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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون 
 الفريق العامل الخامس )المعني بقانون الإعسار(

 الدورة الثامنة والخمسون 
 2021أيار/مايو  7-3نيويورك )عبر الإنترنت(، 

  

   
   

 مشروع نص بشأن نظام مبسط للإعسار   
  

 مذكرة من الأمانة  
  

 المحتويات 
 الصفحة    

 2  ............................................................................................. مقدمة  -أولا 

نظر فيها الفريق العامل في دورته السابعة التي مبسط للإعسار النظام التوصيات بشأن المشاريع   -ثانيا 
 2  .......................... والخمسين مع الشرح المصاحب لها، بما في ذلك مشروع مسرد للمصطلحات
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 مقدمة  - أول  
يمكن الاطلاع على المعلومات الأسـاسـية المتعلقة بمشـروع الفريق العامل بشـأن رعسـار المنشـغت الصـ ر   -1

ــين  ــ يرة في لأدوا الأعماا المورت لدورته الوامنة والخمســــ                 . ورد أ عدت هذه (A/CN.9/WG.V/WP.171)والصــــ
ــابعـة والخمســــــــــــــين )فيينـا )عبر الإنترنـت(،  المـذررة ننـاع على رـانون   10-7طلـب الفريق العـامـل في دورتـه الســــــــــــ
رلى الأمانة رعداد نص منقح بشــــأن نظام مبســــط للإعســــار لاي ينظر ليه الفريق العامل  (2020الأوا/ديســــمبر 

 . (12، الفقرة A/CN.9/1046)في دورته الوامنة والخمسين 

ــيات التي نظر فيها الفريق العامل في دورته  - 2 ــاريع التوصـ ــمن مشـ ــل الواني يت ـ وتتألف المذررة من لأزأين. الفصـ
،  ( A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1) الســــــابعة والخمســــــين. أما الفصــــــل الوالف، الذه يرد في ر ــــــافة لهذه المذررة 

                                                                                                              فيت ـمن مشـاريع التوصـيات التي لم يتسـع الورت لينظر فيها الفريق العامل في تلك الدورة. ورد أ رفقت رلتا المتموعتين  
 من مشاريع التوصيات بمشروع الشرح ذه الصلة. 

ــتنتالأات التي توصـــــل رليها الفريق العامل ف -3 ي دورته وترد في النص حواش بالخط العريض تت ـــــمن الاســـ
ولم  2020الســـابعة والخمســـين، والنقا  التي أثيرت أثناع المشـــاورات يير الرســـمية في أيار/مايو وســـبتمبر/أيلوا 

ــي الأير  )أه  ــأن بعض أحكام النص. أما الحوااـ ينظر فيها الفريق العامل بعد، والنقا  التي أثارتها الأمانة بشـ
                                                                                    ما ليس بالخط العريض( فأ درلأت لتبقى في النص النهائي ما لم ير الفريق العامل يلاف ذلك. 

بعد مشـــاريع التوصـــيات لتيســـير  ودون المســـان ننســـق النص النهائي، يرد مشـــروع الشـــرح في هذه المذررة -4
رلأوع الفريق العامل رليه، حيف رن الفريق ينظر أولا في مشــــــــاريع التوصــــــــيات ثم مشــــــــروع الشــــــــرح. وأعيد تر يم  
ــير الررم الواني الوارد نين معقوفتين رلى الررم  ــيات، يشـ ــاريع التوصـ ــرح )في مشـ ــروع الشـ ــيات ومشـ ــاريع التوصـ مشـ

، والذه نظر ليه A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1ردة في الوثيقة المقانل لمشــــــــــروع التوصــــــــــية بصــــــــــي ته الوا
 الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين. وإذا ران مشروع التوصية لأديدا، أاير رلى ذلك(.  

  
يها الفريق العامل في دورته  مشاريع توصيات بشأن نظام مبسط للإعسار نظر ف -ثانيا 

السابعة والخمسين مع الشرح المصاحب لها، بما في ذلك مشروع مسرد  
 للمصطلحات

  
 مشاريع التوصيات -ألف 

 
 لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشاريع التوصيات التالية: -5
 

 الأهداف الرئيسية لنظام مبسط للإعسار -ألف

  :مبسط للإعسار والنظر لهذا ال رض في الأهداف الرئيسية التاليةينب ي للدوا ررساع نظام  -1

يلي "رلأراعات الإعســــار   و ــــع رلأراعات رعســــار ســــريعة ووســــيطة ومرنة ومنخف ــــة التالفة )ليما  )أ(  
 المبسطة"(؛ 

 توفير رلأراعات رعسار مبسطة وإتاحتها بسهولة للمنشغت الص ر  والص يرة؛  )ب( 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.171
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1
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تعزيز ردرة المنشغت الص ر  والص يرة المدينة على البدع من لأديد من يلاا رتاحة رمكانية  )ج( 
التصــــاية الســــريعة للمنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة يير القانلة للاســــتمرار وإعادة تنظيم تلك القانلة للاســــتمرار من 

 يلاا رلأراعات رعسار مبسطة؛

ــطة  ، بمن فيهم الدائنون   )د(  ــار المبســــــ ــخاا المتأثرين بللأراعات الإعســــــ ــمان حماية الأاــــــ  ــــــ
( في لأميع مراحل رلأراعات ( 2) )ليما يلي "الأطراف ذات المصـلحة" ( 1) ن،[و والموظفون وأصـحاب المصـلحة ارير 

 الإعسار المبسطة؛

ــير مشــــــ ــــ )هـ(  ــار  توفير تدانير فعالة لتيســــــــ ــلبيتهم في رلأراعات الإعســــــــ اررة الدائنين ومعالتة ســــــــ
المبســــــــــطة[  توفير تدانير فعالة لتيســــــــــير مشــــــــــاررة الدائنين وييرهم من الأطراف ذات المصــــــــــلحة في رلأراعات 

 ( 3) الإعسار المبسطة، ومعالتة سلبية الدائنين في هذا الصدد[؛

نظام المبســــط للإعســــار واســــتخدامه تنفيذ نظام فعاا للتزاعات يحوا دون رســــاعة اســــتخدام ال )و( 
 استخداما يير سليم وفرض عقووات مناسبة في حاا سوع السلوك؛ 

 ؛الإعسار ةمعالتة الشوايل المتعلقة نوصم  )ز( 

 ( 4) .[)ز مكررا( في حاا رانت رعادة التنظيم ممكنة، الحفاظ على الوظائف والاستومار 

رلى  1ون رعســــار فعاا، على النحو المبين في التوصــــيات وت ــــاف هذه الأهداف رلى الأهداف الأير  لأه ران 
ــتقرار  5 ــو  تعزيزا لاســــ ــار )"الدليل"(، مول توفير اليقين في الســــ ــريعي لقانون الإعســــ ــيتراا التشــــ من دليل الأونســــ

الارتصــــــــاد ونموه، وزيادة  يمة المولأودات رلى أرصــــــــى حد، والحفاظ على حوزة الإعســــــــار لإتاحة توزيع متااف  
ين، ومعاملة الدائنين ذوه الأو ــــــــــــاع المتماثلة معاملة متاافشة، و ــــــــــــمان الشــــــــــــفالية ورانلية التنبو،  على الدائن 

 والاعتراف بحقو  الدائنين الحاليين، وإرساع رواعد وا حة بشأن ترتيب المطالبات ذات الأولوية.

 نطاق النظام المبسط للإعسار -باء

 والصغيرةالنطباق على جميع المنشآت الصغرى 

ينب ي للدوا أن تافل انطبا  النظام المبســـط للإعســـار على لأميع المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة. ورد  -2
 ( 5) من الدليل.( 8)انظر التوصية الص يرة.  تختلف لأوانب النظام بايتلاف نوع المنشأة الص ر  أو

__________ 

                                                                                                            أضيفت الكلمات الواردة بين معقوفتين بناء على القتراح الذي ق دم في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين، والذي  (1) 
 .( 131و 128، الفقرتان A/CN.9/1046) اتفق الفريق العامل على النظر فيه في دورته المقبلة 

يعرفهم البند )دد( من مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة دليل الأونسيتراا التشريعي لقانون الإعسار )"الدليل"( بأنهم "أه  (2) 
بأمور معينة في رلأراعات الإعسار، بمن في ذلك المدين  مصالحه بللأراعات الإعسار أو التزاماته أو طرف تتأثر حقوره أو

أه اخص آير يتأثر على هذا النحو.  سلطة حكومية أو لتنة الدائنين أو حائز الأسهم أو أوالدائن  ممول الإعسار أو أو
د أن يشمل هذا التعريف الأاخاا الذين لهم مصالح بعيدة الصلة أو  متفررة تتأثر بللأراعات الإعسار."                                                                    ولا ي قص 

الأصلي الوارد بين أول معقوفتين بالنص الوارد بين                                                                  اقت رح في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين الستعاضة عن النص   ( 3)  
 (. 131و   128  ، الفقرتان A/CN.9/1046ثاني معقوفتين. واتفق الفريق العامل على النظر في هذا القتراح في دورته المقبلة ) 

واتفق الفريق العامل على النظر  سين إضافة النص الوارد بين معقوفتين.                                           اقت رح في دورة الفريق العامل السابعة والخم (4) 
 (.131و 128 ، الفقرتانA/CN.9/1046في هذا القتراح في دورته المقبلة )

مسألة مشابهة تيسيرا للرجوع  المسألة أوترد في هذا المشروع إحالت مرجعية إلى توصيات الدليل التي تتناول نفس  (5) 
                                                                                                     ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي حذفها من النص النهائي والستعاضة عنها بجدول مطاب قة  إليها. 

يبين ترابط التوصيات الواردة في نص الأونسيترال المتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة بالتوصيات الواردة في 
 ويمكن إرفاق هذا الجدول بالنص. ليل.الد

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
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 المعالجة الشاملة لجميع ديون منظمي المشاريع الفرديين

ــط واحد ما لم  ينب ي  - 3 ــار مبســــ ــاريع الفرديين في رلأراع رعســــ للدوا أن تافل معالتة لأميع ديون منظمي المشــــ
تقرر الدولة ري ــاع بعض ديون منظمي المشــاريع الفرديين لنظم رعســار أير ؛ وفي هذه الحالة، ينب ي  ــمان دم  

 تنسيق رلأراعات الإعسار المترابطة.  أو 

 أنواع إجراءات الإعسار المبسطة 

ــاية المبســـطة وإعادة التنظيم المبســـطة.  - 4 ــار على التصـ ينب ي للدوا أن تافل أن ينص النظام المبســـط للإعسـ
   من الدليل.(   2)انظر التوصية 

 الإطار المؤسسي  - جيم 

 السلطة المختصة والمهني المستقل 
 ينب ي توفر ما يلي في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار:  - 5

 من الدليل.(   13)انظر التوصية نو وح رلى السلطة المختصة؛ الإاارة   )أ(  
تحديد وظائف الســـــــــلطة المختصـــــــــة وأه مهني مســـــــــتقل يســـــــــتعان به في ردارة الإلأراع المبســـــــــط   )ب(  
 للإعسار؛  

تحديد آليات اسـتعراض واسـتشناف ررارات السـلطة المختصـة وأه مهني مسـتقل يسـتعان به في ردارة   )ج(  
 ار. الإلأراع المبسط للإعس 

 الوظائف المحتملة للسلطة المختصة 
يتوز أن يحدد رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار، على ســــــــبيل المواا،  - [ مكررا   5    6

 الوظائف التالية للسلطة المختصة: 
 التحقق من ارو  الأهلية لبدع رلأراع مبسط للإعسار؛  )أ(  
الســـلطة المختصـــة من المدين والدائنين والأطراف الأير   التحقق من درة المعلومات المقدمة رلى   )ب(  

 ذات المصلحة، بما فيها المعلومات المتعلقة بمولأودات المدين ويصومه ومعاملاته المنفذة حديوا؛ 
 حسم المنازعات المتعلقة ننوع الإلأراع الذه ينب ي البدع به؛  )ج(  
 تحويل الإلأراع رلى رلأراع آير؛  )د(  
 زة الإعسار؛ السيطرة على حو  )هـ(  
 التحقق من يطة رعادة التنظيم ولأدوا التصاية واستعرا هما من ألأل  مان امتوالهما للقانون؛  )و(  
 رعادة التنظيم والتحقق من تنفيذها؛  الإاراف على تنفيذ يطة لسداد الديون أو  )ز(  
ــدائنين   )ح(   ــاع من الورف، واعترا ـــــــــــــــــــات الــــ ــة نورف الإلأراعات، والإعفــــ ــاذ القرارات المتعلقــــ اتخــــ

 معار تهم، والمنازعات، والموافقة على لأدوا التصاية، وإررار يطة رعادة التنظيم؛   أو 
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ــار  ، بما في ذلك أه   ) (   الإاــــــراف على امتواا الأطراف لالتزاماتها بمولأب النظام المبســــــط للإعســــ
 ( 6) تتاه الموظفين يحددها القانون المنطبق[. التزامات 

 تعيين أشخاص لمساعدة السلطة المختصة في أداء وظائفها 

ينب ي أن يسـمح رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار للسـلطة المختصـة نتعيين   - [ لأديد     7
 ( 7) أكور، بمن فيهم مهنيون مستقلون، لمساعدتها على أداع وظائفها.  اخص أو 

 الوظائف المحتملة للمهني المستقل 

ــتعانة بمهني   -[مكررا ثانيا 5  8 ــار يتويى الاســــ ــط للإعســــ ــار الذه ينص على نظام مبســــ رذا ران رانون الإعســــ
                                                                                             مســـتقل في ردارة رلأراعات الإعســـار المبســـطة، فينب ي أن يوزع  وظائف الســـلطة المختصـــة، رتلك المو ـــحة في 

ي المســـــــتقل. ويتوز أن ينص هذا القانون على أن تبت الســـــــلطة ، نين الســـــــلطة المختصـــــــة والمهن 6التوصـــــــية 
 المختصة نفسها في هذا التوزيع.

 توفير الدعم في استخدام النظام المبسط للإعسار 

ينب ي أن يحدد رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار تدانير تتعل المســــاعدة والدعم في   - [ 6    9
متوفرين ومتاحين بســهولة. ويمكن أن تشــمل هذه التدانير الاســتعانة بخدمات مهني  اســتخدام النظام المبســط للإعســار 

مســتقل؛ وتوفير نماذج ولأداوا واســتمارات موحدة؛ وو ــع رطار يتيح اســتخدام الوســائل الإلاترونية حيوما تســمح نذلك  
 لتلك الدولة.  تانولولأيا المعلومات والاتصالات في الدولة ووما يتمااى مع القوانين الأير  المنطبقة 

                                                 آليات تغطية تكاليف إدارة إجراءات الإعسار المبس طة 

ــار آليات ت طية تااليف ردارة  -[7  10 ــط للإعســــــ ــار الذه ينص على نظام مبســــــ ينب ي أن يحدد رانون الإعســــــ
من  26)انظر التوصــــــية رلأراعات الإعســــــار المبســــــطة عندما لا تافي مولأودات المدين ومصــــــادر ديله لذلك. 

 الدليل.(

 السمات الرئيسية للنظام المبسط للإعسار  - دال 
 الإجراءات والمعاملة المنطبقة تلقائيا 

ينب ي أن يحدد رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار الإلأراعات والمعاملة المنطبقة تلقائيا   - [ 8    11
معاملة مختلفة وما لم تبرر ظروف   ف أو يتديل بطلب اعتماد رلأراع مختل  ما لم يعترض أه طرف ذه مصـــــــــــــلحة أو 

 معاملة مختلفة.   أير  اعتماد رلأراع مختلف أو 

 تحديد مهل قصيرة 

ــيرة لتنفيذ لأميع  -[9  12 ــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار مهلا رصــــــ ينب ي أن يحدد رانون الإعســــــ
وحدا أرصـــــــى لعدد التمديدات الخطوات الإلأرائية في رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة، وأســـــــبابا محدودة لتمديدها، 

                       المسموح نها، رن و لأدت.

 الحد من الشكليات

__________ 

واتفق الفريق العامل على النظر                                                                                اقت رح في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين إضافة الحكم الوارد بين معقوفتين.  (6) 
 .( 131و 128، الفقرتان A/CN.9/1046) في هذا القتراح في دورته المقبلة 

 (. 29و   13  ، الفقرتان A/CN.9/1046أضيف هذا الحكم بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  ( 7)  
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              ينب ي أن يح د  ( 8) اتســارا مع الهدف المتمول في و ــع نظام مبســط للإعســار فعاا من حيف التالفة، -[10  13
رانون الإعســـار الذه ينص على نظام مبســـط للإعســـار من الشـــكليات في لأميع الخطوات الإلأرائية المتخذة في 
رطار رلأراعات الإعســـــــــار المبســـــــــطة، بما فيها الإلأراعات المتعلقة نتقديم المطالبات والحصـــــــــوا على الموافقات 

 وتولأيه الإاعارات.

 نظيم المبسطةإبراء الذمة في إجراءات إعادة الت

 المدين المتملك نوصفه النه  المنطبق تلقائيا
ينب ي أن يبين رانون الإعســــــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار، على ولأه التحديد، أن  -[11  14

المدين يواصــل، في رلأراعات رعادة التنظيم المبســطة، الســيطرة على مولأوداته والتشــ يل اليومي للمنشــأة، في 
 ئم من الإاراف والمساعدة من السلطة المختصة.رطار مستو  ملا

 حقو  المدين المتملك والتزاماته
ينب ي أن يحدد رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار حقو  المدين   -[مكررا ثانيا 11  15

ق لبـدع والتمويـل اللاح ( 9) المتملـك والتزامـاتـه، لا ســــــــــــــيمـا ليمـا يتعلق بـاســــــــــــــتخـدام المولأودات والتصــــــــــــــرف فيهـا،
 وأن يسمح للسلطة المختصة نتحديدها لال حالة على حدة. ( 11) ومعاملة العقود، ( 10) الإلأراعات،

 تامة تنحية المدين المتملك تنحية محدودة أو
 ينب ي أن يحدد رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار ما يلي: -[11  16

ــويـة لتنحيـة المـدين  )أ(   تـامـة في رلأراعات رعـادة  المتملـك تنحيـة محـدودة أوالظروف المســــــــــــ
 التنظيم المبسطة؛

 الأاخاا الذين يمكنهم تنحية المدين المتملك في رلأراعات رعادة التنظيم المبسطة؛ )ب(  

)انظر أنه ينب ي تخويل السلطة المختصة البت في التنحية وونودها لال حالة على حدة.   )ج(  
 يل.(من الدل 113و 112التوصيتين 

 إمكانية إشراك المدين في تصفية حوزة الإعسار

                                                                          يتوز أن يحدد رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار الظروف  التي يتوز   -[مكررا 11  17
                                                                                 فيها للسلطة المختصة أن تسمح بلاراك المدين في تصاية حوزة الإعسار وحتم  ذلك الإاراك.

 افتراض الموافقة

ينب ي أن يحدد رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار المســائل التي تتطلب موافقة  -[12  18
ــلة.   ــية الدائنين ويرســـــي متطلبات الموافقة ذات الصـــ رما ينب ي أن يبين القانون   من الدليل.( 127)انظر التوصـــ

                                                                على ولأه التحديد أن الموافقات على تلك المسائل ي فترض أنها حاصلة:

__________ 

، A/CN.9/1046) أضيفت العبارة الستهلالية بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  (8) 
 .(33و 31الفقرتان 

من الدليل، التي ستنطبق، مع ما يقت يه ايتلاف الحاا من ت يير، في سيا  نظام مبسط  62-52 انظر التوصيات (9) 
                                                                                                   للإعسار. وينب ي أن ت فهم الإاارات رلى ممول الإعسار في تلك التوصيات على أنها راارات رلى المدين المتملك 

 تامة من تش يل المنشأة.                             ي نح  المدين تنحية محدودة أو لم ما
 من الدليل. 68-63 ، لان مع الإحالة رلى التوصياتالمرلأع نفسه (10) 
 من الدليل. 107-100و 86-69 المرلأع نفسه، لان مع الإحالة رلى التوصيات (11) 
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أاعرت السلطة المختصة الدائنين المعنيين نتلك المسائل وفقا للإلأراعات والمهل المحددة  رذا )أ( 
 من لأانب السلطة المختصة؛  لهذا ال رض في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار أو

ــائل أو )ب(  ــة باعتراض على تلك المســــــ ــلطة المختصــــــ ــة رالية لها وفقا                                                        رذا لم تبل غ الســــــ بمعار ــــــ
من لأانب  لأراعات والمهل المحددة لهذا ال رض في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار أوللإ

 السلطة المختصة.

 المشاركون  -هاء

 حقوق الأطراف ذات المصلحة والتزاماتها

ينب ي أن يحدد رانون الإعســـــــــار الذه ينص على نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار حقو  والتزامات  -[13  19
ــ ر  أو ــأة الصــــ ــلحة، بمن فيهم  الموظفون متى  المنشــــ ــ يرة المدينة والدائنين والأطراف الأير  ذات المصــــ الصــــ

 ( 12) انطبق ذلك بمولأب القانون الوطني، من ربيل[:

الحق في الاسـتماع رليهم وفي طلب مرالأعة أه مسـألة في رلأراعات الإعسـار المبسـطة تمس  )أ( 
 من الدليل.( 138و 137)انظر التوصيتين م؛ مصالحه التزاماتهم أو بحقورهم أو

ــار المبســــــطة وفي الحصــــــوا على المعلومات ذات  )ب(  الحق في المشــــــاررة في رلأراعات الإعســــ
ــة تتاريا أو ــاسـ ــبة للمعلومات الحسـ ــريطة توفير الحماية المناسـ ــة اـ ــلطة المختصـ ــلة بالإلأراع من السـ ــرية  الصـ السـ

 ن الدليل.(م 126و 111و 108)انظر التوصيات الخاصة؛  أو

رذا رـــان المـــدين من منظمي المشــــــــــــــــاريع الفرديين، حق المـــدين في الاحتفـــاظ بـــالمولأودات  )ج( 
 من الدليل.( 109)انظر التوصية المستبعدة من حوزة الإعسار بمولأب القانون. 

  التزامات المدين

التزامات المنشـــأة الصـــ ر  ينب ي أن يحدد رانون الإعســـار الذه ينص على نظام مبســـط للإعســـار   -[14  20
ــتمر طواا لأميع مراحلها. وينب ي أن  أو ــأ عند ندع تلك الإلأراعات وأن تســـ ــ يرة المدينة التي ينب ي أن تنشـــ الصـــ

  :تشمل هذه الالتزامات ما يلي

ــاعدتها في أداع وظائفها، بما في ذلك، عند الانطبا ،  )أ(  ــة ومســــ ــلطة المختصــــ التعاون مع الســــ
التعاون  على الحوزة، أينما ولأدت، وعلى سـتلات المنشـأة، وتيسـير اسـترداد المولأودات أو تولي السـيطرة الفعلية
 على استردادها؛

                                                                                  تقديم معلومات د يقة وموثورة وراملة بشــــأن و ــــعها المالي واــــوون أعمالها، على أن ي منح   )ب( 
ــلة، بمســـاعدة الســـلطة المختصـــة عند ا ــاع  ، بمن في ذلك المدين الورت اللازم لتمع المعلومات ذات الصـ لارت ـ

                                                                     وأن توف ر الحماية المناسبة للمعلومات الحساسة تتاريا والسرية والخاصة؛ ( 13)                        مهني مستقل، رذا ع ين،[

 مكان العمل المعتاد؛ الإاعار نت يير محل الإرامة أو )ج( 

 يطة رعادة التنظيم؛  التقيد نبنود لأدوا التصاية أو )د( 

__________ 

واتفق الفريق                                                                                                 أضيفت الكلمات الواردة بين معقوفتين بناء على اقتراح ق دم في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين.  (12) 
 (.131و 128 ، الفقرتانA/CN.9/1046القتراح في دورته المقبلة ) العامل على النظر في هذا

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر  لم يناقش الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين النص الوارد بين معقوفتين.  (13) 
 بهذا النص أم ل.فيما إذا كان ينبغي الحتفاظ 
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ريلاع مصــــــــالح الدائنين والأطراف الأير  ذات المصــــــــلحة الاعتبار الوالأب في التشــــــــ يل اليومي   )هـ(  
 للمنشأة.  

 من الدليل.( 111و 110)انظر التوصيتين 

 الأهلية وتقديم الطلبات وبدء الإجراء -واو

 الأهلية

يحدد رانون الإعســـــــــار الذه ينص على نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار المعايير التي على المدينين  ينب ي أن  - [ 15    21
ــار المبســـــــطة، مع ربقائها ردر الإمكان في حدها الأدنى، وأن يحدد الظروف التي   ــتيفاأها للتأهل لإلأراعات الإعســـــ اســـــ

 لق بأولشك المدينين. يتوز فيها لدائني المدينين الموهلين أي ا طلب ندع رلأراعات رعسار مبسطة ليما يتع 

 معايير وإجراءات البدء

 ينب ي توفر ما يلي في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار:  - [ 16    22

 و ع معايير وإلأراعات افافة وموردة ووسيطة لبدع رلأراعات الإعسار المبسطة؛  )أ(   

لتتها بســــــرعة ورفاعة ووطريقة فعالة  رتاحة رمكانية تقديم طلبات رلأراعات الإعســــــار المبســــــطة ومعا  )ب(   
 من حيف التالفة؛ 

و ـــــــــــع  ـــــــــــمانات لحماية رل من  المدينين والدائنين[  المدينين والدائنين والأطراف الأير   )ج(  
من  اسـتخدام رلأراع تقديم الطلب اسـتخداما يير سـليم[  رسـاعة اسـتخدام  ( 14) ذات المصـلحة، بمن فيهم الموظفون[

 ( 15) رلأراع تقديم الطلب[.

 بدء الإجراء بناء على طلب المدين

 تقديم الطلب

ينب ي أن يتيز رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار للمدينين الموهلين طلب ندع رلأراع   - [ 17    23
 ( الدليل. من    18انظر التوصية مبسط للإعسار في مرحلة مبكرة من ال ائقة المالية دون حالأة رلى رثبات الإعسار. ) 

 المعلومات التي يتعين ردرالأها في الطلب

ينب ي أن يحدد رانون الإعســـار الذه ينص على نظام مبســـط للإعســـار المعلومات التي يتب على   -[18  24
طلب ندع رلأراع مبســـط للإعســـار، مع ربقاع الالتزام بالإفصـــاح في مرحلة تقديم الطلب في  في المدين أن يدرلأها 
 أن يق ي بأن تاون تلك المعلومات د يقة وموثورة وراملة.  الحد الأدنى. وينب ي

  تاريخ البدع الفعلي للإلأراع
ينب ي أن يبين رانون الإعســــــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــــط للإعســــــــــار، على ولأه التحديد، أن   -[19  25

  :المدين رذا ران هو مقدم طلب ندع الإلأراع

 ندع رلأراع مبسط للإعسار؛ أوأد  طلب ندع الإلأراع تلقائيا رلى  )أ(  

__________ 

                                                                                                               اقت رح في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين الستعاضة عن النص الأصلي الوارد بين أول معقوفتين بالنص الوارد بين   ( 14)  
 . ( 131و   128، الفقرتان  A/CN.9/1046) ثاني معقوفتين. واتفق الفريق العامل على النظر في هذا القتراح في دورته المقبلة  

 كما ورد في الحاشية السابقة. (15) 
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ــها وفي أهلية المدين، وإذا تحقق الأمران،  نتت  )ب(   ــاصـــ ــة على الفور في ايتصـــ ــلطة المختصـــ الســـ
 ندأت رلأراع مبسطا للإعسار. 

 من الدليل.( 18)انظر التوصية 

 بدء الإجراء بناء على طلب الدائن

ســط للإعســار، على ولأه التحديد، أنه يتوز ندع ينب ي أن يبين رانون الإعســار الذه ينص على نظام مب  - [ 20    26
رلأراع مبســــط للإعســــار نناع على طلب يقدمه أحد دائني المدين الموهل للاســــتفادة من رلأراعات الإعســــار المبســــطة،  

 اريطة ما يلي:  

 راعار المدين بالطلب فورا؛  )أ(   

لب ندع رلأراع يير الإلأراع  ط  ربوله أو  منح المدين فرصــــــــــة الرد على الطلب، بالاعتراض عليه أو  )ب(   
 الذه طلبه الدائن؛ 

عدم البدع بللأراع مبســـط للإعســـار من النوع الذه تحدده الســـلطة المختصـــة دون موافقة المدين رلا   )ج(   
 بعد رثبات رعساره. 

 من الدليل.( 19)انظر التوصية 

 ( 16) رفض الطلب

 الأسباب المحتملة لرفض الطلب
رانون الإعســـــــار الذه ينص على نظام مبســـــــط للإعســـــــار، على ولأه التحديد، أنه ينب ي  ينب ي أن يبين  - [ 21    27

 للسلطة المختصة، في حاا ران ررار ندع رلأراع مبسط للإعسار مورلا رليها، أن ترفض الطلب رذا ولأدت: 

 أنها لا تملك الايتصاا؛  )أ(   

 أن مقدم الطلب ليس موهلا؛ أو  )ب(   

 يير سليم للنظام المبسط للإعسار.   أن الطلب يمول استخداما  )ج(   

  من الدليل.( 20)انظر التوصية 

 الإاعار الفوره نرفض الطلب
ــلطة  -[لأديد  28 ــار بأن تولأه الســــــ ــط للإعســــــ ــار الذه ينص على نظام مبســــــ ــي رانون الإعســــــ ينب ي أن يق ــــــ

ــعارا المختصـــــــة على الفور  رلى المدين أي ـــــــا بقرارها رفض الطلب رلى مقدمه، وفي حاا ردم الدائن الطلب،  راــــ
 ( 17) (.من الدليل 21انظر التوصية )

 العوارب المحتملة لرفض الطلب

__________ 

                                                                                               ن قحت الأحكام المتعلقة برفض الطلب بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  (16) 
 (A/CN.9/1046 45، الفقرة ). .وو زعت الأحكام الناتجة عن ذلك على عدة توصيات تيسيرا لقراءتها                                                             
 قا مع الدليل ومشروع التوصية أدناه المتعلقة بالإشعار الفوري بإلغاء الإجراء.أضيف إلى النص اتسا (17) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046


 A/CN.9/WG.V/WP.172 

 

10/87 V.21-00903 

 

ينب ي أن يحدد رانون الإعســــــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار العوارب المحتملة لرفض  -[لأديد  29
النوع ارير من الطلب، بما في ذلك لأواز ندع نوع آير من رلأراعات الإعســــــــار رذا اســــــــتوفيت معايير ندع ذلك 

 ( 18) رلأراعات الإعسار.

 احتماا تحميل مقدم الطلب التااليف وفرض لأزاعات عليه
ينب ي أن يســمح رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار للســلطة المختصــة نتحميل مقدم  - [ لأديد     30

 من الدليل.(   20)انظر التوصية  ( 19) فرض لأزاعات عليه، حسب الارت اع، لتقديمه الطلب.  الطلب التااليف أو 

 الإشعار ببدء الإجراءات

 ينب ي أن يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بما يلي: -[مكررا 21  31

أن تولأه الســلطة المختصــة الإاــعار نبدع الإلأراع المبســط للإعســار باســتخدام وســائل مناســبة   )أ(  
 رلى علم الأطراف ذات المصلحة؛  ت من نها وصوا المعلومات على الأرلأح

بصورة فردية، نبدع الإلأراع  ( 20) ن،                                                       أن ت شعر السلطة المختصة المدين ولأميع الدائنين المعروفي  )ب(  
المبســــط للإعســــار ما لم تر أن من الأنســــب، في الظروف القائمة، اســــتخدام اــــكل آير من أاــــكاا الإاــــعار. 

 من الدليل.( 24و 23)انظر التوصيتين 

 محتوى الإشعار ببدء إجراء مبسط للإعسار

ــار، على ولأه  -[مكررا ثانيا 21  32 ــار الذه ينص على نظام مبســــــــــــط للإعســــــــــ ينب ي أن يبين رانون الإعســــــــــ
  :التحديد، أن الإاعار نبدع رلأراع مبسط للإعسار يتب أن يشمل ما يلي

 الفعلي لبدع الإلأراع المبسط للإعسار؛ التاريخ  )أ(  
 عن تطبيق الورف وآثاره؛  معلومات  )ب(  
ــأن تقديم المطالبات أو  معلومات  )ج(    ــتخدم  بشـــــ ــت ســـــ                                                       معلومات تفيد بأن المطالبات التي أعدها المدين ســـــ

 لأيراض التحقق؛ 
في حـاا رـان الـدائنون ملزمين نتقـديم مطـالبـات، الإلأراعات والمهـل المحـددة لتقـديم المطـالبـات  )د(  

 أدناه(؛  [49 التقيد نها )انظر التوصية ولإثباتها وعوارب عدم 
ــية  المهلة )هـ(   ــار )انظر التوصــــــ المحددة للإعراب عن الاعتراض على ندع رلأراع مبســــــــط للإعســــــ

 (.[ أدناه33 

 من الدليل.( 25)انظر التوصية 

  اعتراض الدائن على بدء إجراء مبسط للإعسار

__________ 

 .(45، الفقرة A/CN.9/1046) أضيف بناء على مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  (18) 
 الدليل ومشروع التوصية أدناه المتعلقة بالعواقب المحتملة لإلغاء الإجراء.أضيف إلى النص اتساقا مع  (19) 
اتفق الفريق العامل، في دورته السابعة والخمسين، على حذف عبارة "الأطراف المعروفة الأخرى ذات المصلحة" في هذه  (20) 

 . (52، الفقرة A/CN.9/1046) لحقة الفقرة الفرعية وأرجأ النظر في الإشارة إلى الموظفين في هذا الحكم إلى مرحلة 
ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إضافة إشارة إلى الموظفين في هذه الفقرة الفرعية، مع مراعاة أن 

الإجراء المبسط للإعسار كنهج منطبق تلقائيا وأن يضاف قسم                                                   الفقرة الفرعية تتوخى أن ي عتمد الإشعار الفردي ببدء 
 الموظفون يتناول مسألة مشابهة. -جديد بعنوان ياء
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ينب ي أن يبين رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على ولأه التحديد، أنه يتوز  -[22  33
ــار أو ــار ليما يتعلق  نوع معين منه أو للدائنين الاعتراض على ندع رلأراع مبســـط للإعسـ على ندع أه رلأراع رعسـ

ــريطة  ــار رما أ القيام بالمدين، اـ ــون المهلة المحددة في رانون الإعسـ ــلطة المختصـــة نذلك في ي ـ نل تهم نها السـ
 أعلاه(. [32و 31 في راعار ندع الإلأراع المبسط للإعسار )انظر التوصيتين 

                                                         الإجراء الذي بدئ ل أثر له على الدائنين إن لم ي شع روا به
 يمكن[ أن يبين رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار، على ولأه التحديد،   [ينب ي  -[23  34

ــار ولم يشـــترروا في الإلأراع لا تتأثر بالإلأراع أن مطال                                                                                                بات الدائنين الذين لم ي شـــع روا نبدع الإلأراع المبســـط للإعسـ
 ( 21)                                                                المبسط للإعسار وت ستبعد من أه رنراع ذمة رد ينت  عن ذلك الإلأراع.[

 ( 22) إلغاء إجراء مبسط للإعسار بعد بدئه

 الأسباب المحتملة لإل اع الإلأراع
ــة رل اع  -[24  35 ــلطة المختصـــ ــار للســـ ــط للإعســـ ــار الذه ينص على نظام مبســـ ينب ي أن يتيز رانون الإعســـ

  :المختصة، بعد ندع الإلأراع، على سبيل المواا السلطة الإلأراع رذا رررت هذه 
 أن الإلأراع يمول استخداما يير سليم للنظام المبسط للإعسار؛ أو )أ(  
 الطلب يير موهل. مقدم أن  )ب(  

 من الدليل.( 27توصية )انظر ال
 الإاعار الفوره بلل اع الإلأراع

ينب ي أن يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تولأه السلطة المختصة  -[24  36
                                                                                                     على الفور راـعارا بقرارها رل اع الإلأراع باسـتخدام الإلأراع الذه اسـت خدم للإاـعار نبدع الإلأراع المبسـط للإعسـار. 

 من الدليل.( 29لتوصية )انظر ا

 العوارب المحتملة لإل اع الإلأراع
ــار العوارب المحتملة لإل اع  -[لأديد  37 ــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــ ينب ي أن يحدد رانون الإعســــ

ــتوفيت معايير ندع ذلك النوع ارير من  ــار رذا اســــ الإلأراع، بما في ذلك لأواز ندع نوع آير من رلأراعات الإعســــ
 ( 23) عسار.رلأراعات الإ

  احتماا تحميل مقدم الطلب التااليف وفرض لأزاعات عليه
ــار  رل اع في حاا   -[24  38 ــط للإعســــ ــار الذه ينص على نظام مبســــ ــمح رانون الإعســــ الإلأراع، ينب ي أن يســــ

فرض لأزاعات عليه، حســب الارت ــاع، نتيتة ندع الإلأراع.  للســلطة المختصــة نتحميل مقدم الطلب التااليف أو
 من الدليل.( 28)انظر التوصية 

__________ 

في ضوء تباين الآراء، لم يتمكن الفريق العامل من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع التوصية في دورته السابعة  (21) 
 (.59-53 ، الفقراتA/CN.9/1046التوصل إلى حل توفيقي )                                        وش جعت الوفود المهتمة على التشاور بغرض  والخمسين.

                                                                    و زعت الأحكام المتعلقة بإلغاء الإجراء على عدة توصيات تيسيرا لقراءتها. (22) 
 .(60، الفقرة A/CN.9/1046) أضيف بناء على مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  (23) 
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 ( 24) الإشعارات -زاي

 إجراءات توجيه الإشعارات

ينب ي أن يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تولأه السلطة المختصة  -[25  39
الإعسـار المبسـطة وأن تسـتخدم لهذا ال رض رلأراعات مبسـطة وفعالة من حيف التالفة.  بللأراعات راـعارات تتعلق 
 من الدليل.( 23و 22)انظر التوصيتين 

 الإشعار الفردي

ــي را -[26  40 ــلطة ينب ي أن يق ـــــ ــعر الســـــ ــار بأن ت شـــــ ــط للإعســـــ ــار الذه ينص على نظام مبســـــ                                                           نون الإعســـــ
بصورة فردية، بتميع المسائل التي يلزم الحصوا على موافقتهم بشأنها،   ( 25) معروف، دائن المختصة المدين وأه 

ما لم تعتبر الســلطة المختصــة أن من الأنســب، في الظروف القائمة، اســتخدام اــكل آير من أاــكاا الإاــعار. 
 من الدليل.( 24نظر التوصية )ا

 الوسائل المناسبة للإشعار

أن يبين رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على ولأه التحديد، أن وسائل  ينب ي  -[27  41
ــلحة  ــوا المعلومات على الأرلأح رلى علم الطرف ذه المصــــــ ــمان وصــــــ ــبة ل ــــــ ــعار يتب أن تاون مناســــــ الإاــــــ

 من الدليل.( 23)انظر التوصية المقصود. 

  تشكيل حوزة الإعسار وحمايتها والحفاظ عليها -حاء
 تشكيل حوزة الإعسار

 يحدد رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار ما يلي: أن ينب ي  -[29  42

التي ستشكل حوزة الإعسار، بما في ذلك مولأودات المدين، والمولأودات المكتسبة  المولأودات  )أ(  
وييرها من الإلأراعات؛  ( 26) بعد ندع رلأراع مبســـــط للإعســـــار، والمولأودات المســـــتردة من يلاا رلأراعات الإبطاا

 من الدليل.( 35)انظر التوصية 

ظمي المشـــــــــــاريع الفرديين،  الصـــــــــــ يرة المدينة من من  رانت المنشـــــــــــأة الصـــــــــــ ر  أو حاا في  )ب(  
الصــــــــــــ يرة المدينة الاحتفاظ نها )انظر  المولأودات المســــــــــــتبعدة من الحوزة والتي يحق للمنشــــــــــــأة الصــــــــــــ ر  أو

 من الدليل.( 109و 38)انظر التوصيتين [ أعلاه(. (ج) 19  التوصية

 تاريخ تشكيل حوزة الإعسار

رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار التاريخ الفعلي لبدع الإلأراع  يحدد ينب ي أن  -[30  43
 من الدليل.( 37)انظر التوصية                                                             المبسط للإعسار بكونه التاريخ الذه ستشك ل الحوزة اعتبارا منه. 

__________ 

-بعد القسم هاء لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تغيير موضع هذا القسم )مثلا، مباشرة قبل أو (24) 
 المشاركون(.

اتفق الفريق العامل في دورته الخامسة والسبعين على حذف عبارة "وأي طرف آخر معروف ذي مصلحة" في هذه الفقرة   ( 25)  
  . ( 62، الفقرة  A/CN.9/1046)   ( ب )   31الفرعية لضمان التساق مع التعديلات المتفق على إدخالها على مشروع التوصية  

فيما يتعلق بإمكانية إضافة إشارة إلى الموظفين في الأحكام المتعلقة    20وانظر في هذا السياق مسألة أثيرت في الحاشية  
 ، فقد يترتب عليها إجراء تغيير في هذا الحكم. ( ب )   31وإذا أضيفت هذه الإشارة في مشروع التوصية    بالإشعارات الفردية. 

البند )ج( من مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل على أنها "أحكام رانون الإعسار التي "أحكام الإبطاا" معرفة في  (26) 
لأعل تلك  التعهد بالتزامات أو تسمح بلل اع ما يحدث ربل رلأراعات الإعسار من معاملات تخص رحالة المولأودات أو

 ".يمتها، يدمة لمصلحة الدائنين التماعية  المعاملات عديمة المفعوا على نحو آير، واسترداد المولأودات المحالة أو
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 الإبطال في إجراءات الإعسار المبسطة

نظام مبســـــــط للإعســـــــار اســـــــتخدام آليات الإبطاا ينب ي أن يكفل رانون الإعســـــــار الذه ينص على  -[31  44
المتاحة بمولأب رانون الإعســــــــــار في الورت المناســــــــــب ووطريقة فعالة لتعظيم العائدات في رلأراعات الإعســــــــــار 
ــار رلى نوع آير من الإلأراعات رذا                                                                                               المبســـطة. وينب ي أن ي ســـمح للســـلطة المختصـــة نتحويل رلأراع مبســـط للإعسـ

 ذلك. ارت ى تنفيذ رلأراعات الإبطاا

 ( 27) توقف الإجراءا

 نطا  الورف ومدته
ينب ي أن يبين رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار، على ولأه التحديد، أن ورف   - [ 32    45

الإلأراعات ينطبق عند ندع رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة وطواا لأميع مراحلها: )أ( ما لم ترفعه الســـــــلطة المختصـــــــة 
)ب( ما لم تمنح الســلطة المختصــة رعفاع من  نناع على طلب أه طرف ذه مصــلحة؛ أو  أو  تعلقه من تلقاع نفســها  أو 

ــتوناعات من تطبيق  ــوح على أه اســــــ ــلحة. وينب ي أن ينص القانون نو ــــــ الورف نناع على طلب أه طرف ذه مصــــــ
 ( . من الدليل   51و   49و   47و   46)انظر التوصيات الورف. 

 الحقو  التي لا تتأثر بالورف

أن يبين رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على ولأه التحديد، أن الورف  ينب ي  -[33  46
 لا يوثر على ما يلي:

 رلأراعات فردية بالقدر اللازم للحفاظ على مطالبة تتاه المدين؛ في ندع دعاو  أو الحق  )أ(  

في حمـايـة  يمـة                                                            حق الـدائن الم ــــــــــــــمون، ننـاع على طلـب يقـد م رلى الســــــــــــــلطـة المختصــــــــــــــة، )ب(  
 المولأودات التي له مصلحة  مانية فيها؛

                                                                                 حق طرف ثالف، نناع على طلب يقد م رلى السـلطة المختصـة، في حماية  يمة مولأوداته التي   )ج(  
 يحوزها المدين؛

)انظر أه طرف ذه مصلحة في أن يطلب من السلطة المختصة منح رعفاع من الورف.    حق  )د(  
 (.من الدليل 54و 51و 50و 47التوصيات 

 معاملة مطالبات الدائنين -طاء

  المطالبات المتأثرة بإجراءات الإعسار المبسطة

ــتتأثر   -[34  47 ــار المطالبات التي ســـــ ــار الذه ينص على نظام مبســـــــط للإعســـــ ينب ي أن يحدد رانون الإعســـــ
ــار  ، والتي ينب ي أن تشــــمل مطالبات الدائنين الم ــــمونين، والمطالبات التي لن تتأثر  المبســــطة بللأراعات الإعســ

  من الدليل.( 172و 171)انظر التوصيتين بللأراعات الإعسار المبسطة. 

 ات استنادا إلى قائمة الدائنين والمطالبات التي يعدها المدينقبول المطالب

__________ 

ا( من مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل على أنه "تدنير يمنع ندع الإلأراعات الق ائية معرف في البند )ا (27) 
اصلة يعلق مو  يصومه أو التزاماته أو حقوره أو ييرها من الإلأراعات الفردية المتعلقة بمولأودات المدين أو الإدارية أو أو

رنفاذ مصلحة  تلك الإلأراعات مورتا، بما في ذلك الإلأراعات الرامية رلى رنفاذ مصالح  مانية على أطراف ثالوة أو
حقو    مانية؛ وهو يمنع فرض حتز على مولأودات حوزة الإعسار، وإنهاع أه عقد مع المدين، وإحالة أه مولأودات أو

 ".طريقة أير  التصرف فيها ب رهنها أو تابعة لحوزة الإعسار أو
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يتوز أن يق ــــــــي رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار بأن يعد المدين رائمة  -[35  48
                                                  مهني مســتقل عند الارت ــاع، ما لم تبرر الظروف أن ت عد  بالدائنين والمطالبات، بمســاعدة الســلطة المختصــة أو

 (5) (ب) 110انظر التوصــيتين )أن تســند تلك المهمة رلى مهني مســتقل.  ننفســها أو القائمة ختصــة  الســلطة الم
 ( وينب ي أن يحدد القانون ما يلي:من الدليل. 170و

أن الســــــــــــــلطـة المختصــــــــــــــة ينب ي أن تعمم القـائمـة المعـدة على هذا النحو على لأميع الدائنين   )أ(  
ــة بأه اعتراض أو ــلطة المختصـــ ــايل  المدرلأين في القائمة من ألأل التحقق منها، مع تحديد مهلة لإنلاغ الســـ اـــ

 ليما يتعلق بالقائمة؛ 

الارت ـاع، بأه اعتراض  المهني المسـتقل، حسـب  في حاا عدم رنلاغ السـلطة المختصـة أو )ب(  
ــايل في  أو ــي فترض أن المطالبات يير معترض عليها ومقبولة رما هي مدرلأة  ي ـــون اـ                                                                           المهلة المحددة، سـ

 في القائمة؛

ــة رلأراع ليما يتعلق بالمطالبة  في حاا ولأود اعتراض أو )ج(   ــلطة المختصـــــــــ ــايل، تتخذ الســـــــــ اـــــــــ
 .أدناه( [52 عليها )انظر التوصية  المعترض )المطالبات( 

 تقديم الدائنين للمطالبات

ينب ي أن يســــمح رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار للســــلطة المختصــــة، متى  -[36  49
  (28)، بأن تلزم الدائنين نتقديم مطالباتهم رليها، مع تحديد أســـــــــــان المطالبة و يمتها.ذلك نررت ظروف الق ـــــــــــية  

 وينب ي أن يق ي القانون، في هذه الحالة، بما يلي:

ينب ي للســلطة المختصــة أن تحدد في الإاــعار نبدع الإلأراع المبســط للإعســار الإلأراعات  أنه  )أ(  
والمهلـــة المحـــددة لتقـــديم المطـــالبـــات وعوارـــب عـــدم التقيـــد نتلـــك الإلأراعات والمهلـــة عنـــد تقـــديم المطـــالبـــة )انظر 

 أن تحدد ذلك في راعار منفصل؛ علاه(، أوأ  [32و 31 التوصيتين 

 ( 29) رعطاع الدائنين ورتا معقولا لتقديم مطالباتهم بسرعة؛ ينب ي أنه  )ب(  

أنـه ينب ي ربقـاع الشــــــــــــــكليـات المقترنـة نتقـديم المطـالبـات في حـدهـا الأدنى، وإتـاحـة اســــــــــــــتخـدام  )ج(  
الوســــائل الإلاترونية لهذا ال رض حيوما تســــمح نذلك تانولولأيا المعلومات والاتصــــالات في الدولة ووما يتمااــــى  

 (.من الدليل 175و 174و 170و 169انظر التوصيات )مع القوانين الأير  المنطبقة لتلك الدولة. 
 رفضها قبول المطالبات أو

  :ينب ي أن يسمح رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بما يلي -[37  50

 لأزئيا؛  رف ها، رليا أو أه مطالبة أو ربوا  )أ(  

 لأزئيا؛ أولتمحيص ياا ومعاملة ياصة، رليا  ( 30) مطالبات الأاخاا ذوه الصلة ري اع  )ب(  

التزع الم ـــمون والتزع يير الم ـــمون من مطالبة الدائن الم ـــمون من يلاا تقدير   تحديد  )ج(  
  يمة المولأودات المرهونة. 

__________ 

 (.71 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (28) 
 كما ورد في الحاشية السابقة. (29) 
ه( من مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل بأنهم "الشخص ذو الصلة، ليما يتعلق بالمدين الذه هو ريان  يعرفهم البند )ه  ( 30)  

فرع له. أما   اريك أو  تابعة له أو  منشأة أصلية للمدين أو   ‘ 2’ كان يسيطر، على المدين؛ و  اخص يسيطر، أو   ‘ 1’ رانوني، هو:  
 ". نسب  ص طبيعي، ليشمل الشخص ذو الصلة الأاخاا الذين تروطهم بالمدين صلة دم أو ليما يتعلق بالمدين الذه هو اخ 
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 معاملة خاصة إخضاعها لتمحيص خاص أو الإشعار الفوري برفض المطالبات أو

ــاعها لتمحيص ياا أو رفض المطالبة أو حاا في  -[37  51 ــة، ين  ري ـ ــي رانون معاملة ياصـ ب ي أن يق ـ
                                                                                               الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار بأن ت شــعر الســلطة المختصــة الدائن المعني بقرارها على الفور، 

 179و 177انظر التوصــــــــــــــيـات )على أن تعللـه وتحـدد المهلـة التي يمكن للـدائن فيهـا طلـب مرالأعـة ذلـك القرار. 
 (.من الدليل 184و 181و

 المطالبات المعترض عليهامعاملة 

ــلحة  -[38  52 ــار للطرف ذه المصــــ ــط للإعســــ ــار الذه ينص على نظام مبســــ ــمح رانون الإعســــ ينب ي أن يســــ
بعــده، وطلــب رعــادة النظر فيهــا. وينب ي أن يــأذن للســــــــــــــلطــة  بــالاعتراض على أه مطــالبــة، رمــا ربــل ربولهــا أو

المطالبة المعترض عليها واتخاذ ررار بشـــأن رياية لهيشة حكومية مختصـــة أير  بلعادة النظر في   المختصـــة أو
ــلة الإلأراع ليما يتعلق بالمطالبات يير المعترض عليها. انظر ) ( 31) التعامل معها، بســـــــبل منها الســـــــماح بمواصـــــ

 (من الدليل. 180التوصية 

 آثار القبول

ينب ي أن يحدد رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار آثار ربوا المطالبة، بما في  -[39  53
                                                                                               ذلك منح الدائن الذه ر بلت مطالبته الحق في المشـــــاررة في رلأراع مبســـــط للإعســـــار، وفي الاســـــتماع رليه، وفي 

ــبان حســــــــب مبلغ وفشة المطالبة لأي راض تحديد المعار ــــــــة المشــــــــاررة في عملية التوزيع، وفي أيذه في الحســــــ
 ( 32) (من الدليل. 183انظر التوصية )الاالية والأولوية التي تستحقها مطالبة ذلك الدائن. 

 ( 33) الموظفون  -ياء

ينب ي أن يق ــــــــي رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار بأن تافل الســــــــلطة  -[لأديد  54
متطلبات القانون المنطبق المتعلقة بحماية حقو   المختصــــــــة الامتواا في رلأراعات الإعســــــــار المبســــــــطة لتميع

الموظفين ومصـالحهم في سـيا  الإعسـار. ورد تشـمل تلك المتطلبات على ولأه الخصـوا متطلبا يق ـي بلبقاع 
من يلاا مموليهم، نبدع الإلأراع  الصــــ يرة المدينة على علم راف، رما مبااــــرة أو موظفي المنشــــأة الصــــ ر  أو
 ما يوثر على و عهم الوظيفي واستحقاراتهم من مسائل نااشة عن ذلك الإلأراع. المبسط للإعسار ولأميع 

 سمات إجراءات التصفية المبسطة -كاف

 البت في الإجراء الذي يتعين استخدامه

ينب ي أن يق ــــي رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار بأن الســــلطة المختصــــة  -[40  55
على الفور، بعد ندع رلأراع التصاية المبسطة، ما رذا ران نيع مولأودات حوزة الإعسار والتصرف  تقرر ينب ي أن  

 فيها وتوزيع العائدات على الدائنين سيتم يلاا الإلأراع:

__________ 

 (.75و 74 ، الفقرتانA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (31) 
يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توسيع هذا القسم بإضافة مشروع توصية بشأن توجيه إشعار لعل الفريق العامل  (32) 

أن تناول هذه النقطة في  بالقائمة النهائية لجميع المطالبات المقبولة إلى جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة، أو
 انظر الشرح ذي الصلة أدناه. الشرح فقط يكفي.

، الفقرتان A/CN.9/1046)                                                                  جديد بناء على اقتراح ق دم في دورة الفريق العامل السابعة والخمسين أضيف هذا القسم ال (33) 
المشاركون، -ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الموضع الجديد لهذا القسم )مثلا في القسم هاء . ( 131و 128

وربما أيضا بمشاريع توصيات أخرى أعلاه )مثلا، القسم  19وء صلته الوثيقة بمشروع التوصية بالقرب منه( في ض أو
 بشأن الإشعار ببدء الإجراء(. 31الإشعارات ومشروع التوصية -زاي 
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ــار والتصـــــــرف فيها وتوزيع العائدات على الدائنين،  في حاا تقرر نيع مولأ )أ(   ودات حوزة الإعســـــ
ينب ي أن يق ــــي رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار بلعداد لأدوا التصــــاية والإاــــعار به 

 أدناه(؛  [63-56والموافقة عليه )انظر  التوصيات 

هـا وتوزيع العـائـدات على  في حـاا تقرر عـدم نيع مولأودات حوزة الإعســــــــــــــار والتصــــــــــــــرف في  )ب(  
ــار بأن تقفل الســـلطة المختصـــة  ــار الذه ينص على نظام مبســـط للإعسـ الدائنين، ينب ي أن يق ـــي رانون الإعسـ

 ( 34) أدناه(. [66-64)انظر  التوصيات  المبسطة رلأراع التصاية 

 الإجراء المنطوي على بيع الموجودات والتصرف فيها وتوزيع العائدات

  رعداد لأدوا التصاية
 1الخيار 

يق ــي رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار بأن تعد الســلطة المختصـة  أن ينب ي  -[41  56
 مهني مستقل، حسب الارت اع، لأدوا التصاية. أو

 2الخيار 

يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تعد السلطة المختصة لأدوا    أن يتوز  - [ 41    56
 ( 35) لشخص آير.  لمهني مستقل أو  التصاية ما لم تبرر ظروف الق ية رسناد رعداد التدوا للمدين أو 

 مهلة رعداد لأدوا التصاية
سار المهلة القصو  لإعداد لأدوا ينب ي أن يحدد رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإع -[42  57

التصـاية بعد ندع رلأراع تصـاية مبسـطة، على أن يبقيها رصـيرة، وأن يأذن للسـلطة المختصـة نتحديد مهلة أرصـر 
ــا أنه يتب راـــعار الشـــخص المســـووا  ــية ذلك. وينب ي أن يبين على ولأه التحديد أي ـ متى نررت ظروف الق ـ

 المعروفة ذات المصلحة بأه مهلة تحددها السلطة المختصة.  لأدوا التصاية والأطراف )الأير ( رعداد عن 

 الحد الأدنى لمحتويات لأدوا التصاية
ينب ي أن يحدد رانون الإعســــار الذه ينص على نظام مبســــط للإعســــار محتويات لأدوا التصــــاية،  -[43  58

  :يالحد الأدنى، وأن يبين أن لأدوا التصاية ينب ي أن يحقق ما يل في مع الإبقاع عليها 

 ( 36) أن يحدد الطرف المسووا عن تسييل مولأودات حوزة الإعسار؛ )أ(  

 وسائل أير (؛  البيع الخاا أو  وسائل تسييل المولأودات )المزاد العلني أو  يحدد أن   )ب(   

 مبالغ المطالبات المقبولة وأولوياتها؛ يدرج أن  )ج(  

 ( 37) المتأتية من تسييل المولأودات.أن يذرر توريت وطريقة توزيع العائدات  )د(  

 راعار لأميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بتدوا التصاية

__________ 

 (.80 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (34) 
 (.84 ، الفقرةA/CN.9/1046أرجأ الفريق العامل النظر في هذين الخيارين إلى دورته الثامنة والخمسين )  (35) 
الحكم بذكر خطوات أخرى في مرحلة التصفية، مثل لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي التوسع في هذا  (36) 

 توزيع العائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية )د( من مشروع التوصية هذا.
                                                                                    التي تشير إلى خطة لسداد الديون بناء على ما ات فق عليه في دورة الفريق العامل السابعة )ه(                      ح ذفت الفقرة الفرعية  (37) 

 (.90، الفقرة A/CN.9/1046) والخمسين 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
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ــلطة  -[44  59 ــعر الســـــ ــار بأن ت شـــــ ــط للإعســـــ ــار الذه ينص على نظام مبســـــ ــي رانون الإعســـــ                                                                           ينب ي أن يق ـــــ
عن أه  المختصــــة لأميع الأطراف المعروفة ذات المصــــلحة بتدوا التصــــاية، مع تحديد مهلة رصــــيرة للإعراب

 ( 38) اعتراض بشأن لأدوا التصاية.

 استعراض السلطة المختصة لأدوا التصاية مسبقا
في حاا أعد اـخص آير يير السـلطة المختصـة لأدوا التصـاية، ينب ي أن يق ـي رانون الإعسـار  -[44  60

ــاية للتحقق من امتواله  نظام الذه ينص على  ــار بأن تســـــتعرض الســـــلطة المختصـــــة لأدوا التصـــ مبســـــط للإعســـ
 ( 39) للقانون، وإذا لم يكن ممتولا، أن تتره أه تعديلات لازمة ل مان امتواله.

 وا التصايةالموافقة على لأد
ينب ي أن يق ـــــــــي رانون الإعســـــــــار الذه ينص على نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار بأن توافق الســـــــــلطة  -[45  61

المختصــة على لأدوا التصــاية رذا لم تتلق أه اعتراض عليه في ي ــون المهلة المحددة ولم تان هناك أســباب 
 ( 40) أير  تدفعها لرف ه.

 معاملة الاعترا ات
راض، ينب ي أن يســـمح رانون الإعســـار الذه ينص على نظام مبســـط للإعســـار اعت  ولأود وفي حاا   -[46  62

نتحويل الإلأراع رلى نوع آير من  بالموافقة عليه دون تعديل أو للســلطة المختصــة رما نتعديل لأدوا التصــاية أو
 رلأراعات الإعسار.

 التوزيع الفوره للعائدات وفقا لقانون الإعسار
عســـــار الذه ينص على نظام مبســـــط للإعســـــار بأن تتم التوزيعات على  ينب ي أن يق ـــــي رانون الإ -[47  63

  (من الدليل. 193انظر التوصية ) ( 41) الفور ووفقا لقانون الإعسار.

 ( 42) توزيع العائدات الإجراء الذي ل ينطوي على بيع الموجودات والتصرف فيها أو

 الإاعار بقرار ررفاا الإلأراع
ــلطة  -[48  64 ــعر الســـــ ــار بأن ت شـــــ ــط للإعســـــ ــار الذه ينص على نظام مبســـــ ــي رانون الإعســـــ                                                                           ينب ي أن يق ـــــ

المعروفين والأطراف الأير  المعروفة ذات المصـــــلحة على الفور بقرارها عدم  الدائنين المختصـــــة المدين ولأميع 
اع، ومن ثم بقرارها نيع مولأودات حوزة الإعســـــار والتصـــــرف فيها وعدم توزيع العائدات على الدائنين يلاا الإلأر 

ررفاا الإلأراع. وينب ي أن يق ــــي القانون بأن الإاــــعار يتب: )أ( أن يت ــــمن أســــباب ذلك القرار ورائمة ندائني  
 المدين ومولأوداته ويصومه؛ )ب( أن يحدد مهلة رصيرة للإعراب عن أه اعتراض على ذلك القرار. 

 ررار ررفاا الإلأراع في حاا عدم ولأود اعتراض

__________ 

              . وق سم مشروع ( 91 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (38) 
 اءته.القديم إلى جزأين تيسيرا لقر  44 التوصية

 كما ورد في الحاشية السابقة. (39) 
 (.94 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (40) 
 (.95 ، الفقرةA/CN.9/1046والخمسين )                                                           ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة  (41) 
                                                                                                       ن قح عنوان هذا القسم والأحكام الواردة فيه بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  (42) 

(A/CN.9/1046 97، الفقرة) وقد نقحت الأمانة أيضا العنوان لضمان التساق مع العنوان الخاص بالإجراء الأول .
 في هذا القسم.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
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نب ي أن يق ـي رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار بأن تقفل السـلطة المختصـة ي  -[49  65
 ( 43) الإلأراع، في حاا عدم ولأود أه اعتراض على ررارها ررفاله.

 معاملة الاعترا ات
في حاا تلقت الســــــــــلطة المختصــــــــــة اعترا ــــــــــا على ررارها ررفاا الإلأراع، ينب ي أن يســــــــــمح رانون  -[50  66

مبسـط للإعسـار للسـلطة المختصـة بالبدع بالتحقق من أسـباب الاعتراض، ويتوز  نظام الإعسـار الذه ينص على 
   :لها بعد ذلك أن تقرر ما يلي

ــرف فيها وتوزيع   رل اع  )أ(    ــطة ينطوه على نيع المولأودات والتصـــــــــ ــاية مبســـــــــ ررارها وودع رلأراع تصـــــــــ
 العائدات؛ 

 رلأراع التصاية المبسطة رلى نوع آير من رلأراعات الإعسار؛ أو تحويل  )ب(  

 ( 45) ، ( 44) الإلأراع. ررفاا  )ج(  

 سمات إجراءات إعادة التنظيم المبسطة -لم

  إعداد خطة إعادة التنظيم 

ينب ي أن يسمح رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار للسلطة المختصة بأن   -[ع ع/51  67
أن تقرر أن ظروف  تعين، عند الارت ــــــــــاع، مهنيا مســــــــــتقلا لمســــــــــاعدة المدين في رعداد يطة رعادة التنظيم أو

ــناد رعداد  ــية تبرر رسـ ــتقل  أو اـــخص آير، لان بشـــر  التحقق من مولأودات الخطة الق ـ المدين    رلى مهني مسـ
مخاية لأزعا من حوزة الإعســـار، بصـــرف  ويصـــومه والخطة التي يحتالأها[. وتظل أه مولأودات يير معلنة أو

 ( 46)                                               ح وا رلأراع رعادة تنظيم مبسطة رلى رلأراع تصاية[.                                         النظر عما رذا أ ررت يطة رعادة التنظيم أو

 ( 47) المهلة المحددة لقتراح خطة إعادة التنظيم

__________ 

الإلأراع، حتى رذا ران سريان                                                                                    ي تورع من السلطة المختصة أن تتخذ ررارا بشأن رنراع الذمة في موعد لا يتتاوز ورت ررفاا  (43) 
تنفيذ يطة سداد الديون. انظر القسم ميم من هذا  رنراع الذمة سيبدأ في ورت لاحق، مولا بعد انق اع فترة الرصد أو
  النص[ للاطلاع على التوصيات ذات الصلة المتعلقة بلنراع الذمة.

 كما ورد في الحااية السابقة. (44) 
بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين  66و  65 صيتينأضيفت الحاشيتان إلى التو  (45) 

 (A/CN.9/104697 ، الفقرة.) 
                                                                                                   اقت رح هذا الحكم في الأصل بوصفه مشروع التوصية ع ع. وللاطلاع على مداولت الفريق العامل في دورته السابعة  (46) 

                         وات فق في تلك الدورة على  . 105-99 الفقرات، A/CN.9/1046والخمسين بشأن مشروع التوصية هذا، انظر الوثيقة 
وإذا اتفق  اء الجزء المقترح حذفه من هذا الحكم بين معقوفتين لكي ينظر فيه الفريق العامل في دورته المقبلة. إبق

ولعل  الفريق العامل على الحتفاظ بذلك الجزء، فسيلزم توضيح عبارة "والخطة التي يحتاجها" لأن معناها غير واضح. 
نقلها إلى موضع آخر  غي الحتفاظ بالجملة الأخيرة من هذا الحكم أوالفريق العامل يود أيضا أن ينظر فيما إذا كان ينب

)مثلا، إلى القسم حاء الذي يتضمن أحكاما بشأن تشكيل حوزة الإعسار وحمايتها والحفاظ عليها( لأنها قد تنطبق في 
التوصيتين س سياقات أخرى غير إعادة التنظيم. )للاطلاع على مشاريع التوصيات المقترحة أصلا بوصفها مشروعي 

 في نهاية هذا القسم(. 83 س وص ص، انظر مشروع التوصية
القديم بشأن مهلة اقتراح خطة إعادة التنظيم في هذا المشروع إلى  52                                      ق سمت الأحكام الواردة في مشروع التوصية (47) 

لفريق العامل في بناء على ما اتفق عليه ا 70                   ن قح مشروع التوصيةو تيسيرا لقراءتها. 70-68 مشاريع التوصيات
 (.106 ، الفقرةA/CN.9/1046دورته السابعة والخمسين ) 
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دد رانون الإعســــــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار المهلة القصــــــو  لارتراح يطة  ينب ي أن يح  - [ 52    68
رعادة التنظيم بعد ندع رلأراع رعادة تنظيم مبسـطة وأن يأذن للسـلطة المختصـة، متى نررت ظروف الق ـية ذلك، نتحديد  

   ( من الدليل.   139التوصية انظر ) مهلة أرصر رانلة للتمديد بما لا يتتاوز المهلة القصو  المحددة في القانون. 

 الإشعار بمهلة اقتراح خطة إعادة التنظيم

ينب ي أن يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تولأه السلطة المختصة  -[52  69
ــعارا   ــووا عن رعداد يطة رعادة التنظيم  بالمهلة راـــــــــــ التي حددتها لارتراح يطة رعادة التنظيم للشـــــــــــــخص المســـــــــــ

 والأطراف )الأير ( ذات المصلحة. 

 عواقب عدم تقديم خطة إعادة التنظيم في غضون المهلة المحددة

ينب ي أن يبين رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار، على ولأه التحديد، أن يطة  -[52  70
                                                                                                       رعادة التنظيم رذا لم تقد م في المهلة المحددة، اعت بر المدين المعســـــــر رد ديل رلأراع التصـــــــاية، ليما يصـــــــار رلى 

 (من الدليل. (أ) 158انظر التوصية )رنهاع رلأراع رعادة التنظيم رذا ران المدين موسرا. 
 الخطة البديلة

يتوز أن يتويى رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار رمكانية تقديم الدائنين يطة  -[53  71
 أن يحدد، في تلك الحالة، ارو  ومهلة تنفيذ هذا الخيار.  وينب ي نديلة. 

 محتوى خطة إعادة التنظيم

ينص على نظام مبســــــــــط للإعســــــــــار الحد الأدنى لمحتويات  ينب ي أن يحدد رانون الإعســــــــــار الذه -[54  72
 الخطة، بما في ذلك:

 الخطة واروطها؛  ننود  )أ(  

الدائنين والمعاملة التي تنص عليها الخطة بشـــــــأن رل دائن )مول مقدار ما ســـــــيحصـــــــل  رائمة  )ب(  
                               عليه وتوريت السداد، رن و لأد(؛ 

 المقترحة لتنفيذ الخطة.  الطرائق  )ج(  

 (من الدليل. 144توصية انظر ال)

 إشعار جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بخطة إعادة التنظيم

 1الخيار 

                                                                                       ينب ي أن يق ـي رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار بأن ت شـعر السـلطة المختصـة  أو   - [ 55    73
ــتقل مهني  ــاع،[ مسـ لأميع الأطراف المعروفة ذات المصـــلحة بالخطة من ألأل تمكينها من الإعراب   ( 48) ، حســـب الارت ـ

 عن ذلك. معار تها بشأن الخطة المقترحة، وأن تو ح عوارب أه امتناع  عن اعترا ها أو 

 2الخيار 

__________ 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على الإشارة إلى مهني مستقل في هذا الحكم في ضوء  (48) 
وتنشأ المسألة نفسها في الخيار                                                     القسم زاي التي تلز م السلطة المختصة بتوجيه إشعارات.مشاريع التوصيات الواردة في 

، وإن كان من الممكن معالجة ذلك الشاغل في الشرح بأن يوضح فيه أنه ينبغي قراءة الجزء الثاني من ذلك الحكم 2
 بالرجوع إلى السلطة المختصة في ضوء الأحكام الواردة في القسم زاي.
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ــة  - [ 55    73 ــلطة المختصـ ــار بأن تتحقق السـ ــط للإعسـ ــار الذه ينص على نظام مبسـ ــي رانون الإعسـ يمكن أن يق ـ
ــتقل مهني  أو  من امتواا يطة رعادة التنظيم للمتطلبات الإلأرائية المنصـــــــــوا عليها في القانون، وعند رلأراع أه  مســـــــ

                                                                                        لازم ل ـــــــــمان امتوالها، أن ت شـــــــــعر لأميع الأطراف المعروفة ذات المصـــــــــلحة بالخطة من ألأل تمكينها من   ( 49) تعديل 
دد الإاــــــــعار مهلة  رصــــــــيرة[  كالية[  الإعراب عن معار ــــــــتها لها. وينب ي أن يح  الاعتراض على الخطة المقترحة أو 

 ( 50) معار ة بشأن الخطة وأن يو ح عوارب أه امتناع عن ذلك.  للإعراب عن أه اعتراض أو 

                                              أثر الخطة على الدائنين الذين لم ي شع روا بها

ينب ي أن يبين رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على ولأه التحديد، أن الدائن   -[56  74
                                                                  تتـأثر نهـا لا ينب ي أن يكون ملزمـا نبنودهـا مـا لم ت تح لـه فرصــــــــــــــة الإعراب  بمولأـب الخطـة أو حقورـه       تعـد ا  الـذه

 (من الدليل. 146انظر التوصية ) ( 51) عن المعار ة بشأن الموافقة على الخطة.

 موافقة الدائنين على خطة إعادة التنظيم

 يطة رعادة التنظيم يير المعترض عليها
ــار، على ولأه التحديد،  أنه  -[57  75 ــط للإعســــــ ــار الذه ينص على نظام مبســــــ ينب ي أن يبين رانون الإعســــــ

                                                                                                     ســي فترض أن الدائنين رد وافقوا على الخطة[  أن الخطة موافق عليها[ رذا لم تتلق الســلطة المختصــة أه اعتراض 
 معار ة رالية بشأن الخطة المقترحة في ي ون المهلة المحددة.  أو

 ض عليهاالخطة المعتر 
 ما يلي في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار: توفر ينب ي  -[58  76

 المعار ة الاالية بشأن الخطة؛ الخطة من ألأل معالتة الاعتراض أو ( 52) نتعديل السماح  )أ(  

مهلة رصـــــــيرة لإدياا التعديلات وإحالة يطة معدلة رلى لأميع الأطراف المعروفة ذات  تحديد )ب(  
 المصلحة؛

لأعل الســــــــــــلطة المختصــــــــــــة ملزمة بلحالة أه يطة معدلة رلى لأميع الأطراف المعروفة ذات  )ج(  
 معار ة بشأن الخطة المعدلة؛ المصلحة مع تحديد مهلة رصيرة للإعراب عن أه اعتراض أو

للمدين الموســــــر  لأعل الســــــلطة المختصــــــة ملزمة بلنهاع رلأراعات رعادة التنظيم المبســــــطة بالنســــــبة  )د(   
رذا تعذر تعديل الخطة   ‘ 1تحويل رلأراع رعادة تنظيم مبســــطة رلى رلأراع تصــــاية مبســــطة بالنســــبة للمدين المعســــر ’  أو 

ــلية من ألأل معالتة الاعتراض أو  ــة الاالية، أو  الأصـــــــــ ــة بالاعتراض    ‘ 2’  المعار ـــــــــ ــلطة المختصـــــــــ                                     رذا أ نل ت الســـــــــ
   من الدليل.(   ( ب )   158انظر التوصية ن المهلة المحددة. ) المعار ة الاالية بشأن الخطة المعدلة في ي و  أو 

__________ 

" في النص الإنكليزي،  amendment " بمصطلح " modification ل الفريق العامل يود أن ينظر في الستعاضة عن مصطلح " لع  ( 49)  
 في النص الإنكليزي على النحو المقترح أدناه.   79  وأن يجري ما يترتب على ذلك من تغيير في مشروع التوصية 

، A/CN.9/1046عة والخمسين بشأن هذا الحكم، انظر الوثيقة للاطلاع على مداولت الفريق العامل في دورته الساب (50) 
 . 112-108الفقرات 

 (.116 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (51) 
" في مشروع amendment " بمصطلح "modification عل الفريق العامل يود أن ينظر في الستعاضة عن مصطلح "ل (52) 

في النص  79 لتوصيةالتوصية هذا أيضا في النص الإنكليزي، وأن يجري ما يترتب على ذلك من تغيير في مشروع ا
 الإنكليزي على النحو المقترح أدناه.
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النص على أن الخطـة المعـدلـة تاون حـاصــــــــــــــلـة على موافقـة الـدائنين رذا لم تتلق الســــــــــــــلطـة  )هـ(  
 ( 53) معار ة رالية بشأن الخطة المعدلة في ي ون المهلة المحددة. المختصة أه اعتراض أو

 إقرار السلطة المختصة للخطة

 ي أن يق ـي رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار بأن تقر السـلطة المختصـة ينب  -[59  77
الخطة التي يوافق عليها الدائنون. وينب ي أن يق ـــــي بأن تتحقق الســـــلطة المختصـــــة، ربل رررار الخطة، من أن 

لأرل على ما رانوا  عملية موافقة الدائن رد تمت على نحو سـليم، وأن الدائنين سـيحصـلون بمقت ـى الخطة على ا
في حالة التصـــاية، ما لم يوافقوا بصـــورة محددة على تلقي معاملة أرل، وأن الخطة لا تت ـــمن   عليه ســـيحصـــلون 

 ( 54) (من الدليل. 152انظر التوصية )أحكاما مخالفة للقانون. 

 الطعون في الخطة المقرة

ينب ي أن يتيح رانون الإعســـــــــار الذه ينص على نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار الطعن في الخطة المقرة  -[60  78
  :يبين على ولأه التحديد ما يلي أن بالاحتياا. وينب ي 

                                                        لتقديم هذا الطعن تحد د بالرلأوع رلى ورت اكتشاف الاحتياا؛  مهلة  )أ(  

 الذه يتوز له تقديم هذا الطعن؛  الطرف  )ب(  

 أن تنظر هيشة المرالأعة المختصة في الطعن؛   رورة  )ج(  

نوع آير من رلأراعات  تحويل رلأراع رعادة تنظيم مبســــطة رلى رلأراع تصــــاية مبســــطة أو لأواز  )د(  
                                       الإعسار رذا ط عن ننتاح في الخطة المقرة.

 (من الدليل. (د) 158و 154انظر التوصيتين )

 تعديل الخطة

الإعســـار الذه ينص على نظام مبســـط للإعســـار تعديل الخطة وأن يحدد ينب ي أن يتيح رانون  -[61  79
 ما يلي:

 التي يتوز لها ارتراح تعديلات؛ الأطراف  )أ(  

التي يتوز فيها تعديل الخطة، بما يشــــــــــمل الفترة الوارعة نين عر ــــــــــها والموافقة عليها،   الفترة  )ب(  
 ة رنلاغ السلطة المختصة بالتعديلات؛ وأثناع تنفيذها، وآلي  ( 55)  والموافقة عليها وإررارها،[

ــة  )ج(   ــلطة المختصــــــ ــمل تولأيه الســــــ آلية الموافقة على تعديلات الخطة المقرة، التي ينب ي أن تشــــــ
المقترحــة رلى لأميع الأطراف ذات المصــــــــــــــلحــة المتــأثرة نهــا، وموافقــة تلــك الأطراف على  بــالتعــديلات راــــــــــــــعــارا 

لمعدلة، وعوارب عدم تأمين الموافقة على التعديلات المقترحة. التعديلات، وإررار الســــــــــــلطة المختصــــــــــــة للخطة ا
 (من الدليل. 156و 155انظر التوصيتين )

 مدة إجراءات إعادة التنظيم المبسطة

__________ 

 (.121 ، الفقرةA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (53) 
 (.124 ، الفقرةA/CN.9/1046السابعة والخمسين )                                                   ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته  (54) 
من  155 لعل الفريق العامل يود أن يذكر صراحة في هذا الحكم الفترة الواقعة بين "الموافقة والإقرار" اتساقا مع التوصية (55) 

 73 " في مشروعي التوصيتينamendments" بإشارات إلى "modifications الدليل، وأن يستعيض عن الإشارات إلى "
 في النص الإنكليزي. 76و
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ينب ي أن يبين رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار، على ولأه التحديد، أن رلأراع  -[62  80
 يظل مفتوحا رلى أن تقفله السلطة المختصة بعد التأكد من تنفيذ الخطة. المبسطة رعادة التنظيم 

 الإشراف على تنفيذ الخطة

ــار الذه ينص على نظام مبســـ ــــ يعهد ينب ي أن  -[63  81 ــار رلى الســـــــلطة المختصـــــــة رانون الإعســـــ ط للإعســـــ
 ( 56) مهني مستقل، حسب الارت اع، بالإاراف على تنفيذ الخطة. أو

 ( 57) عواقب عدم تنفيذ الخطة

يبين رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على ولأه التحديد، أنه يتوز  أن ينب ي  -[64  82
 عتزه عن تنفيذها، أن تقوم بما يلي: للسلطة المختصة، في حاا ريلاا المدين نبنود الخطة ريلالا ربيرا أو

ــطة أو تحويل  )أ(   ــاية مبســــــ ــطة رلى رلأراع تصــــــ نوع آير من رلأراعات  رلأراع رعادة التنظيم المبســــــ
 الإعسار؛ أو

رلأراع رعادة التنظيم المبســطة، ويتوز لرطراف ذات المصــلحة ممارســة حقورها بمولأب  ررفاا  )ب(  
 (من الدليل. 159و (هـ) 158انظر التوصيتين )القانون. 

 ( 58) تحويل إعادة تنظيم مبسطة إلى تصفية

ينب ي أن ينص رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار على أنه يتوز   -[ن ن وا ا  83
نناع على طلب  للســـلطة المختصـــة، في أه ورت أثناع رلأراع رعادة تنظيم مبســـطة، أن تقرر، من تلقاع نفســـها أو

رذا رررت الســلطة المختصــة                                                     مهني مســتقل، رذا ع ين، ورف الإلأراع وتحويله رلى تصــاية، طرف ذه مصــلحة أو
 أن المدين معسر ولا متاا لإعادة تنظيم نالأعة. 

في حاا نظرت الســــــلطة المختصــــــة في تحويل الإلأراعات رلى تصــــــاية ربل تقديم يطة رعادة   )أ(  
المختصـــــة أن ت ـــــع في اعتبارها الورت اللازم لإعداد وتقديم يطة رعادة التنظيم )انظر  للســـــلطة التنظيم، ينب ي 

 ( 59) ؛[ أعلاه(69و 68صيتين  التو 

  1الخيار 

للســلطة المختصــة أن  تطلب رلى[  تلزم[ المهني المســتقل  أن[  بأن[ يبده رأيه في هذا   يتوز  )ب(  
                                                                                                      التحويل  و/أو يكون  للمهني المســــتقل الحق في أن ي ســــتمع رليه[  المهني المســــتقل ملزما بأن يبده رأيه[ في أه 

 ( 60) تحويل من هذا القبيل[.

 2الخيار 

__________ 

 (.126و 125 ، الفقرتانA/CN.9/1046                                                                    ن قح بناء على ما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين )  (56) 
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تعديل مشروع التوصية هذا بحيث ينص على إمكانية تعديل الخطة،  (57) 

 انظر الشرح ذي الصلة. من الدليل. 155 أعلاه والتوصية 79 على النحو المتوخى في مشروع التوصية
، وضعت الأمانة مؤقتا مشروع التوصية هذا )المقترح أصلا ( 105 ، الفقرةA/CN.9/1046مل ) بناء على طلب الفريق العا (58) 

ويلاحظ مشروع التوصية الصلة الوثيقة بين مشروع التوصية هذا والأحكام  بأنه س س وص ص( في نهاية هذا القسم. 
 (. A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1باء من الوثيقة -المتعلقة بالتحويل في القسم عين )انظر الفصل الثالث

 (.105 ، الفقرةA/CN.9/1046أرجأ الفريق العامل النظر في هذال الحكم إلى دورته الثامنة والخمسين )  (59) 
 كما ورد في الحاشية السابقة. (60) 
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ــة أن تطلب رلى  )ب(   ــلطة المختصــ ــية ينب ي للســ ــتقل، رذا ران رد ع ين، أن يقدم توصــ                                                المهني المســ
 ( 61) بشأن ما رذا ران ينب ي تحويل الق ية أم لا، وأن يعلل التوصية.

 3الخيار 

ــار الذه ينص على   )ب(   ــتقل،  ينب ي[  يتوز[ أن يق ــــــي رانون الإعســــ في حاا تعيين مهني مســــ
ني المســـتقل بشـــأن تحويل رلأراع رعادة تنظيم نظام مبســـط للإعســـار بأن تلتمس الســـلطة المختصـــة رأه ذلك المه

 ( 62) مبسطة رلى تصاية، و ينب ي[ أن يحدد حقو  والتزامات المهني المستقل في هذا السيا .

  
 مشروع الشرح -باء 

 
التوصــيات الواردة أعلاه )تتعلق ألأزاع  لمشــاريعالعامل يود أن ينظر في مشــروع الشــرح التالي الفريق لعل  -6

                                                                                     مشروع الشرح الواردة نين معقوفتين بالمسائل التي لم ي بت فيها بعد في مشاريع التوصيات(:
  

 مقدمة  - "أول   
 

 الغرض من هذا ]النص[ -ألف  
 

تشـــكل المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة والمتوســـطة يالبية المنشـــغت التتارية في الارتصـــادات  -1
الارتصـــــادات، تتخذ المنشـــــغت الصـــــ ر  والصـــــ يرة من هذا الطيف اـــــكل على نطا  العالم. وفي معظم 

ــســــــوها أو منشــــــغت فردية أو ــاأها بالحماية التي توفرها  مالاوها أو اــــــراكات صــــــ يرة لا يتمتع موســــ أع ــــ
المســوولية المحدودة، ومن ثم، فهم معر ــون لمســوولية يير محدودة عن الديون التتارية لهذه المنشــغت. 

ــ  ــغت الصــ ــبيا من حيف راعدة الدائنين والعرض وتميل المنشــ ــ يرة رلى أن تاون يير متنوعة نســ ر  والصــ
ــاكـل في  والزوـائن، رمـا أنهـا تعتمـد اعتمـادا ربيرا على مـدفوعـات زوـائنهـا. ولـذلـك، فهي رويرا مـا توالأـه مشــــــــــــ

داد. تأير زوائنها عن الس ــ التدفقات النقدية واحتمالات أعلى بالتقصــير نتيتة فقدان اــريك تتاره ربير أو
ــعار فائدة أعلى ومتطلبات  ــحا في رأن الماا المتداوا وأسـ ــا اـ ــ يرة أي ـ ــ ر  والصـ ــغت الصـ وتوالأه المنشـ
 ـــــــمانية أكبر، الأمر الذه يتعل الحصـــــــوا على التمويل صـــــــ،با، رن لم يكن مســـــــتحيلا، لا ســـــــيما في 

منشــغت الأكبر. حالات ال ــائقة المالية. ونتيتة لذلك، يمكن أن تاون عر ــة للفشــل التتاره أكور من ال
ورد تاون المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة التي تمر ب ـائقة مالية هي نفسـها زوونا لمنشـغت صـ ر  وصـ يرة 
أير  تشاطرها الخصائص نفسها، ومن ثم رد يتسبب الفشل التتاره لإحد  المنشغت الص ر  والص يرة 

 في حالات فشل تتاره في سلسلة رمداد هذه المنشغت.

مليات العادية لإعســـار المنشـــغت متاحة للمنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة. وفي ورد لا تاون الع -2
حاا رانت متاحة للمنشــغت الصــ ر  والصــ يرة لانها رانت مكلفة ومعقدة وطويلة ويير مرنة رلأرائيا، فقد 

يير مناســبة لتلك المنشــغت. وعندما ترزح تلك المنشــغت تحت وطأة صــعووات مالية لم  تاون تعتيزية أو
رـد يتعلهـا تعلق في حلقـة من  ن رـديمـة لم تســــــــــــــدد، رـد يونيهـا ذلـك عن المتـازفـة من لأـديـد، أو         ت حـل وديو 
 رد ي عها في و ع يدفعها نحو القطاع يير الرسمي من الارتصاد. الدين، أو

__________ 

 كما ورد في الحاشية السابقة. (61) 
 اقترحته الأمانة. (62) 
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                                                                             وت بذا لأهود على الصــعيد الدولي والإرليمي والوطني لإيتاد حلوا مصــممة يصــيصــا لتلبية  -3
ــغت ــة للمنشــــ ــوع الأثر الابير   الاحتيالأات الخاصــــ ــائقة مالية، في  ــــ ــ يرة التي تمر ب ــــ ــ ر  والصــــ الصــــ

ــاده والالأتماعي  ــاريع والرفاه الارتصـ ــلة الإمداد وتنظيم المشـ ــلسـ ــارها على الحفاظ على الوظائف وسـ لإعسـ
                                                                                         للمتتمع. وتهدف الحلوا المنشــــودة رلى الســــماح للمنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة المســــتح قة بلحياع أنشـــطة 

 معتمدة على درايتها ومهاراتها والدرون المستفادة من الما ي. تنظيم المشاريع 

لعل الفريق العامل يود أن                                                              ورد أ عد هذا  النص[ لمســــــــاعدة مقرره الســــــــياســــــــات في تلك التهود.  - 4
ــمية النص.  ــألة، أن من  ينظر في تســــ ولعل الفريق العامل يود أن يأيذ في الاعتبار، لد  النظر في هذه المســــ

يســهم النص في نصــوا الأونســيتراا التي تتناوا دورة الحياة الااملة للمنشــغت الصــ ر  والصــ يرة  المتورع أن  
ــغت   والمتوســـــــطة.  ــيتراا )المعني بالمنشـــــ وفي  ـــــــوع النطا  الأوســـــــع لعمل الفريق العامل الأوا التابع لرونســـــ

نشـــــغت الصـــــ ر  الصـــــ ر  والصـــــ يرة والمتوســـــطة(، رد يلزم أن يشـــــير عنوان النص رلى أن نطاره يشـــــمل الم 
وهو ينارش ســـمات النظام المبســـط للإعســـار التي يمكن أن تشـــتع المنشـــغت  ( 63) [. والصـــ يرة فقط، تفاديا للشـــك 

الص ر  والص يرة على معالتة ال ائقة المالية في مرحلة مبكرة. وينصب الترريز على ريتاد رلأراعات رعسار 
ت مناسـبة.  ويتناوا هذا  النص[ أي ـا بعض تدانير  أسـرع وأبسـط تتسـم نيسـر الاسـتخدام والتالفة، وتوفر  ـمانا 

لعل درع رعســـار المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة، لان مع التســـليم بأنها تقع عادة يارج نطا  رانون الإعســـار.[   
الفريق العامل يود أن ينظر ليما رذا ران ينب ي أن يت ـمن النص توصـيات واـرحا بشـأن تدانير درع الإعسـار  

ــير  مع مراعاة الأعماا  ــأن التدانير القانونية الرامية رلى تيســ ــطلع نها الفريق العامل الأوا بشــ التي يتورع أن ي ــ
 ( 64) [ حصوا المنشغت الص ر  والص يرة والمتوسطة على الائتمان. 

  
  تفاعل هذا ]النص[ مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار   -باء  

ــريعي -5  ــيتراا التشـ ــح مقدمة دليل الأونسـ ــار )"الدليل"( أن ال رض من الدليل  تو ـ لقانون الإعسـ
هو المســــــاعدة على رنشــــــاع رطار رانوني نالأع وفعاا لمعالتة  ــــــائقة المدينين المالية. والقصــــــد منه أن 

تحديوها   عند رصـــــــــــلاح القوانين واللوائح المولأودة أو                                               ي ســـــــــــتعمل مرلأعا عند رعداد روانين ولوائح لأديدة أو
 ايتها.رعادة النظر في مد  رف أو

                                                                                ي قصـــــــــد من هذا  النص[ أن يكم  ل المشـــــــــورة الواردة في الدليل وهو مصـــــــــمم تحديدا لمعالتة  -6
                                                                                           الظروف الفريدة للمنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة. والمقصــــود منه ليس أن يحل محل الدليل، نل أن يكم  له، 

المنشــــغت الصــــ ر  مع الترريز نولأه ياا على الاياية التي ينب ي نها تناوا الإعســــار ودرئه في حالة  
والصــ يرة، ومن ثم ينب ي رراعته في هذا الســيا . وترد في هذا  النص[ راــارات رلى توصــيات بعينها في 

__________ 

                                                                                                       اقت رح العنوان التالي أثناء المشاورات غير الرسمية: "إرشادات تشريعية للمنشآت الصغرى والصغيرة بشأن قانون  (63) 
                                               ، اقت رح أن يشدد في العنوان على أن النص يتناول 2020 وأثناء المشاورات غير الرسمية في أيلول/سبتمبر الإعسار".

 نظاما مبسطا للإعسار.
 ، إدراج أحكام بشأن تدابير درء الإعسار. 2020 تموز/يوليه 3أيدت كوت ديفوار، في رسالتها الموجهة إلى الأمانة في  (64) 

                                                        ، أ يدت فكرة الإبقاء على مشاريع التوصيات التي تتناول تلك 2020 غير الرسمية في أيار/مايووأثناء المشاورات 
                                                                     وأ بديت آراء مختلفة بشأن ضرورة الحتفاظ بمشروع توصية بشأن توفير تمويل  التدابير مع إدخال تعديلات عليها. 

)انظر مشاريع التوصيات هذه  .من هذا المشروع(  107 إنقاذي للمنشأة قبل بدء الإجراءات )مشروع التوصية
 ((.A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1عليها في إضافة لهذه المذكرة )  الملاحظاتو 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1
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                                                 لأنه يكم  لها. وعندما يحيد هذا  النص[ عن التوصــــــيات  الدليل لأنها على صــــــلة ياصــــــة نهذا  النص[ أو
 ( 65) الواردة في الدليل، فلن الشرح يو ح ذلك صراحة.[

  
  المسائل التي روعيت لدى إعداد هذا ]النص[ -جيم  

  الخصائص المحددة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمسائل التي تواجهها عندما تمر بضائقة مالية -1  
ــلة وتختلط فيها  -7 ــية اعتبارية منفصـ ــت ل المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة دون اـــخصـ كويرا ما تشـ

وتعمل  ـــــــمن نموذج حورمة مررزه تتدايل ليه الملاية الديون التتارية بالشـــــــخصـــــــية ايتلاطا اـــــــديدا 
تنعدم الســـــتلات التتارية، بما في ذلك ســـــتلات  والســـــيطرة والإدارة )في رطار أســـــره عادة(. ورد تقل أو

المعاملات نين المالاين وأفراد الأسرة والأصدراع والأفراد اريرين المشاررين في تش يل المنشأة وتمويلها.  
ــية )مول الأدوات أوأما ملاية المولأود ــية( فقد لا تاون   ات التتارية الرئيســــــ ــاســــــ ييرها من المعدات الأســــــ

موبتة نو ــــــوح. ولا يندر أن يســــــتخدم المالاون مولأوداتهم الشــــــخصــــــية لأيراض تتارية وأن يســــــتخدموا 
رد الأســـرية. والأعماا والخدمات التي تود  لفائدتها  المولأودات التتارية لتلبية احتيالأاتهم الشـــخصـــية أو

 وفقا للممارسات التتارية الاعتيادية.  مقانلها                 لا توث ق ولا ي دفع 

ورويرا ما يكون حصــوا المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة على الائتمان يا ــعا لتقديم  ــمانات  -8
أراروهم وأصــدرائهم الذين رد تســاوه  يمة مولأوداتهم الشــخصــية  يمة مولأودات  اــخصــية من المالاين أو
تفورها. وعادة ما يوســع ال ــمان الشــخصــي نطا  المســوولية عن ديون  الصــ يرة أو المنشــأة الصــ ر  أو
ــ ر  أو ــأة الصــ ــرة(  المنشــ ــية )مول منزا الأســ ــخصــ ــمل أولشك الأفراد، ليطاا الممتلاات الشــ ــ يرة ليشــ الصــ

 ورذلك المولأودات التتارية. 

ســـــار والمتازفة وعند موالأهة مشـــــاكل مالية، رد لا تريب الإدارة في طلب ندع رلأراعات الإع -9
                                                                                                  بفقدان السـيطرة على المنشـأة. ورد يلتأ المالك رلى ريفاع الأزمة المالية يشـية الإ ـرار  بالسـمعة التتارية 
                                                                                            الحســـــنة ووالعلارات مع الموظفين والموردين والســـــو  وتعطيل  التســـــهيلات الائتمانية المولأودة. ورد تميل 

على درلأة أعلى من المتازفة في محاولة لأن تنقذ المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة رلى اعتماد اســتراتيتيات  
بأه ثمن عملها التتاره، الذه رد يكون مصــــــــــــدر ديلها الوحيد. ورد يوده افتقار العديد من المنشــــــــــــغت 
ــافة رلى ذلك، رد يتردد مالاو  الصـــ ر  والصـــ يرة رلى الحناة المالية والتتارية رلى تفارم الو ـــع. ووالإ ـ

ارتفاع نســبة ال ــمانات الشــخصــية التي يقدمونها مقانل ديونها التتارية،  مديرو تلك المنشــغت، بســبب أو
ــمانات.  ــية أن يوده ذلك رلى مطالبات الدائنين بالوفاع بمولأب تلك ال ـــ ــار يشـــ في ندع رلأراعات الإعســـ
ويمكن أن تســــــــــــهم هذه العوامل في الأزمة المالية وتدفع المنشــــــــــــغت الصــــــــــــ ر  والصــــــــــــ يرة رلى معالتة 

 ة في ورت تاون ليه تصاية المنشأة الحل الوحيد المتبقي. الصعووات المالي 

وأه مولأودات مادية تملاها المنشــــــــــــغت الصــــــــــــ ر  والصــــــــــــ يرة، والتي رد تاون المولأودات  -10
لعدد محدود لأدا من                                                                    الوحيدة التي لها  يمة للدائنين، يمكن أن تاون رد ر هنت أصلا لواحد أو الرئيسية أو

في العادة رادرون على اســتخدام أســاليب الإنفاذ المتاحة لهم بمولأب القانون   الدائنين الم ــمونين، وهولاع
                                                                                          وعلى اسـتعداد لاسـتخدامها. وعادة ما تاون مولأودات المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة يير المرهونة  ـشيلة  

                                                                                        عديمة  القيمة بحيف لا يكون من المتده توزيعها على الدائنين يير الم ـــــــــــــمونين. ونتيتة لذلك، رد  أو
يكون هولاع الدائنين مسـتعدين لاسـتومار الورت والموارد لحل الصـعووات المالية التي توالأهها المنشـغت  لا

__________ 

وإذا رأى الفريق العامل أنه  . 2020 أيار/مايو                                                                 أ يد إدراج هاتين الفقرتين في النص أثناء المشاورات غير الرسمية في  (65) 
                                                                                                            ينبغي أن يرف ق بهذا ]النص[ جدول مطابقة بين التوصيات الواردة في هذا ]النص[ والتوصيات الواردة في الدليل )انظر 

 أعلاه(، فيمكن أن يتضمن هذا القسم من الشرح إحالت مرجعية إلى ذلك الجدول. 5الحاشية 
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الصـــــــ ر  والصـــــــ يرة لأن تااليف مشـــــــاررتهم في تلك التهود رد تفو  مردودها. ويقوض امتناع الدائنين  
ــلبية الدائنين يير الم ــــــــمونين فرا نتاح مفاو ــــــــات رعادة  يكلة ديو  ن المنشــــــــغت الم ــــــــمونين وســــــ
 الص ر  والص يرة القانلة للاستمرار وإعادة تنظيمها، بحيف تبقى التصاية الخيار الوحيد.

ولأن المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة تفتقر رلى ما تمتلاه المنشــــــغت الأكبر حتما من حناة  -11
لســـــهولة المتاحة مالية، فقد لا تاون المعلومات المالية اللازمة لطلب ندع رلأراعات الإعســـــار متاحة لها با

ــار وفي فترة الارتراب منه.  ــغت الأكبر، رما أنها رد لا تفهم حقورها والتزاماتها في رلأراعات الإعســــــ للمنشــــــ
ووســبب هذه الخصــائص رلها، توالأه المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة صــعووات ياصــة في حالات ال ــائقة 

 المالية لا توالأهها المنشغت الأكبر حتما في العادة. 
  

  الوضع بموجب نظم الإعسار القائمة فيما يتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة -2  
ــغت الأكبر  -12 ــممة على نحو يراعي المنشـ ــغت مصـ ــار المنشـ رد تاون النظم العادية القائمة لإعسـ

ــاررة   ــار ربيرة  حتما و يمة ، ومشـ                                                                                               من حيف تعقدها ودرلأة حناتها. فقد تفترض تلك النظم ولأود  حوزة رعسـ
وممول الإعسـار مشـاررة نشـطة، في حين ي لب في الاوير من حالات رعسـار المنشـغت الصـ ر  الدائنين 

والصـ يرة أن تاون المنشـأة عالأزة عن تمويل رلأراعات رعسـارها وأن يكون الدائنون يير مسـتعدين لتمويل  
تقـل  دم أوتلـك الإلأراعات، بمـا فيهـا يـدمـات مموـل الإعســــــــــــــار، وأن يكون عـدد الـدائنين رليلا لأـدا ليمـا تنع ـ

العائدات التي يمكن توزيعها على الدائنين. وفي بعض الولايات  لأدا المولأودات التي يمكن تســــــــــــــييلها أو
ــار رذا لم  ــائية، رد تاون المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة يير موهلة على الإطلا  لتقديم طلب الإعسـ الق ـ

ــائية أير ، ر ــار. وفي ولايات ر ـــ                           د لا ي ســـــمح بمبااـــــرة رلأراعات تاون رادرة على تمويل رلأراعات الإعســـ
ــبة مشوية دنيا من  ــار رلا رذا ران نوســــــــع المدينين أن يتحملوا التااليف الإدارية وأن ي ــــــــمنوا نســــــ الإعســــــ
العائدات للدائنين. ورد تسـمح ولايات ر ـائية أير  بمواصـلة الإلأراعات بالنسـبة للمدينين الذين لا يمكنهم  

 الأهون ظروفا استونائية )تدانير التخايف في حالة المشقة(. استيفاع تلك المتطلبات فقط رذا رانوا يو 

وفي العادة، تفترض النظم العادية القائمة لإعسار المنشغت ربعاد مالاي ومديره ريان معسر  -13
عن تش يل المنشأة، الأمر الذه رد يوني المنشغت الص ر  والص يرة عن التقدم بطلب الإعسار. وإ افة 

ــار  رلى ذلك، رد لا تعال  ــو  الديون التتارية للايانات الاعتبارية، في حين أن حالات رعســــ تلك النظم ســــ
المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة تقت ـي في العادة معالتة اـاملة للديون التتارية والشـخصـية المختلطة. ورد 
                                                                                      يعام ل منظمو المشــــــاريع الفرديون نوصــــــفهم أفرادا تخلفوا عن ســــــداد ديونهم ليخ ــــــعون لأطر الإعســــــار 

شـــــــخصـــــــي، رذا ولأدت. ورد لا توفر هذه الأطر حماية مورتة من الدائنين، ورد لا تتيح اعتماد رلأراعات ال
ــاريع الفرديين، رد تاون   لإعادة  يكلة الديون وإنراع الذمة. وفي حاا ران رنراع الذمة متاحا لمنظمي المشـــ

ــية الااملة على هناك فترة انتظار طويلة ربل أن ينطبق رنراع الذمة، بحيف تســــــتمر المســــــوولي  ة الشــــــخصــــ
ــديدة، بما في ذلك فرض  ــا عقووات اـ ــأة التتارية. ورد تنطبق أي ـ ــاية المنشـ ــنوات عديدة بعد تصـ مد  سـ

 ريود على حرية التنقل وييرها من القيود الشخصية.
  

 النهج المتبعة في هذا ]النص[ لمعاملة المنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية -3  

ــار في رطارها القانوني، رما نتعديل   - 14 ــطا للإعســــــ يوصــــــــي هذا  النص[ بأن تدرج الدوا نظاما مبســــــ
بلنشـاع نظام رعسـار مبسـط منفصـل، في حاا ران نظام الإعسـار   رانونها القياسـي الخاا بلعسـار المنشـغت أو 

مبســـــط للإعســـــار هذا  القائم لديها لا يلبي احتيالأات المنشـــــغت الصـــــ ر  والصـــــ يرة. وينب ي أن يعال  النظام ال 
مسـائل محددة توالأهها المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة التي تمر ب ـائقة مالية، لا سـيما افتقارها رلى الموارد وإلى 
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ــلبية الدائنين. ويقترح هذا  النص[ آليات   ــار، وسـ ــائل المتعلقة بالإعسـ ــائل المالية والتتارية والمسـ الحناة في المسـ
 حقيق توازن نين الأهداف والمصالح المتعار ة. لمعالتة تلك المسائل، ومن يلالها ت 

ورد تتباين اــرو  الاســتفادة من النظام المبســط للإعســار تباينا ربيرا من ولاية ر ــائية رلى أير    - 15
نظرا لعدم ولأود تعريف موحد للمنشـغت الصـ ر  والصـ يرة. فقد يشـمل هذا التعريف نطارا من الأاـخاا، من  

ــاريع الفرديين رلى  ــهم أو  منظمي المشــــــــــ ــهم، المحدودة أو  الايانات ذات الأســــــــــ يير المحدودة  يير ذات الأســــــــــ
ولأود   المسـوولية، ممن يسـتوفون معايير معينة )مول رلة الخصـوم، عدم امتلاك عقارات، عدم ولأود موظفين أو 

عدد رليل لأدا منهم(. ولهذه الأســــباب، يترك هذا  النص[ لمقرره الســــياســــات على الصــــعيد المحلي أن يحددوا 
من هم الأاــخاا في ولاياتهم الق ــائية الذين يمكنهم الاســتفادة من النظام المبســط للإعســار المتويى في هذا  
 النص[. وفي الورت نفســـه، يوصـــي  النص[ بلبقاع معايير وإلأراعات الأهلية والبدع في حدها الأدنى بمية عدم  

 و ع عقبات تحوا دون الاستفادة من النظام المبسط للإعسار.  

ويتيح هذا  النص[ اسـتخدام رلأراعات رعادة التنظيم المبسـطة وإلأراعات التصـاية المبسـطة، تسـليما   - 16
                                                                       رلى ارير رد تنشــــأ تبعا للحالة. وي قترح و ــــع رلأراعات مراــــدة ومبســــطة ومعتلة،  بأن الحالأة الى أحدهما أو 

ا وتااليفها في حدودها الدنيا.  والحد من الشــكليات في رلا النوعين من الإلأراعات على نحو يبقي تعقدها ومدته 
والنظام المنطبق تلقائيا في رلأراعات رعادة التنظيم المبسطة المتويى في هذا  النص[ هو نظام المدين المتملك،  
والهدف من ذلك تشــــتيع وحفز المنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة على اللتوع في ورت مبكر لإلأراعات الإعســــار 

                                                                 لوصـــم. وت قترح تدانير للت لب على المشـــاكل التي رد تنشـــأ في رلأراعات  المبســـطة وتخايف الشـــوايل المتعلقة با 
تســــبب في أه عررلة   الإعســــار المبســــطة رذا ايتار أه طرف ذه مصــــلحة عدم المشــــاررة في الإلأراعات أو 

ــا اتباع نه  فعاا من حيف التالفة في رنراع الذمة نهدف التعتيل بلمكانية   أو  تأيير. ويقترح هذا  النص[ أي ـــــ
 الص يرة المدينة الصادرة والمتعاونة رلى العمل من لأديد.  المنشغت الص ر  أو  عودة 

وفي الورت نفســـــه، يســـــلم هذا  النص[ بأن الإلأراعات المعتلة والمبســـــطة ينب ي ألا تمس بحقو    - 17
الأطراف ذات المصـــــــلحة وومصـــــــالحها المشـــــــروعة، بما في ذلك حقورها في الحصـــــــوا على المعلومات وفي  

ــتماع ر  ــرورة أن يواكب الإلأراعات   الاســــــــ ــبب، يورد  النص[  ــــــــ                                                                                  ليها وفي طلب مرالأعة الإلأراعات. ولهذا الســــــــ
المعتلة والمبســطة نظام فعاا لل ــمانات والتزاعات لمنع رســاعة الاســتخدام والاحتياا والســلوك يير المســووا،  

تلفة، منها المسـاعدة ولفرض عقووات مناسـبة في حاا سـوع السـلوك. ورد تتخذ ال ـمانات والتزاعات أاـكالا مخ 
 والإاراف، وعند الارت اع، تنحية المدين عن تش يل المنشأة. وينب ي أن تاون ملائمة ومتناسبة. 

  
   ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية شاملة لتلبية احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية  - 4  

ــار ل ـــــمان حســـــن ســـــير  -18 رد يلزم ردياا تعديلات على التشـــــريعات القائمة عدا رانون الإعســـ
ــقة من القوانين. فقد تاون اللوائح التنظيمية المتعلقة  ــار في رطار متموعة متســـــــ النظام المبســـــــــط للإعســـــــ

لمتعلقة نتســـتيل المنشـــغت التتارية ورذلك القوانين واللوائح المصـــرلية ذات صـــلة مولا نتوليد المعلومات ا
بالمنشغت الص ر  والص يرة وتعهدها طواا دورة حياتها ونقل تلك المعلومات رلى نظام الإعسار الخاا 
ــارف وحماية  ــ يرة. رما رد تاون القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمصــــــ ــ ر  والصــــــ ــغت الصــــــ بالمنشــــــ

 البيانات ذات صلة في هذا السيا . 

التفاعل نين النظام المبسط للإعسار ورانون المعاملات ومن ال روره أي ا  مان سلاسة   -19
ــوع الدور الهام الذه  ــمانات التي تقدمها الأطراف الوالوة في  ـــــ ــمونة والقانون المنطبق على ال ـــــ الم ـــــ
ــيا  المنشـــــغت الصـــــ ر  والصـــــ يرة.  ــامنون الشـــــخصـــــيون في ســـ يوديه عادة الدائنون الم ـــــمونون وال ـــ

ــوع ارتبا ــافة رلى ذلك، وفي  ــــ ــتهلاين  ووالإ ــــ ــار المســــ ــار ارتباطا وثيقا بلعســــ   النظام المبســــــط للإعســــ
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ــليمة مع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية  ــار الشـــــخصـــــي، ينب ي أن يتفاعل بصـــــورة ســـ والإعســـ
 المستهلك، ورانون الأسرة والزواج، ورذلك صكوك حقو  الإنسان.

هها المنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة التي تمر  وإ ــــافة رلى ذلك، تشــــير المســــائل المحددة التي توالأ  - 20
ــغت على أن تاون منفتحة ردر الإمكان على   ــري،ية تحفز تلك المنشــــ ــائقة مالية رلى الحالأة رلى تدانير تشــــ ب ــــ
اسـتبانة ال ـائقة المالية ومعالتتها في مرحلة مبكرة. ويمكن تناوا بعض تلك التدانير في رانون الإعسـار، مول  

رات التي يتم التوصــــل رليها أثناع المفاو ــــات يير الرســــمية لإعادة  يكلة الديون، بما الحماية من ربطاا الاتفا 
ــ ر  أو  ــأة الصـــــ ــ يرة ربل ندع الإلأراعات. ورد تقع بعض التدانير   في ذلك التمويل الإنقاذه المتاح للمنشـــــ الصـــــ

ة أن ترســـي الأير  يارج نطا  رانون الإعســـار. وعلى ولأه الخصـــوا، يمكن لرنظمة ال ـــريبية والمحاســـبي 
ــائقات المالية لفائدة المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة وت ـــع حوافز لإلأراع مفاو ـــات   نظاما للإنذار المبكر بال ـ

 مبكرة لإعادة  يكلة الديون )مول رعفاع الديون المشطووة من ال رائب(.  

ت وعمومــا، تملي القواعــد الــدســــــــــــــتوريــة والوقــاليــة والالأتمــاعيــة والارتصـــــــــــــــاديــة للــدولــة الخيــارا  -21
ــار. ورد تاون ديناميات التاامل الإرليمي والقلق من أن  ــط للإعســ ــع نظام مبســ ــاتية المتعلقة نو ــ ــياســ الســ
تنظر المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة في نقل أعمالها التتارية رلى ولايات ر ـائية أير  من ألأل الاسـتفادة 

 من نظم أكور مراعاة )"المفا لة نين المحاكم"( ذات صلة في هذا الصدد. 
 

 الدعم المؤسسي -5  

ــ ر   -22 ــغت الصـ ــت لأميع التدانير التي تهدف رلى التخايف من التحديات التي توالأه المنشـ ليسـ
والصــــ يرة التي تمر ب ــــائقة مالية رانلة للحل رانونيا. فقد يلزم التمع نين عدة تدانير موســــســــية ل ــــمان 

 فعالية النظام المبسط للإعسار في الممارسة العملية. 

ــبة   - 23 ــرية المناســ ــية والإدارية والموارد البشــ ــســ وعلى ولأه الخصــــوا، ينب ي أن تتوفر الهياكل الموســ
لتشــــــــ يل وإدارة نظام مبســــــــط للإعســــــــار. رما يتعزز التنفيذ الفعاا للنظام المبســــــــط للإعســــــــار وتتعزز فاعليته 

ل المناسـب نين هيشات الدولة التشـ يلية باسـتخدام رلأراعات واسـتمارات رلاترونية موحدة ووثائق نموذلأية ووالتفاع 
ــافة رلى ذلك، رد يلزم توفير التدريب، من لأهة لســــلطات   ــلة على المســــتو  الإداره. ووالإ ــ ونظمها ذات الصــ
الدولة والممارســــــــــين في متاا الإعســــــــــار نهدف نناع القدرات اللازمة في القطاعين العام والخاا للتعامل مع  

صـ ر  والصـ يرة، ومن لأهة أير  للمنشـغت الصـ ر  والصـ يرة الخصـائص المميزة لحالات رعسـار المنشـغت ال 
 لتعزيز رلمامها بالشوون المالية وإدارة الأعماا التتارية ووعيها بالتزاماتها في فترة الارتراب من الإعسار وأثناعه.  

والعديد من الإصـــــلاحات المتعلقة بالإعســـــار والرامية رلى تذليل العقبات التي تحوا دون اســـــتفادة   - 24
ــار تام  لها أاـــكاا أير  من الدعم الموســـســـي المولأهة لتلك                                                                                              المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة من رلأراعات الإعسـ
ــأن الديون، وتقديم يدمات الوســـاطة والتوفيق، والمســـاعدة في طلب ندع   ــداع المشـــورة بشـ ــيما رسـ المنشـــغت، لا سـ

 الإعسار.  رلأراعات الإعسار والامتواا للالتزامات المتعلقة بالإفصاح بمولأب رانون 
  

 مسرد المصطلحات  - ثانيا   
تو ـــــح الفقرات التالية معاني واســـــتخدامات تعانير معينة ترد بكورة في هذا  النص[. وينب ي   -25

رراعتها والمصـــــــــــطلحات الأير  المســـــــــــتخدمة في هذا النص بالارتران مع المصـــــــــــطلحات والتفســـــــــــيرات 
  :المستخدمة في الدليل

ر ائية مسوولة عن تسيير رلأراعات الإعسار  المختصة": سلطة ردارية أو"السلطة   )أ(  
 كليهما. الإاراف عليها، أو المبسطة أو
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ــتقل": فرد أو )ب(   ــتقل عن المدين  "المهني المســـــــ ــبة، مســـــــ كيان يملك الموهلات المناســـــــ
تتعلق بللأراع أكور  والدائنين والأطراف الأير  ذات المصــــــلحة، تعينه الســــــلطة المختصــــــة لأداع مهمة أو

ــبة ليما يتعلق بالمتطلبات الأيلا ية والمهنية  ــاريح المناســــ ــوا على التصــــ ــار، رهنا بالحصــــ ــط للإعســــ مبســــ
وييرهـا من المتطلبـات ووعـدم ولأود ت ــــــــــــــارب في المصــــــــــــــالح. ويكون المهني المســــــــــــــتقـل )أو المهنيون  

ــندها رليه، وي   ــتقلون( مســـــــوولا أمام الســـــــلطة المختصـــــــة لد  أداع أه مهام تســـــ تورع منه الالتزام بأه                                                                        المســـــ
 تولأيهات منطبقة رد تصدرها السلطة المختصة ليما يتعلق بمهمة مسندة رليه؛ تعليمات أو

"لأدوا التصـاية": وثيقة ردارية تصـدر في رلأراعات التصـاية المبسـطة لتزويد لأميع  )ج(  
ــطة ــاية المبسـ ــلحة بمعلومات عن رياية تنفيذ رلأراع التصـ ــاله رلى الأطراف المعروفة ذات المصـ . ووعد ررسـ

ــييل المولأودات  لأميع الأطراف في مصـــــلحة وموافقة الســـــلطة المختصـــــة عليه، يصـــــبح بموابة نرنام  تســـ
                                                                                               وتوزيع العائدات. ودفعا للشـك، ينب ي التمييز نين هذا المصـطلح ومصـطلح "تقرير التصـاية" الذه ي سـتخدم 

عن تســـييل حوزة الإعســـار، وحصـــر ما عادة لوصـــف وثيقة تصـــدر في نهاية رلأراع التصـــاية لتقديم تقرير 
 ( 66) يرد من عائدات وما يوزع منها على الدائنين وما يعاد رلى المدين، رن ولأد؛

"المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة": المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة في أه اـكل رانوني،  )د(  
لية، ذات الأســـــهم يير المحدودة المســـــوو  ويشـــــمل ذلك منظمي المشـــــاريع الفرديين، والايانات المحدودة أو

 ( 67) ص يرة بمولأب القوانين المحلية؛ يير ذات الأسهم، المصنفة رمنشغت ص ر  أو أو
ــون تتارة أو "  ‘ 1’   ــخاا طبيعيون يمارســـــــــ ــاريع الفرديون": أاـــــــــ عملا تتاريا   منظمو المشـــــــــ
ــأة فردية أو  حرفة أو  أو  ــكل منشـ ــانهم الخاا أو  مهنة في اـ ــا  لحسـ ــس أو  نشـ ــفة موسـ مالك  بصـ
                   رذا رانوا يصــن فون   ( 68) صــ يرة  يير محدودة/محدودة المســوولية[  نشــأة صــ ر  أو ع ــو في م  أو 

                                                                                كمنظمي مشــــــاريع فرديين بمولأب القانون المحلي. ودفعا للشــــــك، ي قصــــــد من هذا المصــــــطلح أن  
 يشمل من يكسبون الديل من العمل التتاره وليس العاملين بألأر )أه الموظفين(؛ 

المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة يير المحدودة المســــــوولية": المنشــــــغت الصــــــ ر   " ‘2’ 
مالاوها   لا تتمتع بشــخصــية اعتبارية مســتقلة ولا يتمتع موســســوها أو تتمتع أووالصــ يرة التي 

أع ـــــاأها بالحماية التي توفرها المســـــوولية المحدودة )مولا، المنشـــــغت الفردية والشـــــراكات  أو
 وييرها من الايانات يير المحدودة المسوولية(؛

الصــ ر  والصــ يرة   المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة المحدودة المســوولية": المنشــغت" ‘3’ 
أع ـاأها   مالاوها أو لا تتمتع بشـخصـية اعتبارية مسـتقلة ويتمتع موسـسـوها أو التي تتمتع أو

 ( 69) بالحماية التي توفرها المسوولية المحدودة؛[

__________ 

 .( 80، الفقرة A/CN.9/1046) الفريق العامل في دورته السابعة والخمسين أضيف بناء على طلب  (66) 
                                                                                                      ي ترك لمقرره السياسات في رل دولة أمر تحديد الأاخاا )الطبيعيين والاعتباريين( الذين تصن ف رياناتهم رمنشغت  (67) 

لية. وفي هذا السيا ، لعل الدوا تود أن تأيذ في الاعتبار دليل الأونسيتراا ص ر  وص يرة بمولأب روانينها المح
يدرج العنوان النهائي للنص المشار  التشريعي بشأن  الهيكل الموسسي المبسط للمنشغت الص ر  والص يرة والمتوسطة[. 

 [. رليه في الإحالات المرلأ،ية في الورت المناسب
دورته السابعة والخمسين النظر في الإشارات إلى المنشآت الصغرى والصغيرة المحدودة وغير أرجأ الفريق العامل في  (68) 

 (.15 ، الفقرةA/CN.9/1046المحدودة إلى مرحلة لحقة ) 
 كما ورد في الحاشية السابقة. (69) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
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صــــ يرة ندأت بشــــأنها  الصــــ يرة المدينة": منشــــأة صــــ ر  أو "المنشــــأة الصــــ ر  أو )هـ(  
رع في ندئ  رلأراعات رعســــار مبســــطة أو                                                      ها. ومصــــطلح "المدين" المســــتخدم في هذا  النص[ ي قصــــد منه             اــــ 

 التعبير عن المعنى نفسه ما لم يوح السيا  الخاا بخلاف ذلك؛

ــطة  )و(   ــمل رلا من رلأراعات رعادة التنظيم المبســــ ــطة": تشــــ ــار المبســــ "رلأراعات الإعســــ
 وإلأراعات التصاية المبسطة. 

وتنطبق رواعد التفســــــــير التالية: )أ( "أو" لا تفيد الاســــــــتبعاد؛ )ب( صــــــــي ة المفرد تفيد التمع  -26
ربيل" و"مول" و"على ســبيل   " و"منأي ــا؛ )ج( "تشــمل" و"بما في ذلك" لا تشــيران رلى رائمة والية؛ )د( "ك

ر على منواا "تشـــــــــــمل" و"بما في ذلك"؛ )و( "يتوز" تفيد الســـــــــــماح و"ينب ي" تفيد الإيعاز؛                                                                                             المواا" تفســـــــــــ 
                                                                    "اخص" ينب ي أن تفس ر بأنها تعني رلا من الأاخاا الطبيعيين والاعتباريين. )ز(

  
 بالفعالية والكفاءة الأحكام الأساسية لنظام مبسط للإعسار يتسم   - ثالثا   

  
 [1الأهداف الرئيسية لنظام مبسط للإعسار ]مشروع التوصية  -ألف  

من الدليل رائمة الأهداف الرئيسـية لقانون رعسـار فعاا، بما في ذلك:   7رلى    1تعرض التوصـيات  - 27
حد؛ ريتاد توازن  توفير اليقين في الســــو  تعزيزا لاســــتقرار الارتصــــاد ونموه؛ زيادة  يمة المولأودات رلى أرصــــى  

نين التصـــــــاية وإعادة التنظيم؛  ـــــــمان معاملة متاافشة للدائنين ذوه الأو ـــــــاع المتماثلة؛ توفير حل لمشـــــــكلة 
زاهة؛ الحفاظ على حوزة الإعســـــــــار لإتاحة توزيع متااف  على الدائنين؛  الإعســـــــــار يتســـــــــم بارنية والنتاعة والن 

التنبو ويت ــــــمن حوافز على لأمع المعلومات وتوزيعها؛   ــــــمان ولأود رانون رعســــــار يتســــــم بالشــــــفالية ورانلية 
ــاع رواعد وا ـــحة بشـــأن ترتيب المطالبات ذات الأولوية. وي ـــيف هذا   الاعتراف بحقو  الدائنين الحاليين وإرسـ
 النص[ رلى تلك القائمة رنشـــــاع نظام رعســـــار مبســـــط فعاا يررز على المســـــائل المحددة التي توالأه المنشـــــغت 

لتي تمر ب ـــــائقة مالية، مول افتقار تلك المنشـــــغت رلى الحناة المالية والتتارية، وســـــلبية الصـــــ ر  والصـــــ يرة ا 
 الإعسار.    ة الدائنين، وعدم ولأود مولأودات )كالية( في حوزة الإعسار، والشوايل المتعلقة نوصم 

ووســــبب هذه المســــائل المحددة، ينب ي أن تاون الأهداف الرئيســــية للنظام المبســــط للإعســــار هي   - 28
ــاية أو  ــواع التصــ ــة التالفة، ســ ــيطة ومرنة ومنخف ــ ــريعة ووســ ــار ســ ــع رلأراعات رعســ رعادة التنظيم، وتوفير   و ــ

رلأراعات رعسـار مبسـطة وإتاحتها بسـهولة للمنشـغت الصـ ر  والصـ يرة. وينب ي أن تشـتع هذه التدانير المنشـغت 
ــائقة المالية على   ــ يرة التي لا تزاا في مرحلة مبكرة من ال ـــ ــ ر  والصـــ ــار، التي رد  الصـــ ندع رلأراعات الإعســـ

الصــ يرة القانلة للاســتمرار  ورذلك للحفاظ على الوظائف  تاون حيوية لنتاح رعادة تنظيم المنشــأة الصــ ر  أو 
ــ يرة من ندع رلأراعات   ــ ر  والصـ ــغت الصـ ــم رويرا ما تمنع المنشـ ــوايل المتعلقة بالوصـ ــتومار[. ووما أن الشـ والاسـ

ار ينب ي أن تاون أي ـا هدفا رئيسـيا للنظام المبسـط للإعسـار. وهذا أمر  الإعس ـ  ة الإعسـار، فلن مكافحة وصـم 
مهم بصــفة ياصــة في ســيا  رعســار المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة عندما يكون اســم وســمعة منظمي المشــاريع  

 الفرديين الذين يقفون وراع تلك المنشغت مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمنشأة. 

ــية الأير    -29 ــار ومن الأهداف الرئيســــ ــع نظام مبســــــط للإعســــ التي ينب ي النظر فيها عند و ــــ
                                                                                           و ـع  تدانير فعالة لمعالتة مسـألة سـلبية الدائنين في حالات رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة، تشـمل 
 ــــمانات رلأرائية تتعلق بأثر تلك الســــلبية المحتمل على ســــلاســــة الإلأراع. وينب ي أن تقترن تلك التدانير  

الصــ يرة الدائنة في الإلأراع  مشــاررة و ــمان حماية ليس فقط المنشــأة الصــ ر  أوبغليات فعالة لتيســير ال
ــخاا المتأثرين نهذا الإلأراع، بمن فيهم الدائنون  والموظفون[  ــا لأميع الأاــــ ــار نل أي ــــ ــط للإعســــ المبســــ
                                                                                      وييرهم من أصـحاب المصـلحة )يشـار رليهم متتمعين نــــــــــــــــ"الأطراف ذات المصـلحة"(.  وي ذرر الموظفون 
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ــار بمـا يتتـاوز دورهم رـدائنين ولأنهم يتمتعون بحمـايـات تحـديـدا  لأنهم يمكن أن يتـأثروا بـللأراعات الإعســــــــــــ
 ( 70) ر الية بمولأب القوانين المحلية.[

ومن الأهداف الأير  للنظام المبســـــــــط للإعســـــــــار و ـــــــــع نظام لأزاعات فعاا لمنع رســـــــــاعة  -30
ســليم وفرض عقووات مناســبة في حاا ســوع اســتخدام النظام المبســط للإعســار واســتخدامه اســتخداما يير 

                                                                                           الســـلوك. ورد أ درج هذا الهدف لأن الإلأراعات البســـيطة والمنخف ـــة التالفة والســـريعة وســـهولة الاســـتفادة 
اســــتخدامها اســــتخداما يير  منها رد تزيد من احتمالات رســــاعة اســــتخدام رلأراعات الإعســــار المبســــطة أو

ا بصـــورة يير ســـليمة رد يوني المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة ســـليم. يير أن الإفرا  في التزاعات وفر ـــه
المدينة الصــادرة والمتعاونة عن طلب ندع رلأراعات رعســار مبســطة، ورد يوني الدائنين والأطراف الأير  
ذات المصــلحة عن المشــاررة في رلأراعات الإعســار المبســطة. ومن ثم، ينب ي أن تصــبح التزاعات، في 

ظام المبســـط للإعســـار واســـتخدامه اســـتخداما يير ســـليم، لأزعا لا يتتزأ من ثنيها عن رســـاعة اســـتخدام الن 
 النظام المبسط للإعسار من دون أن تقوض الأهداف الأير  للنظام المبسط للإعسار عن يير رصد.

 
 [4-2نطاق النظام المبسط للإعسار ]مشاريع التوصيات  -باء  

 
 [2النطباق على جميع المنشآت الصغرى والصغيرة ]مشروع التوصية  -1  

ــفة المنشـــــــغت الصـــــــ ر  والصـــــــ يرة، ووالتالي   -31                                                                            ي ترك للدوا تحديد الأاـــــــخاا المتمتعين بصـــــ
أعلاه(، لان هذا   [67والحااــــية  (د) 25 الموهلين للاســــتفادة من النظام المبســــط للإعســــار )انظر الفقرة 

أعلاه، أه  [11-7 ا الذين تنطبق عليهم الخصــائص المبينة في الفقرات   النص[ صــيغ أســاســا لراــخا
الموسسات الص ر  والص يرة، وهذه الخصائص لا تملاها الموسسات الأكبر حتما، بما فيها الموسسات 
المتوســـــطة. وينب ي أن يررز النظام المبســـــط للإعســـــار على حل الصـــــعووات المالية التي يوالأهها هولاع 

ــطتهم الأاـــــــــــخاا في مر  حلة مبكرة، بصـــــــــــرف النظر عن الهيكل القانوني الذه ينفذون من يلاله أنشـــــــــ
يير ذلك( وعما رذا رانوا ينفذون   تالأر منفرد، أو اــــراكة، أو الارتصــــادية )اــــررة محدودة المســــوولية، أو

صـ يرة مسـتبعدة من رانون الإعسـار، فهي  هذه الأنشـطة من ألأل الروح. وما دامت أه منشـأة صـ ر  أو
حظى بالحماية التي يوفرها رانون الإعســار ولن تخ ــع للقواعد التي يفر ــها. ويوصــي هذا  النص[ ت  لن

باتباع نه  اــــامل في تصــــميم نظام مبســــط للإعســــار ينطبق على منظمي المشــــاريع الفرديين والمنشــــغت 
منظمي  الصـــ ر  والصـــ يرة يير المحدودة المســـوولية والمحدودة المســـوولية، لان مع التســـليم بأن رعســـار

المشــــاريع الفرديين والمنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة يير المحدودة المســــوولية رد يوير اعتبارات ســــياســــاتية 
 مختلفة عن تلك التي يويرها رعسار المنشغت الص ر  والص يرة المحدودة المسوولية. 

ــيرا واســــعا، بحيف يشــــمل  -32 ــادية"، المذرور أعلاه، تفســ وينب ي تفســــير مصــــطلح "أنشــــطة ارتصــ
ــواع أكانت تعاردية أم يير تعاردية.  ــاده، سـ ــا  ارتصـ ــلة ننشـ ــشة عن لأميع العلارات المتصـ ــائل النااـ المسـ

يدمات  وتشــمل هذه العلارات، على ســبيل المواا لا الحصــر، ما يلي: أه معاملة تتارية لتوريد ســلع أو
ستشارية؛ المشاريع المشتررة؛  الورالة التتارية؛ الخدمات الا تبادلها؛ اتفا  التوزيع؛ التمويل التتاره أو أو

 يير ذلك من أاكاا التعاون التتاره.
  

__________ 

 أعلاه. 4و 3و 1، انظر الحواشي 1ها في مشروع التوصية                                   للاطلاع على المسائل التي لم ي بت في (70) 
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 [3المعالجة الشاملة لجميع ديون منظمي المشاريع الفرديين ]مشروع التوصية  -2  

                                                                                يعتمــد عــدد من الــدوا روانين رعســـــــــــــــار تطب  ق على الــديون التتــاريــة رواعــد مختلفــة عن تلــك   -33
الاســــــتهلاكية. ولان في ســــــيا  المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة، رد  أوالمطبقة على الديون الشــــــخصــــــية  

ــاريع الفرديون ومالاو  لا ــحة. فقد يكون منظمو المشـــــ ــمن فشات وا ـــــ ــنيف الديون  ـــــ ــنى دائما تصـــــ يتســـــ
المنشـــــــغت الصـــــــ ر  والصـــــــ يرة المحدودة المســـــــوولية وأفراد أســـــــرهم رلهم مشـــــــاررين في العمل التتاره 

تشــــ يلي. ورد يوده  من ألأل تمويل المنشــــأة رما ررأســــماا انتدائي أوويســــتخدمون القروض الاســــتهلاكية 
اسـتهلاكي عند فشـل المنشـأة، حتى رذا رانت المنشـأة ريانا اعتباريا   رعسـار المنشـأة رلى رعسـار اـخصـي أو

ــتفادة من النظام  ــلة التي تتباين فيها اــــرو  الاســ منفصــــلا. ولهذا الســــبب، رد لا تاون الإلأراعات المنفصــ
الإلأرائية بحســــــب نوع الدين الذه ينطوه عليه رعســــــار المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة الحل   والخطوات

الصـ يرة المدينة مشـمولة  الأمول. ولذلك، يوصـي هذا  النص[ بأن تاون لأميع ديون المنشـأة الصـ ر  أو
ــار مبســــــط واحد؛ وفي حاا تعذر ذلك بمولأب القانون المحلي المنطبق، يوصــــــي  النص[  في رلأراع رعســــ

 تنسيق رلأراعات الإعسار المترابطة. الأرل ب مان دم  أو على
  

 [4أنواع إجراءات الإعسار المبسطة ]مشروع التوصية  -3  

يوصــــي هذا  النص[ بأن ينص النظام المبســــط للإعســــار على التصــــاية المبســــطة وإعادة التنظيم   - 34
الصـــــ ر  والصـــــ يرة رلى التصـــــاية. ولهذا المبســـــطة على الســـــواع. ورد توده أيلبية حالات رعســـــار المنشـــــغت 

ــ ر    ــأة الصـــــ ــريعة لبيع أه مولأودات لد  المنشـــــ ــيطة وســـــ ــع آليات بســـــ ــي هذا  النص[ نو ـــــ ــبب، يوصـــــ الســـــ
ــط  أو  ــمين النظام المبســــ ــه، ينب ي ت ــــ ــأة. وفي الورت نفســــ ــاية المنشــــ ــ يرة المدينة وتوزيع العائدات وتصــــ الصــــ

الصــ يرة القانلة للاســتمرار ربل الأوان. ويقترح هذا  للإعســار  ــمانات تحوا دون تصــاية المنشــغت الصــ ر  و 
ــة هي التي تطبق الإلأراع   ــلطة المختصــــ ــا أن الســــ ــوصــــ ــمانات لموالأهة هذا الاحتماا، ويصــــ  النص[ عدة  ــــ

                                      الصـــ يرة المدينة. وأ درلأت تلك ال ـــمانات  الأنســـب لحل الصـــعووات المالية التي توالأهها المنشـــأة الصـــ ر  أو 
ما بأنها ســــتاون ذات أهمية ياصــــة عندما يكون الدائن من يبدأ الإلأراع المبســــط  [ تســــلي ( ج )   26في التوصــــية   

رمكانية رفض الطلب وإل اع الإلأراع على أســــان   [ 35و   27للإعســــار. وإ ــــافة رلى ذلك، تتويى التوصــــيتان   
ية تحويل الاســــتخدام يير الســــليم للنظام المبســــط للإعســــار. وأييرا، لا تســــتبعد الأحكام المتعلقة بالتحويل رمكان 

 التصاية المبسطة رلى رعادة تنظيم مبسطة )انظر القسم  عين[ والشرح المصاحب له[(. 

ــمونون في العادة( وإعادة   - 35 ــلها الدائنون الم ــــ ــاية )التي يف ــــ وتترتب على تحقيق توازن نين التصــــ
ــمونين والمدين في العادة( آثار على اعتبارات  ــلها الدائنون يير الم ـــــــ ــة العامة  التنظيم )التي يف ـــــــ ــياســـــــ  الســـــــ

الأوســع والأهداف الأير  للنظام المبســط للإعســار  ، مول الحفاظ على الموظفين والاســتومار )انظر التوصــية  
ــى القانون  ( ز مكررا )   1   ــا بمقت ــــ ــمية لإعادة  يكلة الديون متاحة أي ــــ ــات يير الرســــ [([. ورد تاون المفاو ــــ

ة القانلة للاسـتمرار في الورت المناسـب. ورد لا تندرج  المحلي رخيار ر ـافي لإنقاذ المنشـغت الصـ ر  والصـ ير 
 تلك المفاو ات  من رطار رانون الإعسار.  وترد في القسم  صاد[ من هذا  النص[ منارشة لها[. 

  
 [10-5الإطار المؤسسي ]مشاريع التوصيات  -جيم  
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توده الســلطة المختصــة التي تعينها الدولة دورا هاما في  ــمان تحقيق النظام المبســط للإعســار   - 36

وانخفاض أهدافه، لا ســــيما أنه ينص على رلأراعات رعســــار متوفرة بســــهولة تتســــم بالســــرعة والبســــاطة والمرونة 
 استخدامه استخداما يير سليم.   التالفة، وفي الورت نفسه  مان عدم رساعة استخدام هذا النظام أو 
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                                                                         وفي هذا  النص[، ف  ـــل مصـــطلح "الســـلطة المختصـــة" على مصـــطلح "المحكمة" المســـتخدم  -37
لن تاون  للإاــــارة رلى أن الســــلطة المختصــــة ( 71) في الدليل والمعرف في مســــرد المصــــطلحات الوارد ليه،

ــائية أو ــلطة ر ـ ــاملين على رلأراعات  بال ـــرورة سـ ــراف والررابة الشـ ــة الإاـ ــة بممارسـ ــلطة أير  مختصـ سـ
الإعسـار في الدولة. وفي بعض الدوا، تاون السـلطة المختصـة فعلا هيشة من هذا النوع، نينما يمكن في 

اف عليها. ويتورف                                                                     دوا أير  أن ي عهد رلى هيشة أير  نتســـــــــيير رلأراعات الإعســـــــــار المبســـــــــطة والإاـــــــــر 
الايتيار على أمور منها النظم الإدارية والقانونية للدولة ورذلك ردرات الموسسات القائمة و رورة  مان 

 فعالية الإلأراعات من حيف التالفة وسرعتها.

ففي معظم الولايات الق ـــــــائية، تتولى ســـــــلطة ر ـــــــائية ردارة رلأراعات الإعســـــــار، من يلاا  -38
محاكم متخصــــــــصــــــــة بالإفلان في  المحاكم ذات الايتصــــــــاا العام في العادة، أو المحاكم التتارية أو

ــر  ــار وتنحصــــ ــائل الإعســــ ــة في مســــ ــاة معرفة متخصــــــصــــ حالات رليلة. وفي بعض الأحيان، يملك الق ــــ
ــووليات  ــو  واحدة من متموعة من المسـ ــائل في حالات أير  سـ ــووليتهم نها، نينما لا تاون تلك المسـ مسـ

اــبه ر ــائية  دد رليل من الولايات الق ــائية، تتولى موســســات يير ر ــائية أوالق ــائية الأوســع. وفي ع
 الإاراف والررابة الشاملين على رلأراعات الإعسار.

              يمكن أن تور ل                                                                       وفي الولايات الق ـائية التي تور ل فيها رلأراعات الإعسـار المبسـطة بالفعل أو -39
ــاملين على رلأراعات الإعســـــــــــــار في تلك الولاية رلى الهيشة القائمة التي تمارن الإاـــــــــــــراف   والررابة الشـــــــــــ

                                                  ييره، رد لا تاون هناك فائدة ت ذرر من اســـــتحداث هيشة   الق ـــــائية، ســـــواع في رطار التهاز الق ـــــائي أو
أير  في النظام. ومع ذلك، رد يتعين رلأراع رصـلاحات موسـسـية، تشـمل تعديلات على القواعد الإلأرائية، 

ــار المبســــــــــــــطــة، وإبقــاع التاــاليف من ألأــل تمكين تلــك اله يشــة من التعــامــل بكفــاعة مع رلأراعات الإعســـــــــــــ
ــليمة. ورد  ــوابط وموازين سـ ــمان ولأود  ـ ــه على  ـ والتأييرات في حدها الأدنى مع العمل في الورت نفسـ
يلزم على ولأه الخصــــــوا أن تتويى القواعد الإلأرائية رمكانية ندع رلأراعات رعســــــار مبســــــطة من لأانب 

 اعات مولأزة ندلا من الإلأراعات العادية.واحد وتنفيذ رلأر 

                                                                              وفي ولايات ر ـــــــائية أير  ي تورع فيها أن تاون رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة المنتزة أمام  -40
ــائية  ــار في تلك الولاية الق ــ ــاملين على رلأراعات الإعســ ــراف والررابة الشــ الهيشة القائمة التي تمارن الإاــ

                                                  يتوز أن ي عهــد رلى هيشــة مختلفــة نوظــائف عموميــة تتعلق حيــف رــدرة تلــك الهيشــة محــدودة،  مكلفــة، أو
 بللأراعات الإعسار المبسطة. 

واعترافا بالايتلاف الواســع نين نظم ردارة الدولة، ورذلك ايتلاف النه  والقدرات عبر العالم،  -41
رر لا يقترح هذا  النص[ على الدوا أن تتعل سلطة حكومية بعينها السلطة المختصة؛ نل يوصي بأن تذ

الدوا نو ـــــــوح الســـــــلطة التي ســـــــتوده دور الســـــــلطة المختصـــــــة وأن تحدد وظائفها. ومن ثم، يررز هذا 
 النص[ على الوظائف التي ينب ي أن تاون الســـــلطة المختصـــــة رادرة على أدائها من ألأل تحقيق أهداف 

 النظام المبسط للإعسار. 

وتنبع بعض وظائف الســـــلطة المختصـــــة من رونها تملك مســـــوولية بصـــــورة عامة عن توفير  -42
الإاـــــراف العمومي اللازم على رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة ل ـــــمان نزاهتها وتعزيز الوقة في اســـــتخدام 
ــمل تلك الوظائف عادة ما يلي: )أ( التحقق من اـــرو  الأهلية لبدع رلأراع  ــار. وتشـ النظام المبســـط للإعسـ

التحقق من درة المعلومات المقدمة رلى الســـــلطة المختصـــــة من المدين والدائنين  ســـــط للإعســـــار؛ )ب(مب 
ــومه ومعاملاته  ــلحة، بما فيها المعلومات المتعلقة بمولأودات المدين ويصــــ والأطراف الأير  ذات المصــــ

__________ 

 الإاراف عليها." سلطة أير  مختصة بمرا بة رلأراعات الإعسار أو انظر البند ) ( "’المحكمة‘: هي سلطة ر ائية أو (71) 
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تحويل الإلأراع رلى  المنفذة حديوا؛ )ج( حســـــــــم المنازعات المتعلقة ننوع الإلأراع الذه ينب ي البدع به؛ )د(
( الســـــــــيطرة على حوزة الإعســـــــــار؛ )و( التحقق من يطة رعادة التنظيم ولأدوا التصـــــــــاية رلأراع آير؛ ) 

رعادة  الإاـــراف على تنفيذ يطة لســـداد الديون أو واســـتعرا ـــهما من ألأل  ـــمان امتوالهما للقانون؛ )ز(
رف الإلأراعات، والإعفــــاع من الورف، التنظيم والتحقق من تنفيــــذهــــا؛ )ح( اتخــــاذ القرارات المتعلقــــة نو 

ــات الدائنين أو ــاية، وإررار يطة رعادة  واعترا ــــــــ ــتهم، والمنازعات، والموافقة على لأدوا التصــــــــ معار ــــــــ
ــار  ، بما في ذلك  التنظيم؛ ) ( الإاـــراف على امتواا الأطراف لالتزاماتها بمولأب النظام المبســـط للإعسـ

. ويمكن للسـلطة المختصـة أن [(6 المنطبق[ )انظر التوصـية  أه التزامات تتاه الموظفين يحددها القانون 
ــتقل توفيرا للتااليف أو ــتفادة من يبرته  تفوض بعض الوظائف المدرلأة في القائمة رلى مهني مســــــــ للاســــــــ

 أدناه(.  [50-46 ول ير ذلك من أسباب )انظر الفقرات 

نفيذ رلأراعات وتنبوق وظائف أير  من وظائف الســــــــــلطة المختصــــــــــة من مســــــــــووليتها عن ت  -43
                                                                                  الإعســــار المبســــطة. وعلى ولأه الخصــــوا، ي تورع من الســــلطة المختصــــة أن تصــــدر ررارات بشــــأن ندع 

ترفض مطالبات الدائنين، وأن تولأه الإاـــــــــعارات، وأن تتأكد من  الإلأراعات وإل ائها وإرفالها، وأن تقبل أو
 ا رلى ذلك.  عدم ولأود معار ة رالية من لأانب الدائنين ومن موافقتهم، وم ولأود أو

وتنبوق بعض الوظائف الأير  للســــــلطة المختصــــــة من مســــــووليتها العامة عن توفير الدعم  -44
الموســســي لمســتخدمي النظام المبســط للإعســار المســتهدفين. ورد يتخذ هذا الدعم أاــكالا مختلفة، بما في 

ســـــــــتمارات الموحدة ذلك رذراع الوعي العام نولأود نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار وســـــــــماته، وإتاحة النماذج والا
 أدناه(.  [70-68والإلأراعات الإلاترونية ويدمات المهنيين المستقلين )انظر  الفقرات 

ورد يلزم راـراك أكور من سـلطة مختصـة في نظام مبسـط للإعسـار. فعلى سـبيل المواا، لن يكون  - 45
  [ 50  ا، التوصـــــــية نوســـــــع هيشة ر ـــــــائية أن توده وظائف معينة متوياة في النص )انظر، على ســـــــبيل الموا 

رف ـــــها( من الأنســـــب أن توديها هيشة ردارية. ورد لا تملك هيشة ردارية بال ـــــرورة  المتعلقة بقبوا المطالبات أو 
المتعلقة بالمطالبات المعترض    [ 52  صـلاحيات المرالأعة والفصـل في الق ـايا )مول تلك المتوياة في التوصـية 

أن توده هذه الوظائف رلا الهيشات الق ـــــــــــائية؛ وفي ولايات عليها(: في بعض الولايات الق ـــــــــــائية، لا يتوز  
ر ـــائية أير  يمكن أن توديها هيشات ردارية، ولان القرارات تخ ـــع للمرالأعة الق ـــائية. وعند توزيع الوظائف 
المختلفة نين عدة ســلطات مختصــة معنية بالنظام المبســط للإعســار، ينب ي للدولة أن تنظر في  ــرورة تفاده 

الح نين مختلف الوظائف والوالأبات )مول الوالأبات العامة، ووظائف المرالأعة، والوالأبـات  ت ـــــــــــــارب المصـــــــــ ــــ
 المتعلقة بحوزة الإعسار والدائنين والأطراف الأير  ذات المصلحة(. 

  
 [8و 7و 5الستعانة بخدمات مهني مستقل ]مشاريع التوصيات  -2  

 
يوصــــــي هذا  النص[ بأن يســــــمح رانون الإعســــــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار  -46

للســــــلطة المختصــــــة بالاســــــتعانة بخدمات مهني مســــــتقل عند الارت ــــــاع وحســــــب الحالأة، على أن يكون 
مفهوما مع ذلك أن الســــلطة المختصــــة ســــتظل مســــوولة عن الإاــــراف على رلأراعات الإعســــار المبســــطة 

ا الســـيا ، من ال ـــروره تحديد وظائف الســـلطة المختصـــة التي يمكن رســـنادها و ـــمان نزاهتها. وفي هذ
ــتقل، لأن الوقة في النظام  ــنادها رلى مهني مســــ ــتقل وتلك العمومية بحق والتي لا يمكن رســــ رلى مهني مســــ

أعلاه(. ويوصــي    [44-42 والفقرات   [8و 6                                               المبســط للإعســار ســتقو ض بخلاف ذلك )انظر التوصــيتين 
                                                                              أن ي ســـــمح للســـــلطة المختصـــــة، في الحدود التي ينص عليها القانون، بأن تحدد ننفســـــها ما هذا  النص[ ب 

 ستورله رلى مهني مستقل من وظائف متعلقة بللأراع رعسار مبسط معين.
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ومصـــــطلح "مهني مســـــتقل" مصـــــطلح عام يقصـــــد منه أن يشـــــمل أه مهني )ســـــواع ران فردا  -47
رلى رطار مشــــترك نين القطاعين العام والخاا رد تقرر   والخاا أ هيشة( ينتمي رلى القطاع العام أو أو

أكور من المهام المتصـلة بالإلأراع المبسـط للإعسـار.  السـلطة المختصـة الاسـتعانة بخدماته لأداع مهمة أو
                                                                                      وفي هذا  النص[ ف  ـل هذا المصـطلح على مصـطلح "ممول الإعسـار" المسـتخدم في الدليل والمعرف في 

من ألأل الإاــــــارة رلى أن الوظائف التي يمكن أن تســــــندها الســــــلطة  ( 72) يه،مســــــرد المصــــــطلحات الوارد ل
 تصفيتها.  المختصة رلى مهني مستقل لا تتصل بال رورة بلدارة رعادة تنظيم حوزة الإعسار أو

ورد تلزم الاســـتعانة بخدمات مهني مســـتقل على ولأه الخصـــوا في  ـــوع افتقار المنشـــغت  -48
ــائل المتعلقة بالإعســـــار. ورد توده الصـــــ ر  والصـــــ يرة رلى الحناة ف ــائل المالية والتتارية والمســـ ي المســـ

رتاحة هذه الخدمات للمنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة ربل ندع رلأراع مبســــط للإعســــار رلى تعتيل الخطوات 
اللاحقة في الإلأراع. ولهذه الأسـباب، رد تنظر الدوا في رتاحة آليات تسـمح للسـلطة المختصـة بالاسـتعانة 

ني مســــتقل في مرحلة مبكرة، بصــــرف النظر عما رذا رانت الســــلطة المختصــــة هيشة ر ــــائية بخدمات مه
ــأة صـــــــ ر  أو أو ــتعانة نهذه الخدمات.  ردارية، رأن يتم ذلك مولا عند رنداع منشـــــ صـــــــ يرة اهتماما بالاســـــ

ويمكن أن تتاح للمنشـــــغت الصـــــ ر  والصـــــ يرة معلومات عن رمكانية طلب هذه الخدمات ونماذج موحدة 
ديم هذه الطلبات رلى الســــلطة المختصــــة، بســــبل منها رتاحتها على الإنترنت. ويمكن أن يتولى معالتة لتق

ــة )مولا، رتبة المحاكم(. ورد لا تتطلب معالتة هذه  تلك الطلبات موظف أو ــلطة المختصـــ مكتب في الســـ
ارا من هذا رد تتطلب رر  الطلبات ررارا من الســــلطة المختصــــة، يصــــوصــــا رذا توفرت يدمات متانية، أو

ــأة الصـــــــــــ ر   القبيل يتناوا، في لأملة أمور، آلية للدفع لقاع هذه الخدمات رذا لم يكن في وســـــــــــع المنشـــــــــ
 أدناه(.  [74-71 الص يرة أن تدفع لقاعها )انظر الفقرات  أو

ورد يشـــــــــرح المهني المســـــــــتقل للمنشـــــــــغت الصـــــــــ ر  والصـــــــــ يرة حقورها ووالأباتها والتزاماتها  -49
الرد على طلب الدائن ندع رلأراعات الإعســـار. وفي  طلب ندع رلأراعات الإعســـار أو ويســـاعدها في رعداد

ــلة بمولأودات  ــتقل رعداد رائمة مفصــــ بعض الحالات، يمكن أن تطلب الســــــلطة المختصــــــة رلى مهني مســــ
التحقق من أن القــائمــة التي أعــدهــا المــدين د يقــة  المــدين ويصــــــــــــــومــه ودفعــاتــه ومعــاملاتــه وتحويلاتــه أو

ي حالات أير ، رد تلزم الاســــــــتعانة بخدمات مهني مســــــــتقل لتقييم نتاعة يطة رعادة التنظيم  وراملة. وف
 مولأودات معينة.  لتقدير  يمة المنشأة التتارية أو أو

وفي رطار نظام المدين المتملك، يتوز تعيين مهني مســــــــتقل لمســــــــاعدة المنشــــــــأة الصــــــــ ر   -50
م والتفاوض بشـــــــأنها، والإاـــــــراف على أنشـــــــطة المدين الصـــــــ يرة المدينة على رعداد يطة رعادة التنظي  أو
اــــوونه أثناع تلك المفاو ــــات، والإاــــراف على تنفيذ المدين  الســــيطرة لأزئيا على مولأودات المدين أو أو

للخطة، و مان امتواله لالتزاماته بلنلاغ السلطة المختصة. وفي حاا لم يكن نظام المدين المتملك ييارا 
ورت لاحق من الإلأراعات، يتوز أن تعهد الســلطة المختصــة رلى مهني مســتقل   في متاحا منذ البداية أو

 بالوظائف المعتادة لممول الإعسار. 

                                                                              وي تورع من المهني المســـــتقل أن يكون حاصـــــلا على التدريب المناســـــب وأن يســـــتوفي معايير   -51
د الاعتبـارات الموـارة في الـدليل                                                                          التـأهـل وييرهـا من معـايير التعيين المطـابقـة للوظيفـة التي ي عين لأدائهـا. وت ع ـ

ــيات 2-)التزع الواني، الفصـــل الوالف، القســـم باع ، ليما يتعلق بما هو مطلوب عادة (117-115، التوصـ
ــالح،  ــارب في المصـ ــية وعدم ت ـ ــفات اـــخصـ ــار من موهلات وصـ من اـــخص يمكن تعيينه ممولا للإعسـ

 ذات صلة في هذا السيا .
__________ 

رلأراعات الإعسار هيشة، بما فيها تلك المعينة مورتا، يوذن لها في  انظر البند )ت( "’ممول الإعسار‘: هو اخصية أو (72) 
 تصفيتها." بلدارة رعادة تنظيم حوزة الإعسار أو
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ــتقل رل  - 52 ــايا أو  ى مهنة منظمة، رأن يكون مديرا أو وعندما ينتمي المهني المسـ ــابات   مصـ مرالأع حسـ
ــيا أو  أو  ــائيا أو  وصــ ــا ر ــ ــيطا أو  حارســ                                                                محاميا، ي تورع منه أن يلتزم بمعايير تلك المهنة تحت طائلة فقدان  وســ

الحق في مزاولتهـا. وعـادة مـا تتنـاوا هـذه المعـايير المتطلبـات الأيلا يـة وييرهـا من المتطلبـات، بمـا فيهـا تلــك 
متعلقة بالاســـــــــتقلاا والحياد ورواعد الســـــــــلوك ومعايير الأداع المهني. ووالإ ـــــــــافة رلى ذلك، يتوز ري ـــــــــاع  ال 

المهنيين المسـتقلين رليات للررابة والتنظيم هدفها الإاـراف على عملهم على نحو ي ـمن أنهم يقدمون يدماتهم  
آليات ر ــالية لمســاعلة   خدم ارليات نفســها أو                                                               بفعالية ورفاعة، وونزاهة واســتقلاا رزاع الأطراف المعنية. ورد ت ســت 

ــتقلين على عـدم أدائهم والأبـاتهم وفقـا للمعـايير المتورعـة. وينب ي أن تتـاح للعموم معلومـات عن   المهنيين المســـــــــــ
 السلطات التي تمارن وظائف مساعلة المهنيين المستقلين.  

ــافة رلى امتلاك المعارف والخبرات والمهارات المطلووة، -53 ــتقل  ووالإ ـــــ                          ي تورع من المهني المســـــ
زاهة أن تاون ســـــمعة المهني المســـــتقل حســـــنة وألا أن يبرهن على نزاهته وحياده واســـــتقلاله. وتقت ـــــي الن 

             ن حي من منصـب  سـتل للمخالفات المالية، وألا يكون رد سـبق له أن أعسـر أو يكون لديه سـتل لأنائي أو
ــتقلاا بعدم ــواع ران رائما  في الإدارة العامة. ويتعلق الحياد والاســـــــــ ــالح، ســـــــــ ــارب في المصـــــــــ ولأود ت ـــــــــ

محتملا، نين المهني المســـــــــــــتقل والمدين والدائن والأطراف الأير  ذات المصـــــــــــــلحة. وينطبق الالتزام  أو
المحتمل على الشـــــخص المقترح تعيينه رمهني مســـــتقل ربل  بالإفصـــــاح عن ت ـــــارب المصـــــالح القائم أو

ــندة رليه. وتبعا للاحتيالأات، يتوز تعيين  تعيينه وعلى الشـــــــــــــخص المعين طواا مدة أدائه ل لمهمة المســـــــــــ
ــتقل أو ــمان   مهني مســ ــالح و ــ ــارب المصــ ــار من ألأل تفاده ت ــ ــط للإعســ أكور في نفس الإلأراع المبســ

الاســــــتقلاا والحياد تتاه المدين والدائنين والأطراف الأير  ذات المصــــــلحة حســــــبما هو مطلوب. وتفاديا 
اح لرطراف ذات المصــلحة الفرصــة رما للاعتراض على ايتيار لأه ت ــارب في المصــالح، ينب ي أن تت 

 لطلب استبداله.  تعيين المهني المستقل أو أو

ــتقل من تلقاع نفســــها أو  وينب ي الســــماح للســــلطة المختصــــة نتنحية أو  - 54 ــتبداا المهني المســ نناع  اســ
ت ـارب المصـالح   فاعة، أو عدم الا  على طلب أحد الأطراف ذات المصـلحة، لأسـباب منها الإهماا التسـيم أو 

الســـــلوك يير القانوني، ولان أي ـــــا لأســـــباب أرل يطورة رأن يكون  عدم الاشـــــف عن هذا الت ـــــارب، أو  أو 
ــتقل  مختلفة لا يملاها الممول المعين أو  الإلأراع يتطلب رفاعة معينة أو  أن تاون الحالأة رلى يدمات مهني مسـ

من                                                    مواا، رذا ح وا الإلأراع من رعادة تنظيم رلى تصــــــــــــاية أو رد انتفت. ورد تقع الحالة الوانية، على ســــــــــــبيل ال 
لا يسـتدعي راـراك مهني  تصـاية رلى رعادة تنظيم، الأمر الذه يتطلب مهارات رد لا يملاها المهني المسـتقل أو 

ــها   ــاية المولأودات ننفسـ ــة تصـ ــلطة المختصـ ــاية تتولى ليه السـ ــبيل المواا، في حالة رلأراع تصـ ــتقل )فعلى سـ مسـ
في حالة رعادة تنظيم مدين متملك تشــرف   في حاا ررفاا الإلأراع، أو  رلى راــراك مهني مســتقل أو   دون الحالأة 

 فيها السلطة المختصة على المدين ننفسها وليس من يلاا مهني مستقل(. 

رذنا                                                                               ورد يلزم أي ا استبداا المهني المستقل في حاا يسر، نتيتة تحر   ومرالأعة، ريصة أو -55
                                                                     بات ي تورع أن ي ـــطلع نها مهني مســـتقل في ســـيا  الإلأراع المبســـط للإعســـار الذه آير يخوله أداع والأ
ــراف مهنية أو                 ع ين من ألأله، أو ــأ الحالأة  تعرض لتزاعات أير  في رطار عملية راــــ تنظيمية. ورد تنشــــ

مرض  رلى اســـــتبداا المهني المســـــتقل أي ـــــا رذا ررر الاســـــتقالة )مولا بســـــبب ت ـــــارب في المصـــــالح أو
                                                                                 ا طرأ حدث آير رد يتعله عالأزا عن أداع والأباته )مول الوفاة(. وفي حاا ف ر ـــــت التنحية رذ يطير( أو

 كتزاع على المهني المستقل، ينب ي منحه الحق في الاستماع رليه وفي عرض ر يته.

ــائل  -56 ــتقل، ينب ي أن يوذن للســـــلطة المختصـــــة بمعالتة المســـ ــتبداا المهني المســـ وفي حاا اســـ
يلافته رما في ملاية مولأودات الحوزة وإما في الســـــيطرة عليها )حســـــب الارت ـــــاع(، المتعلقة باســـــتبداله و 

ورذلك تســــــليم الخلف الدفاتر والســــــتلات وييرها من المعلومات المتصــــــلة بالمدين. وينب ي أن يكون في 
 مقدورها أي ا أن تبت، عند الارت اع، في صحة الأفعاا التي رام نها السلف في تسيير الإلأراعات.
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ــة   - 57 ــلطة المختصـ ــتعين السـ ــتقل والأطراف الوالوة الأير  التي لا تسـ ويتعين التمييز نين المهني المسـ
ــارك ريانات   ــبيل المواا، رد تشــ ــار. فعلى ســ ــط للإعســ ــلة ننظام مبســ بخدماتها ولانها رد تاون مع ذلك ذات صــ

والصــــــــــ يرة   رلزامي، في رنلاغ المنشــــــــــغت الصــــــــــ ر   مختلفة حكومية ويير حكومية، على أســــــــــان طوعي أو 
التوســط في   في تيســير المفاو ــات أو  بالمواــرات المبكرة على ال ــائقة المالية والتزاماتها الســابقة للإعســار أو 

تقع هذه التدانير يارج نطا  رانون  المنازعات نين المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة ودائنها )دائنيها(. وفي العادة، 
 [ . القسم  صاد[ من هذا  النص[                                   تتتاوزه.  وت بحف هذه التدانير في  الإعسار أو 

  
 ([ج) 5مراجعة واستئناف قرارات السلطة المختصة والمهني المستقل ]مشروع التوصية  -3  

 
 اعتبارات عامة )أ(  

 
من الدليل، حق الطرف  138و 137[، التي تســـتند رلى التوصـــيتين (أ) 19 تتناوا التوصـــية  -58

ذه المصـــــلحة في الاســـــتماع رليه، وفي طلب مرالأعة أه مســـــألة في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة تمس 
ــالحه. ويخوا هذا الحق الطرف ذه المصــــــــــلحة الاعتراض وطلب المرالأعة  التزاماته أو بحقوره أو مصــــــــ

اســتشناف أه ررار صــادر عن واللتوع رلى ســبل الانتصــاف المتاحة له في رلأراعات الإعســار المبســطة، و 
[ بأن يحدد رانون الإعسـار (ج) 5 السـلطة المختصـة. ولتعل ممارسـة هذا الحق ممكنة، توصـي التوصـية 

أه  الذه ينص على نظام مبســـــط للإعســـــار آليات لاســـــتعراض واســـــتشناف ررارات الســـــلطة المختصـــــة أو
 مهني مستقل يستعان به في ردارة رلأراعات الإعسار المبسطة. 

ــا أه أفعاا  -59 ــيرا واســــــعا على أنه يشــــــمل أي ــــ ــيا  تفســــ ــير "القرارات" في هذا الســــ وينب ي تفســــ
ــاية      ت  ريفالات. ويمكن أن تتخذ هذه القرارا أو ــرة )مول الموافقة على لأدوا التصـ ــة مبااـ ــلطة  المختصـ                                                       السـ
المتملـك  المـدين مهني مســــــــــــــتقـل )مولا، عنـد تنظيم نيع المولأودات(، أو رررار يطـة رعـادة التنظيم( أو أو
ــار المبســــطة  أو أه اــــخص آير تعهد رليه الســــلطة المختصــــة نتنفيذ يطوات معينة في رلأراعات الإعســ

المدين   )مول الدائن الم ــمون ليما يتعلق نتســييل مولأودات مرهونة(. ورد يكون ررار المهني المســتقل أو
ــبقة أو المتملك أو ــة المســ ــلطة المختصــ ــعا لموافقة الســ ة. وتبعا للتهة التي اللاحق أه اــــخص آير يا ــ

                                                                                                 ي طعن بقراراتها، يتوز تقديم الطعون الأولية رلى السـلطة المختصـة، واسـتشنافها، عند الارت ـاع، أمام هيشة 
 هيشة ردارية أعلى في التسلسل الهرمي(.  مختصة أير  )هيشة ر ائية أو

المدين المتملك والإلأراعات  وفي  ــوع ســمات رلأراعات الإعســار المبســطة )لا ســيما رعادة تنظيم  - 60
ــة ليما يتعلق بلدارة تلك  ــلطة المختصــــــ ــعة الممنوحة للســــــ ــلطة التقديرية الواســــــ المبســــــــطة والمعتلة( ورذلك الســــــ

أصــحاب   الموظفين أو  الدائنين أو  الإلأراعات، ينب ي اعتبار حق أه طرف ذه مصــلحة، ســواع ران المدين أو 
الطعن فيها، بموابة   التي توثر على حقورهم ومصـــــــالحهم، أو  المصـــــــلحة اريرين، في التمان مرالأعة القرارات 

اسـتخدامه اسـتخداما يير سـليم. وفي    ـمانة ر ـالية  ـد احتماا رسـاعة اسـتخدام النظام المبسـط للإعسـار أو 
ــتشناف، رلى حد ربير من تعقيد   الورت نفســـــه، يمكن أن يزيد الحق في التمان المرالأعة، مقترنا بالحق في الاســـ

وأن يعررل ســير الإلأراعات رلى حد ربير ويتســبب في تأيير من اــأنه أن يبط  الخطوات الأير    الإلأراعات، 
ــحيح نولأه ياا ليما يتعلق بطلبات المرالأعة أو  ــتشناف التي تتطلب التحقق   في الإلأراعات. وهذا صـــــــــ الاســـــــــ

ــالح طرف ذه مصــــــلحة(. وومية عدم تقويض  لأهود رنتاز والتقييم )مولا، ما رذا ران القرار يتعارض مع مصــــ
الاســتشناف   الأهداف الأير  للنظام المبســط الإعســار، يتب بالتالي الموازنة نين الحق في التمان المرالأعة أو 

 و رورة ردارة رلأراعات الإعسار المبسطة بكفاعة. 

ولتتنب عررلة رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة على نحو يير منطقي، يتوز لقانون الإعســـــار  -61
ــباب التي ي ســـــمح بمولأبها لرطراف ذات الذه ينص على نظام مب  ــار ما يلي: )أ( تقييد الأســـ                                                                  ســـــط للإعســـ
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الاســتشناف )على ســبيل المواا، الأفعاا المخالفة للقانون فقط(؛ )ب( تحديد  المصــلحة بطلب المرالأعة أو
ديد الاستشناف(؛ )ج( تح الاستشناف )أه حماية لأوانب معينة من المرالأعة أو القرارات القانلة للمرالأعة أو

هيشة أير  ربوا طلب المرالأعة  م،يار الإثبات الذه يتعين اســـــتيفاأه لاي يتســـــنى للســـــلطة المختصـــــة أو
ــمان  أو ــتشناف. وومية  ــ ــتشناف القرارات المتخذة في الاســ ــلة اســ ــتشناف؛ )د( الحد من رمكانية مواصــ الاســ

ررلة لا مبرر لها، معالتة رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة وحله على نحو منظم وسـريع ورفو دون ع
ــطة لا ينب ي،   ــار المبســ ــتشناف رلأراعات الإعســ ــا على أن أحكام اســ ــار أي ــ ينب ي أن ينص رانون الإعســ

 في هذا الصدد(. 138كقاعدة عامة، أن يكون لها مفعوا ريقافي )انظر التوصية 

 ورد يكون فرض ريود على المرالأعة والاســــتشناف مناســــبا نولأه ياا عندما يت ــــمن النظام -62
الاســتخدام يير الســليم. فعلى ســبيل  المبســط للإعســار بالفعل  ــمانات رالية منعا لإســاعة الاســتخدام أو

، تاون الســــــــلطة المختصــــــــة ملزمة بأن تتحقق، ربل رررار يطة رعادة [77 المواا، بمقت ــــــــى التوصــــــــية 
أن  على نحو سليم؛ )ب(التنظيم التي وافق عليها الدائنون، مما يلي: )أ( أن عملية موافقة الدائن رد تمت 

الدائنين سـيحصـلون بمقت ـى الخطة على الأرل على ما رانوا سـيحصـلون عليه في حالة التصـاية )ما لم 
يوافقوا بصــــــــورة محددة على تلقي معاملة أرل(؛ )ج( أن الخطة لا تت ــــــــمن أحكاما مخالفة للقانون. وهذه 

الدائنين، ورذلك حقو  المدين والأطراف   ال ــــــمانة الأييرة واســــــعة بما ليه الافاية ل ــــــمان حماية حقو  
ــمح بالطعن في  ــي هذا  النص[ بألا ي سـ ــبب، يوصـ ــلحة، على النحو الوالأب. ولهذا السـ                                                                                       الأير  ذات المصـ

ــية  . وينب ي أن تنطبق اعتبارات [(78 يطة رعادة التنظيم المقرة رلا في حالة وروع احتياا )انظر التوصــــــ
ــوع مماثلة على الطعون المحتملة في لأدوا   ــا في  ــ ــة، ويصــــوصــ ــلطة المختصــ ــاية الذه تقره الســ التصــ

ــية  ــى التوصـ ، في حاا أعد [60 طابع هذه الوثيقة الإداره المختلف، يلافا لخطة رعادة التنظيم. وومقت ـ
اــخص آير يير الســلطة المختصــة لأدوا التصــاية، تاون الســلطة المختصــة ملزمة باســتعراض لأدوا 

وإذا لم يكن ممتولا، تاون ملزمة بللأراع أه تعديلات لازمة ل ــمان  التصــاية للتحقق من امتواله للقانون،
ــاية  ــا بالطعن في لأدوا التصـ ــمح أي ـ ــوب ألا ي سـ ــتصـ                                                                                      امتواله. وفي ظل هذه الظروف، رد يكون من المسـ

 الذه تقره السلطة المختصة رلا في حالة وروع احتياا. 

وســـــــبل   [(1 ظر التوصـــــــية واتســـــــارا مع الأهداف الرئيســـــــية للنظام المبســـــــط للإعســـــــار )ان  -63
ــطة )انظر  ــار المبسـ ــكليات في رلأراعات الإعسـ ــيرة والحد من الشـ ــا تحديد مهل رصـ ــوصـ تحقيقها، ويصـ

الاسـتشناف  ، ينب ي ربقاع الشـكليات الخاصـة بالاسـتماع رلى طلبات المرالأعة أو[(13و 12 التوصـيتين  
ة اتخاذ القرارات. وينب ي السـماح المتعلقة بللأراعات الإعسـار المبسـطة في حدها الأدنى، وتبسـيط عملي 
نوروع أحداث أير  )مول اكتشــــــــــــــاف  نتحديد مهل رصــــــــــــــيرة لتقديم الطعون بعد الإاــــــــــــــعار بالقرار أو

 الاستشناف.  الاحتياا( ولاتخاذ ررار بشأن المرالأعة أو
  

 مراجعة واستئناف قرارات السلطة المختصة )ب(  

يتســـــــد نظام مرالأعة القرارات التي تتخذها الســـــــلطة المختصـــــــة التقاليد القانونية المعتمدة في  -64
دولة معينة ورذلك مكانة السـلطة المختصـة دايل ردارة الدولة و يكل تلك الإدارة. فعلى سـبيل المواا، في 

ــة، ر ــلطة المختصـــ ــائية، لا يمكن على الإطلا  الطعن في ررارات الســـ ذا رانت هيشة  بعض الولايات الق ـــ
يبن الأطراف. وفي ولايات ر ائية أير ،                                           ي سمح به لأسباب محدودة فقط، مول الاحتياا أو ر ائية، أو

يتوز فرض مول هذه القيود. وينب ي أن تاون ررارات الســــلطة المختصــــة، رذا رانت هيشة ردارية، رانلة  لا
أي ــــا ري ــــاع تلك القرارات للمرالأعة للمرالأعة من هيشة ر ــــائية. وفي بعض الولايات الق ــــائية، يمكن 

ررابة تراتبية على الســـــلطة المختصـــــة. وفي بعض النظم القانونية التي  من هيشة ردارية تمارن ســـــلطة أو
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ــائية معا، لا ــتنفاد الطعون  تتيح المرالأعة الإدارية والق ــــــــ ــائية رلا بعد اســــــــ يتوز التمان المرالأعة الق ــــــــ
 المرالأعة هاتين رخيارين. والأير . وتتيح نظم أير  وسيلتي الطعن أ

ومع مراعاة الحالأة رلى  ـــــــــمان تعتيل تنفيذ رلأراعات الإعســـــــــار المبســـــــــطة، يوصـــــــــي هذا  -65
ــلطة  ــار تدانير لتفاده طوا رلأراعات مرالأعة ررارات الســــــ ــط للإعســــــ ــمن النظام المبســــــ  النص[ بأن يت ــــــ

                            مرالأعة، ينب ي ألا يحو  ا طلب [ أعلاه(. ولتفاده رساعة استخدام آلية ال63-61المختصة )انظر الفقرات  
 مرالأعة ررار السلطة المختصة في حد ذاته الإلأراع المبسط للإعسار رلى نوع آير من الإلأراعات.

  
 مراجعة قرارات المهني المستقل )ج(  

في حاا ولأود رطار موســـســـي لإدارة رلأراعات الإعســـار المبســـطة، تاون الممارســـة القياســـية  -66
                          بأن ي شرع في هذه المرالأعة  ررارات المهني المستقل للمرالأعة من السلطة المختصة أوهي لأواز ري اع  

ــرر )المدين أو ــلحة مت ــ الدائن )الدائنين( على الأرلأح(. وينب ي منح الطرف  بطلب من طرف ذه مصــ
                                           لم يكن طلبـه نـالأحـا الحق  في الطعن أمـام هيشـة                                                الـذه ر فض طلبـه مرالأعـة ررارات المهني المســــــــــــــتقـل أو

 ستشناف ذات صلة رذا اعتقد أن السلطة المختصة رانت مخطشة.ا

أعلاه(، يتوز للســــلطة المختصــــة أن توعز رلى   (ب) 25وومولأب هذا  النص[ )انظر الفقرة  -67
الامتناع عن اتخاذ، رلأراع معين يتصـل بطلب المرالأعة. وينب ي منح السـلطة  المهني المسـتقل باتخاذ، أو

اسـتبداله، سـواع نناع على  تعديل ررارات المهني المسـتقل أو رل اع أو ر أوالمختصـة أي ـا صـلاحيات رررا
ــرر أو ــلحة المت ـــ ــر من الطرف ذه المصـــ ــة أن  طلب مبااـــ ــلطة المختصـــ ــها. ويتوز للســـ من تلقاع نفســـ

رهماا  تفرض عقووة نقدية على المهني المسـتقل رذا ران مسـوولا اـخصـيا عن أ ـرار لحقت عن رصـد أو
يتوز أن تفرض سـلطات أير  ذات صـلة من سـلطات  ة نتيتة أدائه والأباته، أوبالأطراف ذات المصـلح

 الدولة لأزاعات على المهني المستقل بمولأب رانون آير.
  

 [9توفير الدعم في استخدام النظام المبسط للإعسار ]مشروع التوصية  -4  

علاه، يوصـــــي هذا أ  [50-46 بالإ ـــــافة رلى يدمات المهني المســـــتقل التي تتناولها الفقرات   -68
 النص[ نتدانير أير  ينب ي اتخاذها لتيســير الاســتفادة من النظام المبســط للإعســار واســتخدامه، بما في 
ــتمارات ونماذج موحدة. ولا ينب ي أن يوده الأيذ نتدانير الدعم رلى لأعل النظام المبســـــــط  ذلك رتاحة اســـــ

لا يمكن التقليل من  يمة الاســــتمارات   للإعســــار عن يير رصــــد أرل مرونة. فعلى ســــبيل المواا، مع أنه
ــترا   ــلة، فقد لا يكون من المتده ااـــــــــ الموحدة والنماذج في توحيد ولأمع وتتهيز المعلومات ذات الصـــــــــ
اســــــتخدامها في لأميع الحالات ووأه ثمن. فقد تاون هناك حالات لا تســــــتطيع فيها المنشــــــغت الصــــــ ر  

ماذج المقترحة )مولا، بســـــــــــــبب الافتقار رلى الحناة التقيد بالن  والصـــــــــــــ يرة ملع الاســـــــــــــتمارات الموحدة أو
ظروف ياصة لا تشملها الاستمارات والنماذج المتاحة(. ولذلك، ينب ي عدم استبعاد رمكانية  لولأود أو أو

 تقديم المعلومات ذات الصلة في اكل يير  ياسي ويير موحد. 

ــماح نتقديم الطلبات والمطالبات ويطط رعادة اله  - 69 ــعارات وتقديم  ورد يكون الســــــــــ يكلة وتولأيه الإاــــــــــ
الطعون رلاترونيا وســـــيلة أســـــاســـــية لتحقيق أهداف النظام المبســـــط للإعســـــار. وتســـــليما بأن اعتماد التانولولأيا  

دايلها، يتعين بال ــرورة تاييف اســتخدام الإلأراعات والاســتمارات   الحديوة لم يتقدم بشــكل متســاو نين الدوا أو 
ــاديـة للـدولـة المعنيـة. ورـد يبـدأ التنفيـذ التـدريتي للإلأراعات  الإلاترونيـة للقـدرات التانولولأي ـ ة والالأتمـاعيـة الارتصـــــــــــ

الإلاترونيـة نتقـديم الطلبـات عبر الإنترنـت. ويتيح هـذا النه ، في الحـد الأدنى، تخزين المعلومـات المقـدمـة من  
الأكور تقدما اســتمارات  مقدم الطلب في اــكل رلاتروني في راعدة نيانات حاســووية. ورد توفر النظم الإلاترونية 
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موحدة أيســــــر على الفهم والملع )مولا، مع ت ــــــمينها رمكانية التحقق ارلي من الأيطاع، وارتراح المديلات(.  
ــات   ــاا للمتطلبـ ــل أير  من الإلأراعات والتحقق من الامتوـ ــة مراحـ ــا أتمتـ ــدمـ ــة الأكور تقـ وتتيح النظم الإلاترونيـ

                                                              اعد البيانات التي أ درلأت روابط لها، مول ســــــتلات الأعماا التتارية  القانونية المنطبقة من يلاا البحف في رو 
وســـــتلات الحقو  في الممتلاات يير المنقولة والمنقولة وســـــتلات المعاملات الم ـــــمونة. رما أنها رد تيســـــر  

 لأمع البيانات وتتميعها وتصنيفها عند الارت اع. 

ت أير  تـابعـة للـدولـة، موـل وينب ي أن تتويى الـدوا تفـاعـل الســــــــــــــلطـة المختصــــــــــــــة مع هيشـا -70
الســـــلطات ال ـــــريبية والســـــتلات التي تديرها الدولة. ويمكن للمنصـــــات الحكومية الإلاترونية أن تســـــاهم  
بشكل ربير في تعتيل هذه المهمة. ويمكن لهذه التدانير أن تيسر لأمع المعلومات عن مولأودات المنشأة 

تســــــاعد في نقل هذه المعلومات رلى الســــــلطة الصــــــ يرة المدينة ويصــــــومها وتحويلاتها وأن  الصــــــ ر  أو
ــا أن تيســــر تحقق الســــلطة المختصــــة من تلك المعلومات، مما يوده رلى اتخاذ  المختصــــة. ويمكنها أي ــ

 ررار بشأن الطلب ووشأن مسار العمل الصحيح في ورت أرصر. 
  

 [10آليات تغطية تكاليف إدارة إجراءات الإعسار المبسطة ]مشروع التوصية  -5  

                                                                                     من أهداف ررســاع نظام مبســط للإعســار معالتة  ال ــائقة المالية التي تمر نها المنشــغت الصــ ر    - 71
ــ يرة التي ليســــــــــت لديها مولأودات رالية أو  أعلاه، في رطار    [ 12  أه مولأودات. ورما لوحظ في الفقرة  والصــــــــ

ــار ا  ــغت، رد ت رفض طلبات ندع رلأراعات الإعسـ ــار المنشـ ــية القائمة لإعسـ ــغت                                                                           النظم القياسـ لتي تقدمها هذه المنشـ
لعدم ولأود ما يكفي من أمواا في حوزة الإعسـار لت طية تااليف رلأراعات الإعسـار. ويوصـي هذا  النص[ بألا  
تتورف الاســتفادة من رلأراعات الإعســار المبســطة على ردرة المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة على ت طية التااليف  

مدينين الموهلين الذين لا يملاون مولأودات رالية لتمويل الإلأراع  الإدارية للإلأراعات. وينب ي أن يكون نوسـع ال 
تقت ي اعتبارات المصلحة العامة  أن يبدأوا رلأراع لمعالتة صعوواتهم المالية والحصوا على رنراع ذمة. رما رد 
ــلوك التتاره العادا أو  ــمان مراعاة الســــ ــع نطارا، مول الحالأة رلى  ــــ ــيدة  الأوســــ ،  تعزيز معايير الحورمة الراــــ

                                                                                             الم ــــي في رلأراعات الإعســــار المبســــطة في هذه الحالات. وينطوه ذلك على فوائد أير  منها أنه يكم  ل أه  
ــة أو  عـائـداتهـا والعوور عليهـا وإعـادتهـا رلى   آليـات ولأهود رـائمـة تهـدف رلى الاشـــــــــــــف عن المولأودات المختلســـــــــــ

 أصحاب المطالبات المشروعة ومساعلة الأاخاا المسوولين.  

ســــــــــــــبـاب، يوصــــــــــــــي هـذا  النص[ نتوفير آليـات نـديلـة لت طيـة تاـاليف ردارة رلأراعات ولهـذه الأ -72
الصـــــ يرة المدينة عالأزة عن دفعها، بما في ذلك  الإعســـــار المبســـــطة عندما تاون المنشـــــأة الصـــــ ر  أو

                                                             رنشــــــاع صــــــندو  ت ســــــدد منه تااليف تلك الإلأراعات. ويمكن أن يوده فرض  اســــــتخدام الأمواا العامة أو
على عائدات تسـييل مولأودات حوزة الإعسـار رلى ت طية لأزع على الأرل من تااليف ردارة   رسـوم ر ـالية

تااليف أه يطوة ر ــالية رد يطلبونها   ســدادرلأراع مبســط للإعســار. ورد يكون الدائنون ملزمين ب ــمان 
في رلأراعات الإعسـار المبسـطة )مول الاسـتعانة بخدمات مهني مسـتقل( على أن يكون السـداد من الحوزة 

لأزع منهـا. رمـا أن الســــــــــــــمـاح بســـــــــــــــداد  رذا تبين أن مولأودات المـدين رـاليـة لت طيـة تالفـة الإلأراعات أو
ــد ــا ، بما في ذلك سـ ــروفات الإدارية على أرسـ ــتقبلية المتأتية من تنفيذ يطة المصـ ادها من الإيرادات المسـ

ــداد الديون أو ــأة الصـــــ ر  أو ســـ ــداد  يطة رعادة التنظيم، يتيح للمنشـــ الصـــــ يرة المدينة أن تشـــــارك في ســـ
 لأزع منها على الأرل.  تااليف الإلأراعات، أو

لإعسـار حسـب من حوزة ا ويتوز الدفع مقانل يدمات المهني المسـتقل من الأمواا العامة أو -73
                                                                                          الظروف، رما يتوز أن تقد م دون مقانل. ويتوز أن ت ـــع الســـلطة المختصـــة لأدولا للرســـوم )يكون ثانتا  
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ــتيع المهنيين على  أو ــية(، مقترنا ننظام حوافز لتشـــــ ــار ودرلأة تعقد الق ـــــ مت يرا تبعا لحتم حوزة الإعســـــ
 تقديم يدماتهم دون مقانل في رلأراعات الإعسار المبسطة.

ن أن آليات ت طية تااليف ردارة رلأراعات الإعســــار المبســــطة رد تشــــمل التمويل من وفي حي  -74
ت طي النفقات بالتأثير على نحو                       الأطراف التي تقي  م أو                                         طرف ثالف، فلنه لا ينب ي أن ي ســــــمح للطرف أو

ــة على النفقات وعلى  ــلطة المختصـ ــيطر السـ ــبب، ينب ي أن تسـ ــير الإلأراعات. ولهذا السـ يير لأائز في سـ
قدير معقوليتها و ــرورتها، بالاســتناد نولأه ياا رلى الأهداف الرئيســية للنظام المبســط للإعســار، وإلى ت 

ــار، رد  ــط للإعســــــ مقدار الموارد المتاحة للإلأراع، وأثر النفقات المحتمل على الإلأراع. وفي النظام المبســــــ
وربديل عن ذلك، يتوز  يلزم الحصـوا على رذن مسـبق من السـلطة المختصـة ربل تابد أه نفقات ردارية.

 ااترا  الحصوا على هذا الإذن المسبق فقط للنفقات التي تقع يارج نطا  سيا  العمل المعتاد. 
  

 السمات الرئيسية للنظام المبسط للإعسار -دال  
 

 [11الإجراءات والمعاملة المنطبقة تلقائيا ]مشروع التوصية  -1  

الشــفالية والقانلية للتنبو في الورت نفســه، يوصــي هذا  النص[ من ألأل تتنب التأيير ورفالة   -75
بأن ينص رانون الإعســـــــــــــار المبســـــــــــــط على رلأراعات ومعاملة تنطبق تلقائيا ويمكن تتاوزها بقرار تتخذه 

نناع على طلب أه طرف ذه مصــلحة. ويتوز للســلطة المختصــة  الســلطة المختصــة من تلقاع نفســها أو
بأن تســــتعين بمهني مســــتقل  مرحلة وســــاطة رلزامية على ســــبيل المواا أو أن تعدا الإلأراعات بأن تفرض

المعـاملـة  لتنحيـة المـدين المتملـك. وللســــــــــــــمـاح لأه طرف ذه مصــــــــــــــلحـة بـالاعتراض على الإلأراعات أو
معاملة نديلة في الورت المناســــــــــــب، يكفل هذا  النص[ راــــــــــــعار  بطلب رلأراع نديل أو المنطبقة تلقائيا أو

رت مبكر بما ليه الافاية بتميع الإلأراعات والمعاملة المنطبقة تلقائيا. وترد متطلبات لأميع الأطراف في و 
 الإاعار هذه في موا ع مختلفة من النص.

 
 [12تحديد مهل قصيرة ]مشروع التوصية  -2  

اتســـارا مع هدف ررســـاع نظام مبســـط للإعســـار يتســـم بالســـرعة، يوصـــي هذا  النص[ نتحديد   -76
ــيرة لتميع ا ــر من تلك التي تنطبق في آلأاا رصــــــ لخطوات الإلأرائية. وينب ي أن تاون هذه ارلأاا أرصــــــ

الإلأراعات العادية لإعسـار المنشـغت، وينب ي تقييد أسـباب تمديد تلك ارلأاا )كأن يكون ذلك في ظروف 
اســــــــــــتونائية فقط، من ربيل ولأود لأائحة(. ورد لا يتيز القانون ســــــــــــو  حد أرصــــــــــــى لعدد طلبات التمديد 

ــموح مرتين مولا(. ويتويى هذا  النص[ عوارب معينة لعدم التقيد بارلأاا المحددة، منها   به )مرة أو المســــ
 تحويل نوع من الإلأراعات رلى نوع آير. 

  
 [13الحد من الشكليات ]مشروع التوصية  -3  

ــم بالســـــرعة والفعالية من حيف التالفة،  -77 ــار يتســـ ــاع نظام مبســـــط للإعســـ ــارا مع هدف ررســـ اتســـ
ا بأن عمليات المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة وترتيباتها المالية تاون في العادة أرل تعقدا، يوصـــي وتســـليم

ــار المبســــــطة مقارنة بما هو  ــكليات الإلأرائية المرتبطة بللأراعات الإعســــ ــيط الشــــ هذا  النص[ نتقليل وتبســــ
ــبيل المواا ــار المنشـــــغت. فهو لا يتويى، على ســـ ــاع لتنة معتمد في رطار الإلأراعات العادية لإعســـ ، رنشـــ

للدائنين وعقد الأتماع للدائنين وتنظيم عملية تصــــــــويت. وهو يبســــــــط رلى حد بعيد ندع الإلأراع من لأانب 
 المدينين الموهلين وربوا المطالبات والتصــاية، ويصــوصــا عندما تاون القيمة المتاحة للتوزيع  ــشيلة أو
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ات علنية في لأميع الحالات وتبســــــيط معدومة. وهو يدعو الدوا رلى رعادة النظر في الحالأة رلى راــــــعار 
 عملية النشر رلى حد بعيد في حاا ران ار  الإاعار العلني منطبقا. 

  
 [16و 15و 14المدين المتملك في إجراءات إعادة التنظيم المبسطة ]انظر مشاريع التوصيات  -4  

 [14المدين المتملك نوصفه النه  المنطبق تلقائيا  مشروع التوصية    

يوصي هذا  النص[ باستخدام نه  المدين المتملك نوصفه القاعدة في رلأراعات رعادة التنظيم  -78
المبســــطة. وتبرر ذلك ســــمات المنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة. وعلى ولأه التحديد، رد تاون حوزة رعســــار 

ــ ر  أو ــأة الصــ ــ يرة المدينة يير رالية لتمويل تعيين ممول المنشــ ــار. ورد لا يكون تعيين  الصــ ممول رعســ
رعسـار  ـروريا أي ـا نظرا لأن بسـاطة العمليات التتارية لتلك المنشـغت تتعل راـراف السـلطة المختصـة 
عليها ممكنا وراليا. ووالإ ـــــــــافة رلى ذلك، يمكن أن يوني احتماا التنحية عن  يادة المنشـــــــــأة الصـــــــــ ر  

 والص يرة المدينة عن التمان ندع رلأراعات الإعسار في الورت المناسب.

في بعض الولايات الق ـائية، يمكن أن تاون مشـاررة ممول الإعسـار في رلأراعات الإعسـار و  -79
رلزاميــة؛ وريم أن اتبــاع نه  المــدين المتملــك رــد يظــل ممكنــا، فقــد يتعين أن يقترن ذلــك بــلاــــــــــــــراك مهني  
                                                                                      مستقل يتولى الإاراف على العملية عن روب وي بقي السلطة المختصة على علم مستمر بالمتريات. 

 
 [15حقو  المدين المتملك والتزاماته  مشروع التوصية    

 [97-92 حقو  المدين والتزاماته المشـــــــــتررة )انظر الفقرات   [20و  19 تتناوا التوصـــــــــيتان  -80
                                                                                                أدناه(. ووالإ ــــافة رلى ذلك، هناك حقو  والتزامات ياصــــة ينفرد نها المدين المتملك. وي تورع من المدين  

ــالح ــأته، وأن يحمي  المتملك أن يراعي مصــــ ــلحة في التشــــــ يل اليومي لمنشــــ الأطراف الأير  ذات المصــــ
مولأودات الحوزة ويحـافظ عليهـا، وأن يتخـذ، عنـدمـا تاون المولأودات يـا ــــــــــــــعـة لمصــــــــــــــلحـة  ــــــــــــــمـانيـة 

مصــلحة أير  )مول عقد ريتار(، تدانير ياصــة لحماية الحقو  الارتصــادية لصــاحب تلك المصــلحة.  أو
ــمن هذا  النص[ رحالات   ــتخدام المولأودات ويت ـــ ــدد رلى أحكام الدليل المتعلقة باســـ مرلأ،ية في هذا الصـــ
ومعاملة  (68-63والتمويل اللاحق لبدع الإلأراعات )التوصــــــيات  (62-52والتصــــــرف فيها )التوصــــــيات 

ــيات  ــطة، (107-100و 86-69العقود )التوصــ ــار المبســ ، حيف تنطبق تلك الأحكام في رلأراعات الإعســ
                                                                        ســخ في هذا النص. وفي نه  المدين المتملك، ينب ي أن ت فهم الإاــارات رلى ممول                       ولهذا الســبب، لم ت ســتن 

 الإعسار في تلك الأحكام على أنها راارات رلى المدين المتملك. 

مهني مســتقل مســاعدة المدين المتملك في التشــ يل اليومي للمنشــأة،   ويتوز للســلطة المختصــة أو  - 81
ــافة رلى الإاــــراف عليه. ورد يتخذ  ــابات   بالإ ــ الإاــــراف أاــــكالا مختلفة، منها عمليات التفتيش ومرالأعة الحســ

ــتتـدات تتـاريـة  والتقـارير الـدوريـة التي يقـدمهـا المـدين عمـا يتريـه من معـاملات، ويير ذلـك من عمليـات ومســـــــــــ
اـــهريا، وما رلى ذلك(. ويمكن   يســـارة موظفين( يلاا فترة زمنية معينة )أســـبوعيا أو  )مول فقدان مولأودات أو 

ــداد تااليف التوريدات التتارية( ندلا من العمليات الروتينية  فرض   ــد ليما يتعلق نبعض العمليات )ســــــ ررابة أاــــــ
ــداد تااليف الإيتار أو  المنافع )الاهرواع والهاتف، وما رلى ذلك((. ورد تحتاج بعض المعاملات رلى   )مول ســــــــــ

ــتقـل ربـل رنرامهـا )موـل نيع المولأودات القـانلـة للتلف(؛ و  رـد تحتـاج معـاملات أير  رلى موافقـة  رذن مهني مســـــــــــ
الممتلاات التي يشــــترك فيها المدين واــــخص آير؛   مســــبقة من الســــلطة المختصــــة )مولا، ما يتعلق بالنقود أو 

                                                                                           التخلي عن مولأودات لم تعد لها  يمة بالنســـــــــبة للحوزة(. ورد ت حظر بعض المعاملات يارج ســـــــــيا  العمل   أو 
( حظرا تاما لأنها رد توير تعقيدات لا تتمااى مع الحل السريع من يلاا  المعتاد )مول نيع المولأودات المرهونة 

رلأراعات الإعســــــــار المبســــــــطة. ورد يندرج التمويل اللاحق لبدع الإلأراعات في هذه الفشة لأنه رد يوير منازعات 
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تتعزز نتلك   مع الدائن الم مون الحالي )الدائنين الم مونين الحاليين(، وتقييم ما رذا رانت  يمة الحوزة سوف 
المعاملة. وربديل لذلك، يمكن القيام نتمويل لاحق لبدع الإلأراعات رهنا نتقييم ياا تتريه الســلطة المختصــة، 
ــرورة، لتحديد ما يلي: )أ( ما رذا ران من ال ـــــــــروره توفير أمواا لأديدة  ــتقل عند ال ـــــــ ــاررة مهني مســـــــ بمشـــــــ

تعزيزها؛ )ب( رذا ران الأمر رذلك، ما   الحوزة أو   الحفاظ على  يمة  اســـتمرارها أو  لمواصـــلة تشـــ يل المنشـــأة أو 
م ــــــمون؛ )ج( في الحالة الوانية، ما هي المولأودات  رذا ران ينب ي الحصــــــوا على ررض يير م ــــــمون أو 
المولأودات المرهونة  المولأودات يير المرهونة بالاامل، أو  التي ينب ي  ــمانها )المولأودات يير المرهونة، أو 

توفير حماية ياصـــــــــة للدائنين الم ـــــــــمونين في حاا اســـــــــتخدم مولأودات مرهونة بالفعل بالاامل بالفعل(؛ )د( 
 للحصوا على تمويل ر افي. 

ويتعين أن يعرف المدين المتملك والأطراف الأير  ذات المصــــــــــــــلحة حقو  المدين المتملك   -82
م تلك الحقو  والوفاع ليما يتعلق بالتشـ يل اليومي للمنشـأة، وال ـمانات المتاحة لافالة عدم رسـاعة اسـتخدا

                                                                                            بالتزامات المدين المتملك. ولهذا الســــــــبب، من المهم أن يحد د نو ــــــــوح م ــــــــمون وونود التزامات المدين  
المتملك والتهة التي يكون رل التزام مســـــــتحقا تتاهها. ولتيســـــــير اســـــــتمرار المدين المتملك في التشـــــــ يل 

ــوا على موافقا ــأن الحصـ ــأة دونما تعقيدات بشـ ــا  اليومي للمنشـ ــطة الروتينية، من المهم أي ـ ت لتنفيذ الأنشـ
 مان الو وح ليما يتعلق بما هو مسموح على صعيد التصرف في المولأودات في سيا  العمل المعتاد  

بما يتتاوز ســــــــــــقوفا محددة(. نيد أنه يتوز تعديل  يارلأه وإمكانية تابد الخصــــــــــــوم )على الإطلا  أو أو
م الأمر. ويتوز للســلطة المختصــة، على ســبيل المواا، أن تصــدر حقو  المدين المتملك والتزاماته رذا لز 

 أمر ورف مورت يمنع المدين من التصرف بمولأودات معينة. 
  
 [16تامة  مشروع التوصية  تنحية المدين المتملك تنحية محدودة أو   

ــبـا في بعض الحـالات، منهـا مولا عنـدمـا تاون المن  - 83 ــأة  رـد لا يكون نه  المـدين المتملـك منـاســـــــــــ شـــــــــــ
عن ســـــوع الإدارة الذه أد  رلى   ريفائها أو  الصـــــ يرة المدينة مســـــوولة عن ايتلان الممتلاات أو  الصـــــ ر  أو 

وروع المنشأة في  ائقة مالية. رما رد لا يكون هذا النه  مناسبا في حاا ندع الإلأراعات بصورة يير طوعية،  
ــ ر  أو  ــأة الصــ ــ يرة المدينة عد  حيف يمكن تورع أن تاون المنشــ حيف يكون الدائنون   ائية تتاه الدائنين أو الصــ

فر ـوا يطة رعادة التنظيم على تلك المنشـأة فر ـا. وفي هذه الحالات، يتوز للسـلطة المختصـة أن تعين طرفا  
كل الوظائف  الصــ يرة المدينة ليما يتعلق نبعض أو  ثالوا، مول مهني مســتقل، ليحل محل المنشــأة الصــ ر  أو 

ــلة بالتشـــ يل اليومي  ــأن تنحية المدين المتملك تنحية محدودة أو المتصـ ــأة. ويتوز أن ي تخذ القرار بشـ تامة                                                                           للمنشـ
في مرحلة لاحقة منه. ويوصــــــــي هذا  النص[ بأن يوذن للســــــــلطة   في مســــــــتهل رلأراع رعادة تنظيم مبســــــــطة أو 

الظروف  المختصـة بأن تبت بمسـألة التنحية ووشـروطها لال حالة على حدة، لان ينب ي أن يحدد القانون نفسـه  
التـــامـــة والأاـــــــــــــخـــاا الـــذين يتوز أن يحلوا محـــل المـــدين المتملـــك لتتنـــب   التي تبرر التنحيـــة المحـــدودة أو 

 التتاوزات، بما في ذلك معاملة المدين معاملة متحفة عادلة وتمييزية. 
 

 [17إمكانية إشراك المدين في تصفية حوزة الإعسار ]مشروع التوصية  -5  

الصــ يرة المدينة ورذلك ما تملاه من مهارات  رد تقت ــي تفاصــيل عمل المنشــأة الصــ ر  أو -84
معرفة فريدة بشــأن أعمالها وســورها راــراك المدين في تصــاية حوزة الإعســار. ولهذه الأســباب،  ياصــة أو

. ورد الصــ يرة المدينة في تصــاية حوزة الإعســار يتويى هذا  النص[ رمكانية راــراك المنشــأة الصــ ر  أو
                                                                                    يتفاوت حتم ذلك الإاـــــــراك. وينب ي أن ي ســـــــمح للســـــــلطة المختصـــــــة بأن تقرر مد  الحالأة رلى راـــــــراك 

الصـــــ يرة المدينة وحتم ذلك الإاـــــراك لال حالة على حدة. ويتوز لها أن تطلب،  المنشـــــأة الصـــــ ر  أو
ــأن تنظيم نيع مولأودات معينة أو ــورة بشــــــ ــده مشــــــ ــاعد في رعد مولا، من المدين أن يســــــ اد لأدوا أن يســــــ
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لأوانب معينة منه )مول رائمة المطالبات ومبال ها في  ــوع الدور المتويى للمدين في رعداد  التصــاية أو
 .[(48 تلك القائمة بمولأب التوصية 

  
 [18افتراض الموافقة ]مشروع التوصية  -6  

ريم الدور النشـط المتويى للسـلطة المختصـة في ردارة رلأراعات الإعسـار المبسـطة، يسـلم هذا  -85
 النص[ بأن بعض المســــــــــــــائل )مول يطة رعادة التنظيم( تتطلب موافقة الدائنين. ويوصــــــــــــــي نتحديد هذه 

 المسائل في القانون رلى لأانب متطلبات الموافقة ذات الصلة. 

تتـأثر   لى أنـه لا يحق للـدائنين الـذين لا تت ير حقورهم أووينص رـانون الإعســــــــــــــار عمومـا ع -86
بخطوة معينة )مول يطة رعادة التنظيم( المشـاررة في الموافقة على تلك الخطوة )انظر على سـبيل المواا 

مصالحهم ليحق لهم ذلك.  من الدليل في هذا الصدد(. أما الدائنون الذين تتأثر حقورهم أو 147التوصية  
نص[ نين ممارســــة هذا الحق و ــــرورة ردارة رلأراعات الإعســــار المبســــطة بكفاعة. ولتحقيق ويوازن هذا  ال

ــفه ارلية المنطبقة تلقائيا ليما  ــي  النص[ باعتماد افتراض الموافقة نوصـ ذلك على ولأه الخصـــوا، يوصـ
 يتعلق بموافقة الدائنين على المسائل التي تتطلب موافقتهم.

ر الدائنون بالمســــــــــــــألة التي تتطلـب موافقتهم وفقـا للإلأراعات                             وومولأب تلـك ارليـة: )أ( ي شــــــــــــــع   -87
                                                              الســـــــــــــلطة المختصـــــــــــــة لهذا ال رض؛ )ب( ي عل م الدائنون بللأراعات ومهلة  والمهل التي يحددها القانون أو

                                                                                         ريصـــاا آرائهم للســـلطة المختصـــة بشـــأن تلك المســـألة؛ )ج( ي عل مون أي ـــا بعوارب الامتناع عن الإعراب 
                                                        ي فترض بأن الموافقة حاصــــــــــــلة من الدائنين الذين لم ي بل وا   (د)؛ [(73  التوصــــــــــــية  عن الرأه )انظر مولا

 معار ة وفقا للإلأراعات ويلاا المهلة المحددة في الإاعار. السلطة المختصة بأه اعتراض أو

ــعار الدائنين  ويتوز أن يحدد القانون أو -88 ــة رلأراعات ومهلة راــــــــ ــلطة المختصــــــــ أن تحدد الســــــــ
الســـــلطة المختصـــــة بغراع الدائنين. فعلى ســـــبيل المواا، يتوز أن ينص رانون الإعســـــار  بالمســـــائل وتبليغ

على المهل الدنيا والقصـــــــو  وأن يمنح الســـــــلطة المختصـــــــة الســـــــلطة التقديرية اللازمة لفرض مدة محددة 
 ـــمن ذلك النطا ، تبعا للحالة ومع مراعاة أن من المتورع أن تاون لأميع المهل في رلأراعات الإعســـار 

 . [(12 المبسطة رصيرة )انظر التوصية 

                                                                                     ويحدد رانون الإعســـــار العام رياية تقييم التقيد بارلأاا، أه ما رذا ران ســـــيحد د بالرلأوع رلى  -89
ورت الاســــــــتلام، وينص على عوارب تأير الخطابات. وتختلف النه  المتبعة في هذا  ورت الإرســــــــاا أو

الإعراب  ث أثرا رانونيا ربيرا )مولا، عدم ربوا الاعتراض أو                                        التحديد من ولاية ر ـــائية رلى أير  ورد ت حد
عن المعــار ـــــــــــــــة رذا ورد متــأيرا(. ولتعتيــل الإلأراعات، يمكن توفير اســــــــــــــتمــارات موحــدة للإعراب عن  

المعار ــة، رما يمكن رتاحة اســتخدام وســائل الاتصــاا الإلاترونية. ورد يوير الخيار الواني   الاعتراض أو
ــائل تتعلق باســــــــتلام ــائل تتعلق بالقدرة على  مســــــ ــائل الور ية )مســــــ ــاا الخطابات لا تظهر في الرســــــ وإرســــــ

                                                                                 استخراج معلومات أ رسلت على نحو سليم بسبب التدانير الأمنية )لأدران الحماية، الخ((. 

ــائـل، رـد ي شــــــــــــــتر  على الـدائن )الـدائنين( تمويـل عـدد معين من  -90                                                                              وللموافقـة على بعض المســــــــــــ
ن الـدين. ولا تحـل آليـة افتراض الموافقـة محـل تلـك المتطلبـات. فمـا توفره هو نســــــــــــــبـة مشويـة م الـدائنين أو

مترد وســيلة نديلة للتصــويت الرســمي التقليده لتنفيذ تلك المتطلبات. ووالســماح باعتبار الصــمت موافقة، 
  يتعامل افتراض الموافقة بفعالية مع العقبات التي تعترض عقد رلأراعات الإعســـار المبســـطة بســـرعة والتي
ــويت  ــت ناع عن لأميع الخطوات الإلأرائية التي ينطوه عليها تنظيم تصــ ــلبية الدائنين. ووالاســ ــأ عن ســ تنشــ

 رسمي، فلنها تقلل رلى حد ربير من الشكليات اللازمة للحصوا على الموافقة. 
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                                                                            وي سـتخدم مصـطلح "الاعتراض" في هذا  النص[ للإاـارة رلى رفض مسـار العمل المقترح لأه  -91
ــبب رانوني ــوا عليه في  )مول الترتيب الخاط  لأولوية مطالبة معينة أو سـ ــاوه المنصـ مخالفة مبدأ التسـ

                                                                                       رانون الإعســـار ليما يخص توزيع العائدات في التصـــاية المبســـطة(. وي ســـتخدم مصـــطلح "المعار ـــة" في 
مولا،  هذا  النص[ للإاارة رلى رفض أه لأوانب من مسار العمل المقترح لأسباب ليست متعلقة بالقانون )

                                                                                             بشـــأن البيع الخاا ندلا من المزاد العلني رذا ران رانون الإعســـار يســـمح بكلا الخيارين(. ورد ي تورع من 
الطرف المعترض أن يقدم حتتا رانونية تبرر اعترا ـــــــــه، في حين أن مترد عدم الر ـــــــــا على مســـــــــار 

احد راليا للحيلولة دون                                                                        العمل المقترح رد ي عد راليا للإعراب عن المعار ــــــــــــــة. ورد يكون اعتراض دائن و 
ــة دائن واحـد رـد لا ت حـدث موـل هـذا الأثر رذا  ــار عمـل مقترح، في حين أن معـار ــــــــــــ                                                                                     الموافقـة على مســــــــــــ

 أدناه(.  279-274استوفيت عتبة الموافقة بشكل آير. )انظر رذلك الفقرات 
  

 المشاركون  -هاء  
 

 [19 مشروع التوصيةحقوق والتزامات الأطراف ذات المصلحة ] -1  

ليما يتعلق باليقين وحماية مختلف الأطراف ذات المصــــــــــــــلحة المعنية بللأراعات الإعســــــــــــــار  -92
المبســــــــــــــطـة، يوصــــــــــــــي هـذا  النص[ نتحـديـد حقو  والتزامـات المـدين والـدائنين وييرهم من الأطراف ذات 

لحقو  المصـلحة  ، بمن فيهم الموظفون،[ في القانون الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار. وهو يبين ا
المشــــتررة لتميع الأطراف ذات المصــــلحة، من ربيل حقها في المشــــاررة في الإلأراعات، وفي الاســــتماع 
رليهـا، وفي طلـب المرالأعـة، وفي الحصــــــــــــــوا على المعلومـات، في رطـار ريود معينـة يفر ــــــــــــــهـا القـانون  

ــة تتار  ــاســـــ ــبيل المواا، المعلومات الحســـــ ــرية المنطبق المتعلق بحماية بعض المعلومات )على ســـــ يا والســـــ
ــية  ــتنادا رلى التوصــ ــلم هذا  النص[، اســ ــافة رلى ذلك، يســ ــة(. ووالإ ــ من الدليل، بأنه يحق  109والخاصــ

لمنظمي المشـاريع الفرديين الاحتفاظ بممتلاات معينة مسـتوناة من حوزة الإعسـار بمولأب القانون. وتشـمل 
متعمد )من الأمولة على ســوع الســلوك  ارتااب ســوع ســلوك الالتزامات المشــتررة الالتزام بعدم الاحتياا أو

التعامل نتهور مع مولأودات حوزة الإعســار،  المتعمد عدم رفشــاع معلومات معينة ذات صــلة بالإلأراع، أو
 است لاا أحدهم معلومات سرية يتلقاها نوصفه طرفا ذا مصلحة في الإلأراع(.  أو

ووالإ ـافة رلى تلك الحقو  والالتزامات المشـتررة، هناك حقو  والتزامات ياصـة ينفرد نها المدين   - 93
ــية  من هذا النص الالتزامات المحددة المفرو ـــــــــــة على المدين في رلأراعات    [ 20  والدائنون. وترد في التوصـــــــــ

ة المتعلقة بمنع الإعســـار  التي تورد بعض الالتزامات الرئيســـي  [ 102  الإعســـار المبســـطة. وتســـتاملها التوصـــية 
ــأة الصـــ ر  والصـــ يرة والإاـــراف   ــار المنشـ التي تقع على عاتق الأاـــخاا الذين يتحكمون بلدارة عمليات رعسـ

ــيات  ــأن المدين المتملك في رلأراعات رعادة التنظيم المبســــــــطة. وترد حقو     [ 16رلى    14  عليها، ووالتوصــــــ بشــــــ
ة من النص، لا ســـيما في الأحكام المتعلقة بالموافقة على  والتزامات محددة ياصـــة بالدائنين في موا ـــع مختلف 

 رد يلزم التوســــــع في هذا القســــــم بل ــــــافة راــــــارات رلى حقو  والتزامات  المســــــائل التي تتطلب موافقة الدائنين. 
 الأطراف ذات الصلة، لا سيما الموظفين، تبعا رراع الفريق العامل بشأن الأحكام ذات الصلة.[ 

  
 [20التزامات المدين ]مشروع التوصية  -2  

ينص هذا  النص[ على أنه ينب ي عند ندع الإلأراع وطواا لأميع مراحله، ول ــــــــمان رمكانية  -94
ــ ر   ــأة الصــــــ ــطة بفعالية ورفاعة، فرض التزام عام على عاتق المنشــــــ ــار المبســــــ ــيير رلأراعات الإعســــــ تســــــ

ها في أداع مهامها ووالامتناع عن أه أفعاا الصــ يرة المدينة بالتعاون مع الســلطة المختصــة ومســاعدت  أو
                                                                                          رد ت ـر بسـير الإلأراعات. وي عد تمكين السـلطة المختصـة من تولي السـيطرة الفعلية على حوزة الإعسـار، 
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عند الارت ـاع، لأزعا أسـاسـيا من الالتزام بالتعاون، وذلك نتسـليمها السـيطرة على المولأودات وأه سـتلات 
 يطة رعادة التنظيم. دين أي ا التقيد نبنود لأدوا التصاية أو                             ودفاتر تتارية. وي تورع من الم

ــار التزامات متفرعة من التزام  -95 ــا بتواز أن يفرض رانون الإعســــــ ــي هذا  النص[ أي ــــــ ويوصــــــ
الصـــــــــ يرة المدينة بالتعاون وتقديم المســـــــــاعدة والمعلومات اللازمة أثناع رلأراعات  المنشـــــــــأة الصـــــــــ ر  أو

ــار المبســــــــــــطة، بما في ذلك ــة عن أه ت يير في مكان العمل  الإعســــــــــ ــلطة المختصــــــــــ والأب رنلاغ الســــــــــ
رد يصــــــــــــدر أمر نها نناع على تقدير الســــــــــــلطة  الإرامة. ورد تنطبق هذه الالتزامات الفرعية تلقائيا، أو أو

ل رض آير من الأيراض المتعلقة بالإلأراعات.  المختصــــــــــــة، عند الارت ــــــــــــاع، من ألأل ردارة الحوزة أو
الالتزامات مع ير ــها الأســاســي ومع ال رض الأاــمل للوالأب العام المتمول  وينب ي  ــمان تناســب هذه

في التعـاون وتقـديم المســــــــــــــاعـدة والمعلومـات اللازمـة. وتنطبق معـايير حقو  الإنســــــــــــــان على بعض هـذه 
المتطلبـــات الأير  التي يمكن أن تنتهـــك   الالتزامــات )مولا متطلـــب الإفصــــــــــــــــاح عن المراســــــــــــــلات، أو

الشــخصــية(. ورد يتعين منح الســلطة المختصــة الإذن على ولأه التحديد بلصــدار الحرية   الخصــوصــية أو
 أوامر تفرض ريودا على منظمي المشاريع الفرديين.  

وفي نه  المـدين المتملـك، الـذه من المتويى أن ينطبق تلقـائيـا في هـذا  النص[ ليمـا يتعلق  -96
                                      ات ر ــــالية وي منح حقورا ر ــــالية، لا ســــيما                                                        بللأراعات رعادة التنظيم المبســــطة، ت فرض على المدين التزام

والشـرح  [15 )و([. وتتناوا التوصـية   20ليما يتعلق بالتشـ يل اليومي للمنشـأة المشـار رليه في التوصـية  
 المصاحب لها هذه الالتزامات والحقو .

  الصــــــــ يرة المدينة لالتزاماتها، ينب ي أن يتناوا وفي حاا عدم امتواا المنشــــــــأة الصــــــــ ر  أو -97
ــار ريايـة التعـامـل مع عـدم الامتوـاا هـذا والعوارـب القـانونيـة المترتبـة على الأفعـاا المخـالفـة  رـانون الإعســــــــــــ
للالتزامـات، مع مراعـاة طبيعـة الالتزامـات المختلفـة والتزاعات الملائمـة. وفي حـاا عـدم مراعـاة المنشــــــــــــــأة 

سـلطة المختصـة دون أن تحصـل على الصـ يرة المدينة القيود وإنرامها عقودا تتطلب موافقة ال الصـ ر  أو
تلك الموافقة أولا، ينب ي أن يعال  رانون الإعســـــــــار مســـــــــألة صـــــــــحة هذه المعاملات وأن يفرض لأزاعات 

ــ ر  أو ــأة الصـــ ــلوك المنشـــ ــأة،  ملائمة على ســـ ــ يل المنشـــ ــ يرة المدينة، بما في ذلك تنحيتها عن تشـــ الصـــ
ــاية ــرو  رنراع الذمة، وتحويل الإلأراعات رلى تصــــ ــديد اــــ ــالح الدائنين وتشــــ ــريطة أن يحقق ذلك مصــــ ، اــــ

ــ ر  أو ــأة الصـ ــا فرض هذه التزاعات عندما تحتب المنشـ ــلى. ويتوز أي ـ ــ يرة المدينة بعض  الف ـ الصـ
ــد يطورة، لأاز فرض لأزاعات لأنائية على الشـــــــــــخص الذه  المعلومات. وإذا ران حتب المعلومات أاـــــــــ

 الص يرة المدينة.  يسيطر على المنشأة الص ر  أو
  

 الأهلية وتقديم الطلبات وبدء الإجراء -واو  
 

 [21الأهلية ]مشروع التوصية  -1  

ترتبط الأهلية ارتباطا وثيقا نتعريف المنشــــغت الصــــ ر  والصــــ يرة المعتمد في ولاية ر ــــائية  -98
                                                                                            معينة. ورما ذ كر أعلاه، تختلف الممارســـات المتعلقة نتعريف المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة ايتلافا ربيرا 

ــبيل المواا، أن من ولا ــتخدام العتبات ومعايير أير  لهذا ال رض )على ســ ــائية لأير . ويمكن اســ ية ر ــ
ــاويا لحد أرصــــــــى معين أو يكون المبلغ الإلأمالي للديون أو العدد الأرصــــــــى  أرل منه، أو الخصــــــــوم مســــــ

ذلك، رد لا عدم تتاوز الديل مستو  معينا يحدده القانون(. ووالإ افة رلى  المولأودات، أو للموظفين أو
ــطة.  ــار المبســ ــطة التتارية )كتلك المتعلقة بالعقارات( موهلة لإلأراعات الإعســ تاون أنواع معينة من الأنشــ
ــغت  ــي نتقليل عدد معايير أهلية المنشــــ ــائل للدوا، لانه يوصــــ ــبب، يترك هذا  النص[ هذه المســــ ولهذا الســــ
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                                     تها المرحلة التي ي بت فيها باســتيفاع  الصــ ر  والصــ يرة المدينة. وينب ي للدوا أي ــا أن تحدد في تشــريعا
 مقدم الطلب لمعايير الأهلية. 

وينص هــذا  النص[ على أنــه يتوز لــدائني المــدينين الموهلين أن يطلبوا هم أي ــــــــــــــــا نــدع  -99
رلأراعات الإعســـار المبســـطة ليما يتعلق نهولاع المدينين بشـــرو  يحددها رانون الإعســـار. ومن الأســـباب 

الصـ يرة المدينة لن تاون في بعض  ئنين نتقديم الطلبات هو أن المنشـأة الصـ ر  أوالرئيسـية للسـماح للدا
رادرة على ذلك، ورد يزيد ذلك في الإ ــــــــــــرار بحقو  الدائنين   الحالات راغبة في طلب ندع الإلأراعات أو

ورف وتبديد مولأودات حوزة الإعسار ما لم يكن نوسع الدائنين التمان تدانير مناسبة، بما في ذلك فرض 
الصـــــــ يرة المدينة ليما يتعلق بمولأوداتها. ولأن راعدة الدائنين في  على تصـــــــرفات المنشـــــــأة الصـــــــ ر  أو

سـيا  رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة محدودة واحتماا سـلبية الدائنين ربير، رد ي لب أن يكون دائن  
ــ ر  أو ــأة صــ ــار منشــ ــية رعســ ــي واحد فقط مهتما بمتابعة ر ــ ــ يرة. ولذلك، لا يوصــ هذا  النص[ بأن  صــ

ــار فرض حد أدنى لعدد الدائنين الذين يقدمون طلب ندع الإلأراع.  ــط للإعســـــ ــتر  لبدع الإلأراع المبســـــ                                                                                         ي شـــــ
ــائية عندما يتتاوز عدد الدائنين العتبة المحددة، وذلك للحد  ــر  في بعض الولايات الق ــ وينطبق هذا الشــ

 بديل رلية رنفاذ حكم لسداد الديون. من احتماا أن يستخدم دائن واحد رلأراعات الإعسار المبسطة ر
  

 [22إجراءات ومعايير البدء ]مشروع التوصية  -2  

يرد هدف توفير رلأراعات رعســار مبســطة وإتاحتها بســهولة للمنشــغت الصــ ر  والصــ يرة في  -100
من هذا  النص[ رأحد الأهداف الرئيسـية للنظام المبسـط للإعسـار. ولمعايير وإلأراعات البدع  [1التوصـية  

ــفافة وموردة،   دور هام في تحقيق ذلك الهدف. ويوصـــي هذا  النص[ بأن تاون معايير وإلأراعات البدع اـ
ســريع.  مما ييســر الاســتفادة من رلأراعات الإعســار المبســطة على نحو مناســب وفعاا من حيف التالفة و 

وهذا  ــــــروره لتشــــــتيع المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة على ندع الإلأراعات طوعا في مرحلة مبكرة من 
ال ــــــائقة المالية التي تمر نها. وينب ي أي ــــــا أن تاون معايير وإلأراعات البدع بســــــيطة ومبااــــــرة. ورلما  

اون تلك العناصــر أ ــيفت عناصــر رلى معايير وإلأراعات البدع، زادت صــعووة تلبيتها، لا ســيما عندما ت 
ذاتية. ورد يوده ذلك رلى الاعتراض على طلبات ندع رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة، الأمر الذه تترتب 

 عليه تأييرات وحالة من عدم اليقين ونفقات. 

ــتفادة من الإلأراعات وتوفير  ــــمانات  - 101 ــلم هذا  النص[ ب ــــرورة ررامة توازن نين ســــهولة الاســ ويســ
اعة اســــتخدامها، مولا عندما يريب دائن واحد في اســــتخدام الإلأراع المبســــط للإعســــار مناســــبة ورالية لمنع رس ــــ

                                   صـ يرة في اسـت لاا ورف رلأراعات ات خذ   عندما تريب منشـأة صـ ر  أو  كبديل رلية رنفاذ حكم لسـداد دين، أو 
  دها. ورد يبدأ المدين رلأراع رعادة تنظيم مبسطة بمية تأيير عملية تصاية حتمية.  

ي الورت نفســـــــــــه، ير   النص[ أن من الأف ـــــــــــل معالتة هذه الشـــــــــــوايل من يلاا الوني عن  وف  - 102
الاســتخدام يير الســليم، ندلا من و ــع معايير وإلأراعات معقدة لبدع الإلأراعات. وترد في موا ــع مختلفة من  

التدانير مت ــمنة  المدين الإلأراع اســتخداما يير ســليم، وهذه  هذا  النص[ تدانير هدفها توبيط اســتخدام الدائن أو 
أي ـــا في صـــلاحية الســـلطة المختصـــة البت في ندع الإلأراع، ورفض رلأراع ندد رذا ران يبدأ تلقائيا عند تقديم  
المدين الطلب. ومن التدانير الهامة في هذا الصــــــدد منح الســــــلطة المختصــــــة صــــــلاحية البت في طلب ورف  

ــو  ــا أن تاون الأحكام المتعلقة بالحصـــ ــرار النالأمة عن ندع  الإلأراعات. ويمكن أي ـــ ا على تعويض عن الأ ـــ
رلأراع مبســــط للإعســــار بصــــورة يير ســــليمة فعالة في التعامل مع ندع رلأراعات الإعســــار المبســــطة على نحو  

 يير سليم. ورد تتويى هذه الأحكام استرداد التااليف والنفقات، لأسباب منها عررلة عمل المنشأة.  
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ن التعامل مع طلبات رلأراعات الإعســــــــار المبســــــــطة ومن ثم، يوصــــــــي هذا  النص[ بأن يكو  -103
                                                                                            ســــــريعا ورفوا وفعالا من حيف التالفة. ولتحقيق ذلك، ينب ي تفاده الشــــــرو  التي ي حتمل أن تشــــــكل عبشا  
على الســلطة المختصــة، مول رلأراع تحريات في الحالة المالية للمدين، على أن يكون مفهوما أن الفرصــة 

ــتتاح لإلأراع تلك التقييمات بع د ندع الإلأراعات. ويتوز اعتبار الطلب الذه يقدمه المدين بموابة رررار ســـــــــ
بالصـعووات المالية التي يمر نها، فيوده الطلب بالتالي رلى ندع الإلأراعات ما لم يوبت أن المدين يسـيع 
اســــــــــتخدام رانون الإعســــــــــار. وعلى العكس من ذلك، في حالة طلب يقدمه الدائن ويعترض عليه المدين،  

من الســــــــــــــلطـة المختصــــــــــــــة أن تتخـذ يطوات للبـت في ندع الإلأراع، وإذا رررت ذلك، أن تحـدد نوع         ي تورع
الإلأراع الذه ينب ي ندأه على أن يكون مناســـــــبا للظروف الخاصـــــــة للمدين. وهذه ال ـــــــمانات  ـــــــرورية 

 ه.                                                                                       لتفاده احتماا رساعة استخدام الدائنين للإلأراع، ولاحترام حق المدين الأساسي في أن ي ستمع رلي 
  

 [25-23بدء الإجراءات بناء على طلب المدين ]مشاريع التوصيات  -3  

 [23عدم ااترا  رثبات الإعسار  مشروع التوصية    

ايتبار التورف عن الســــــــــــــداد وايتبار الميزانية العامة م،ياران متعارف عليهما لبدع رلأراعات  -104
ــار ايتبارا وحيدا،  ــار. وفي حاا اعتمد رانون الإعســـ ــتخدام ايتبار التورف عن الإعســـ ــي الدليل باســـ يوصـــ

السداد وليس ايتبار الميزانية العامة. وفي حاا ت من رانون الإعسار رلا الايتبارين، ينص الدليل على 
 من الدليل(.  16أنه يمكن ندع الإلأراعات رذا أمكن استيفاع أحدهما )انظر التوصية 

ــداد عمليا -105 ــبة للمنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة المدينة  ورد لا يكون ايتبار التورف عن السـ بالنسـ
لأنها لا تحتفظ في العادة بستلات سليمة. وعلاوة على ذلك، من المرلأح أن تاون المولأودات والخصوم 
الشـــــخصـــــية مختلطة بالمولأودات والخصـــــوم الخاصـــــة بالمنشـــــأة التتارية، لا ســـــيما عندما تاون المنشـــــأة 

مشــاريع الفرديين. ومقارنة نذلك، رد يكون ايتبار التورف عن  الصــ يرة المدينة من منظمي ال الصــ ر  أو
الصـــــــ يرة المدينة يفيد بأنها   الســـــــداد عمليا أكور. ويتوز أن يقبل القانون نيانا من المنشـــــــأة الصـــــــ ر  أو

ــداد تلك الديون، أو ــرات الدالة على عتزها عن ســ ــداد ديونها ويحدد المواــ أن يفترض ذلك  عالأزة عن ســ
 ديونه.  عن سدادعند تورف المدين 

ــأة الصـــ ر  أو  - 106 الصـــ يرة المدينة رعســـارها. ويوصـــي                                                   ويوصـــي هذا النص بألا ي شـــتر  رثبات المنشـ
ــائقة المالية" )انظر  ــار المبســـــــــطة في "مرحلة مبكرة من ال ـــــــ ــماح لها نتقديم طلب ندع رلأراعات الإعســـــــ بالســـــــ

ئقة المالية". ويمكن فهم "المرحلة المبكرة من                                                  . وي ترك للدوا أن تحدد "المرحلة المبكرة من ال ــــا [( 23  التوصــــية 
الصــــ يرة   ال ــــائقة المالية" على أنها مرحلة مبكرة من الصــــعووات المالية تســــبق اســــتيفاع المنشــــأة الصــــ ر  أو 

من الدليل. ويتوز للدوا أن    15المدينة ايتباره الإعســــار وإمكانية الإعســــار المشــــمولين بالفعل في التوصــــية 
 طة المختصة صلاحية تحديد ما رذا ران مقدم الطلب يستوفي م،يار الطلب ذاك أم لا. تقرر أن تترك للسل 

الصــــــ يرة الدائنة  ويل ي النه  الموصــــــى به، وهو عدم ااــــــترا  رثبات المنشــــــأة الصــــــ ر  أو -107
ال ـائقة المالية. ويمكن أن  رعسـارها، الحالأة رلى لأمع وتقديم وثائق مالية مسـتاي ـة لإثبات الإعسـار أو

يحفز وييسـر اسـتفادة المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة في ورت مبكر من نظام الإعسـار المبسـط، وأن يخفف 
الإعســار. ووالمول، لا يوصــي هذا  النص[ بأن يكون المدين ملزما بلثبات   ةمن الشــوايل المتعلقة نوصــم

عســــــار المبســــــطة رذا "حســــــن النية" عند الديوا في الإلأراعات. ولن تتحقق الافاعة الإدارية لإلأراعات الإ
                                                                                       اعت بر رثبات حســن النية اــرطا لاســتفادة المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة من الإلأراع المبســط للإعســار لأن 
رثبات حســـن النية والتحقق منه رد يتطلبان الاوير من الورت والســـتلات. وفي الورت نفســـه، من المتويى 
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ــلبية رد تترتب في مراحل لاحقة من الإلأراع رذا لم ــن نية ربل الإلأراع  أن عوارب ســ يتصــــرف المدين بحســ
 .[((86 رل اع رنراع الذمة )انظر التوصية  في أه مرحلة منه )مولا، رفض أو أو

                                                                                    والنه  الذه يعتمده هذا  النص[ يق ــــــي بأنه في حاا تعي ن على الســــــلطة المختصــــــة اتخاذ ررار   - 108
لورت للاعتراض على ندع رلأراعات  ندع الإلأراعات، ســـــــــــتتاح لها فرصـــــــــــة اســـــــــــتعراض الطلب ومنح الدائنين ا 

ــار المبســــطة أو  ــية  الإعســ . ويتوز رفض الطلب بســــبب عدم أهلية المدين  [( 33  نوع معين منها )انظر التوصــ
. وفي  [ 27  بسبب الاستخدام يير السليم للنظام المبسط للإعسار على النحو المنصوا عليه في التوصية  أو 

ا، تتاح للسـلطة المختصـة فرصـة اسـتعراض الطلب والاسـتماع رلى  حاا ترتب على الطلب ندع الإلأراعات تلقائي 
ــة، في مرحلـة لاحقـة، أن معـايير الأهليـة لم   ــلطـة المختصـــــــــــ آراع الـدائنين بعـد نـدع الإلأراعات. وإذا ولـأدت الســـــــــــ

أن المدين، نتقديمه الطلب، أســاع   تمول نيانات راذبة، أو  أن المعلومات المقدمة مع الطلب زائفة أو  تســتوف أو 
نحو آير اســــــــــتخدام نظام الإعســــــــــار المبســــــــــط، لأاز لها أن تنهي الإلأراع وتفرض لأزاعات على النحو   على 

. وفي رلتا الحالتين، يمكن بالتالي أن تاون محاولات رســــــــــاعة [ 38و   35  المنصــــــــــوا عليه في التوصــــــــــيتين 
ذه تقدم المدين  اســـــــــــــتخدام رلأراع تقديم الطلب يا ـــــــــــــعة للمرالأعة. وفي مرحلة لاحقة، رذا تبين أن الإلأراع ال 

لا ينب ي أن يم ــي ردما، لأاز للســلطة المختصــة أن تقرر تحويله رلى نوع آير من   بطلب بشــأنه لا يمكن أو 
من رلأراع مبســـــط للإعســـــار رلى   العكس، أو  الإلأراعات )مولا، من رلأراع رعادة تنظيم مبســـــطة رلى تصـــــاية أو 

 ا فشلت رعادة تنظيم المدين الموسر(. رنهاع الإلأراعات )على سبيل المواا، في حا  رلأراع عاده( أو 
  
 [24المعلومات التي يتعين ردرالأها في الطلب  مشروع التوصية    

تمااـيا مع أهداف النظام المبسـط للإعسـار المتعلقة نتوفير رلأراعات رعسـار سـريعة ووسـيطة ومرنة  - 109
ــي هذا  النص[ بالإبقاع على الالتزام  ــهولة، يوصــــ ــة التالفة، ولأعل تلك الإلأراعات متوفرة ومتاحة بســــ ومنخف ــــ

لزم عموما بمولأب هذا  بالإفصــــــــاح عند تقديم الطلب في الحد الأدنى ال ــــــــروره. ومع التســــــــليم بأن المدين م 
، يمكن استاماا [( 20   النص[ بالتعاون ووتقديم معلومات رلى السلطة المختصة طواا الإلأراع )انظر التوصية 

المعلومات المقدمة عند تقديم الطلب بمعلومات ر ــالية في مراحل لاحقة من الإلأراع، رذا لزم الأمر. ووخلاف  
 سار اارة على المنشغت الص ر  والص يرة.  ذلك، تصبح ارو  الديوا في نظام مبسط للإع 

وينب ي أن ترفق بالطلب معلومات رالية لتمكين الســـــــــلطة المختصـــــــــة من تقييم أهلية المدين   -110
لبدع رلأراع مبســــــــط للإعســــــــار. وتختلف هذه المعلومات بايتلاف اــــــــرو  الأهلية التي تفر ــــــــها الدوا. 

رائمة بمولأوداته ويصـومه ودائنيه. وللتقدم بطلب لبدع ووالإ ـافة رلى ذلك، رد يتورع من المدين أن يقدم 
 رلأراع رعادة تنظيم مبسطة، رد يلزم تقديم بعض المعلومات الإ الية، لان في الحدود الدنيا. 

نناع على طلب الدائن،   ووعد ندع الإلأراعات، يتوز للســــلطة المختصــــة، من تلقاع نفســــها أو -111
الية، لا ســــيما من ألأل تقييم الحالأة رلى ندع رلأراعات الإبطاا أن تطلب رلى المدين تقديم معلومات ر  ــــ

رلى تحويـل الإلأراع الـذه نـدأ رلى نوع آير من الإلأراعات. وفي بعض الحـالات، رـد يلزم اســــــــــــــتامـاا  أو
الصــــــــ يرة بمعلومات عن الشــــــــوون التتارية  المعلومات المتعلقة بالو ــــــــع المالي للمنشــــــــأة الصــــــــ ر  أو

ــيل ال ــأة، مول تفاصـ ــيا  رلأراعات للمنشـ ــة في سـ مهنة والعقود وروائم الزوائن. ولهذه المعلومات أهمية ياصـ
ــأة وفرا النتاح في رعادة تنظيمها،  ــتمرار المنشــــ ــتبانة رمكانية اســــ رعادة التنظيم المبســــــطة، من ألأل اســــ
ولانها رد تاون مفيدة أي ــا في ســيا  رلأراعات التصــاية المبســطة، من ألأل تنظيم نيع المولأودات مولا. 
ورد يتورف مد  الإفصــــاح الإ ــــافي اللازم على الحالة القائمة. فقد يكون أوســــع نطارا في حاا اعترض 

في حاا فاحت من الطلب اــــــــــبهة  نوع معين منها، أو الدائنون على ندع رلأراعات رعســــــــــار مبســــــــــطة أو
 اكوك ليما يتعلق بالو ع المالي الحقيقي لمقدم الطلب.  نيانات راذبة أو احتياا أو
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وينب ي منح المــدين ورتــا رــاليــا لتمع رــافــة المعلومــات المطلووــة. وتختلف هــذه المــدة تبعــا  -112
للمعلومات المطلووة وحالة ســــــــــــــتلات المـدين. رمـا يمكن أن تســــــــــــــاعد الاســــــــــــــتمـارات الموحدة التي تبين  

صـــاح المعلومات المحددة المطلووة من المدين المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة على الامتواا لالتزامات الإف
ــمان أن  ــتقل لتمع المعلومات المطلووة و ــــ ــتعانة بمهني مســــ ــافة رلى ذلك، رد يتعين الاســــ هذه. ووالإ ــــ
تاون هذه المعلومات محدثة وراملة ود يقة وموثورة، بســـــبل منها تقييم مولأودات المدين وو ـــــعه المالي 

صـاح تأثيرا ريتانيا على اـرو  واـوونه التتارية. وتوثر ردرة المدين على الوفاع بالالتزامات المتعلقة بالإف
رنراع الذمة، وتســــاعد، في ســــيا  رعادة التنظيم المبســــطة، في تعزيز ثقة الدائنين والســــلطة المختصــــة في 

 ردرة المدين على مواصلة ردارة المنشأة. 
  
 [25تاريخ البدع الفعلي للإلأراع  مشروع التوصية    

ينص هذا  النص[ على أن تبدأ رلأراعات الإعســــــــار المبســــــــطة من النوع الذه تقدم المدين بطلب   - 113
ــأنه تلقائيا بمترد تقديم المدين للطلب أو  ــيات القانون   بشـــــ فور صـــــــدور ررار الســـــــلطة المختصـــــــة، تبعا لمقت ـــــ

ة والسـماح للسـلطة  الصـ يرة المدين  المحلي. ويسـاعد عدم ااـترا  رثبات الإعسـار من لأانب المنشـأة الصـ ر  أو 
المختصـــــــة باتخاذ ررار من لأانب واحد، على أســـــــان دراســـــــة أولية للطلب، في تفاده حدوث تأيير في الفترة 

 الزمنية الفاصلة نين تقديم الطلب وودع الإلأراع متى ران ندع الإلأراع رهنا بقرار من السلطة المختصة. 
  

 [26وصية بدء الإجراءات بناء على طلب الدائن ]مشروع الت -4  

ــيـة  - 114 من هـذا  النص[، ينب ي أن يكون لـدائني المـدينين   [ 21  على النحو الـذه تنص عليـه التوصـــــــــــ
الموهلين الحق في طلب ندع رلأراعات الإعســــــار المبســــــطة، بما في ذلك رلأراعات التصــــــاية المبســــــطة ورذلك 

ــي هذا  النص[  ــرو  يحددها القانون. ويوصـ ــطة، بشـ ــمانات معينة عند  رلأراعات رعادة التنظيم المبسـ ــع  ـ نو ـ
ــار، ينب ي أن   ــار نناع على طلب الدائن. أولا، في حاا طلب الدائن ندع رلأراع الإعســ ندع رلأراع مبســــط للإعســ

الص يرة المدينة حق أساسي في تلقي راعار فوره بالطلب المقدم. وفي حاا ايتفت   يكون للمنشأة الص ر  أو 
ــأة الصـــ ر  أو  ت اســـتلام الإاـــعار الشـــخصـــي، رد يكفي رصـــدار راـــعار علني تتنب  الصـــ يرة المدينة أو  المنشـ

 الص يرة المدينة.   تولأيه الإاعار رلى آير عنوان معروف للمنشأة الص ر  أو  أو 

ــ ر  أو -115 ــأة الصـــــــــــ ــة الرد على الطلب  ثانيا، ينب ي رعطاع المنشـــــــــــ ــ يرة المدينة فرصـــــــــــ الصـــــــــــ
يير الإلأراع الوارد في طلـــب الـــدائن.  طلـــب نـــدع رلأراع آير الموافقـــة عليـــه، أو الاعتراض عليـــه أو أو

الصــ يرة المدينة رصــيرا،  ويتب أن يكون الألأل الذه تحدده الســلطة المختصــة لرد المنشــأة الصــ ر  أو
ويتب التقيد به ندرة من ألأل حماية حقو  الدائنين. وينب ي أن تتمكن المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة من 

 لدائن ندع رلأراعات الإعسار. الاستعانة بمهني مستقل عند الرد على طلب ا

الصـــــــ يرة المدينة على طلب الدائن، ندأت رلأراعات الإعســـــــار   وإذا وافقت المنشـــــــأة الصـــــــ ر  أو  - 116
المبســـطة من النوع الذه حدده الدائن )الدائنون(، ما لم تقرر الســـلطة المختصـــة يلاف ذلك. وينب ي أي ـــا أن  

الص يرة المدينة على   أن تبدأ رذا وافقت المنشأة الص ر  أو  تحدد السلطة المختصة نوع الإلأراعات التي ينب ي 
الديوا في عملية الإعســـــار لانها رانت تف ـــــل نوعا آير من الإلأراعات يير النوع المحدد في طلب الدائن.  

الصــ يرة المدينة ندع رلأراعات رعادة تنظيم مبســطة ندلا من   فعلى ســبيل المواا، رد تطلب المنشــأة الصــ ر  أو 
. وفي هذه الحالات، يتوز أن يحدد القانون المهلة القصـــو  وييرها من الشـــرو  التي يمكن في ظلها  التصـــاية 

الصــــــ يرة المدينة، على عكس ررادة   الاســــــتمرار في رعادة التنظيم المبســــــطة التي طلبتها المنشــــــأة الصــــــ ر  أو 
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ة المعسـرة يير مرلأح أو ممكن،  الصـ يرة المدين  الدائنين. وفي حاا ران نتاح رعادة تنظيم المنشـأة الصـ ر  أو 
 ينب ي أن تبدأ السلطة المختصة رلأراعات تصاية مبسطة. 

الصـ يرة المدينة على ندع رلأراعات  وتنطبق ال ـمانة الوالوة رذا لم توافق المنشـأة الصـ ر  أو -117
الشـروع ينب ي                                               رذا لم تر د على طلب الدائن. وفي هذه الحالات، لا الإعسـار، على أسـان أنها موسـرة، أو

في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة دون رثبات رعســـــار المدين. ووينما يتيح هذا  النص[ للمنشـــــأة الصـــــ ر  
ــع  أو ــار، فلنه ينب ي و ــــــ ــطة ربل الديوا في حالة رعســــــ ــار مبســــــ ــ يرة الديوا في رلأراعات رعســــــ الصــــــ

ادتها. ويوفر صـ يرة موسـرة نذلك بطريقة يارلأة عن رر   ـمانات للحيلولة دون  يام تلك منشـأة صـ ر  أو
ااترا  رثبات الإعسار ما لم يوافق المدين صراحة على الديوا في عملية الإعسار  مانة أساسية تمنع 

 الدائن )الدائنين( من رساعة استخدام الإلأراع. 

ــأة الصـــــــــ ر   -118 ــار المنشـــــــ ــتيفاأه لإثبات رعســـــــ ويمكن أن تحدد الدولة الايتبار الذه يتعين اســـــــ
الص يرة، من الأرلأح أن يكون ذلك الايتبار  حاا رعسار المنشغت الص ر  أو الص يرة المدينة. وفي أو

هو ايتبار التورف عن الســداد، رأن يكون الدائن )الدائنون( ملزما بأن يوبت للســلطة المختصــة أن حقوره 
                                                                                             رد ت ــــــــررت لأن طلبا لســــــــداد الديون ر دم ولان المدين لم يلبه بعد انق ــــــــاع مهلة معينة يحددها القانون  

 أعلاه(.  [105 )انظر أي ا الفقرة 

من الدليل، افتراض عتز المدين عن    17وفي هذا الســـــــــيا ، يتوز للدوا الرلأوع رلى التوصـــــــــية  - 119
أكور                                                                                            ســداد ديونه، ونصــها: "يتوز أن ي رســي رانون الإعســار افترا ــا بأنه، رذا عتز المدين عن ســداد دين أو 

ــتحقة، ولم يكن الدي  ــبحت مسـ ــروع أو من ديونه التي أصـ ــع نزاع مشـ ــاو لمقدار  ن بكامله مو ـ ــة بمبلغ مسـ مقاصـ
ــية  الدين المطالب به أو  ــية   17                                                            أكبر منه، اعت بر المدين عالأزا عموما عن دفع ديونه". والتوصـ تلك مرفقة بحااـ

نصـها رما يلي: "في الحالات التي لم يقم فيها المدين ندفع دين مسـتحق وحصـل الدائن على حكم على المدين  
ــأن ذلك  ــداد ديونه. ويمكن للمدين أن   بشــــ الدين، لن تاون هناك حالأة رلى افتراض لتقرير عتز المدين عن ســــ

ــداد ديونه؛ أو  ــروع أو  يدحض الافتراض بأن يبين مولا أنه رادر على ســــ ــع نزاع مشــــ ــة؛  أن الدين مو ــــ مقاصــــ
ين بااــتراطها راــعار  أن الدين لم يســتحق بعد. وتوفر التوصــيات بشــأن الإاــعار نبدع الإلأراعات حماية للمد  أو 

 المدين بطلب ندع الإلأراعات وإتاحة الفرصة له لدحض الافتراض". 

ويتعين على السـلطة المختصـة أن تحدد ما رذا ران ينب ي ندع رلأراعات رعسـار مبسـطة، وإذا ران   - 120
المدينة    الصـــــ يرة  الأمر رذلك، أه نوع، آيذة في الاعتبار لأميع المعلومات المقدمة من المنشـــــأة الصـــــ ر  أو 

                                            الصـ يرة المدينة على حد سـواع. وإذا لم ي وب ت  والدائن )الدائنين(، وحقو  الدائن )الدائنين( والمنشـأة الصـ ر  أو 
ــ ر  أو  ــأة الصــ ــعار المنشــ ــار، أ نهيت الإلأراعات. وينب ي راــ ــ يرة المدينة ومقدم الطلب على الفور                                                         الإعســ الصــ

 لك القرار في الورت المناسب رذا ايتارا ذلك. بقرار السلطة المختصة للسماح لهما بالطعن في ذ 
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يوصــــــــــــي هذا  النص[ بمنح الســــــــــــلطة المختصــــــــــــة، عندما تاون ملزمة باتخاذ ررار بشــــــــــــأن ندع   - 121
لأن النظام المبسـط للإعسـار  الإلأراعات، صـلاحية رفض طلب ندع الإلأراعات لعدم امتلاكها الايتصـاا، أو 

طة المختصـة  لأسـباب تقنية تتعلق باسـتيفاع م،يار الأهلية. أما ايتصـاا السـل                               اسـت خدم اسـتخداما يير سـليم، أو 
                                                                                             النظر في ر ــايا رعســار المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة في رســيه القانون الذه ينص على نظام مبســط للإعســار،  

[ التي توصــي بأن يشــير ذلك القانون نو ــوح رلى هيشة توده وظائف الســلطة المختصــة  ( أ )   5  وفقا للتوصــية 
لقانون الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار ، ينب ي أن يحدد ا [ 21  المتوياة في هذا  النص[. ووفقا للتوصـية 

 أي ا الأاخاا الموهلين للتقدم بطلب ندع رلأراعات الإعسار المبسطة. 
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ومن الأمولة على الاســـــــــــتخدام يير الســـــــــــليم الحالات التي يســـــــــــتخدم فيها المدين طلبا لبدع  -122
ســـــــداد الفوره لديونهم،  رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة روســـــــيلة للمواروة وحرمان الدائنين دون مبرر من ال

ــارة، مول عقود العمل. وفي حالة الطلب الذه يقدمه الدائن، رد  أو للحصــــــوا على رعفاع من التزامات اــــ
يشــمل ذلك الحالات التي يســتخدم فيها الدائن رلأراعات الإعســار المبســطة ربديل يير مناســب لإلأراعات 

محاولات ريراج منشــــأة رانلة للاســــتمرار من  ورنفاذ ســــداد الديون )التي رد لا تاون متطورة بقدر راف(، أ
محاولات الحصــــوا على دفعات ســــداد تف ــــيلية من يلاا ال ــــ ط على المدين )وفي حاا  الســــو ؛ أو

                                                                                        س ددت تلك الدفعات وران المدين معسرا، يكون التحره وظيفة أساسية من وظائف رلأراعات الإعسار(.

الدائن )الدائنين( النظام المبسـط للإعسـار اسـتخداما   وفي حاا ولأود دليل على اسـتخدام المدين أو  - 123
يير ســــــــليم، يتوز، بالإ ــــــــافة رلى رفض الطلب، أن ينص القانون على رمكانية فرض لأزاعات على الطرف  

ذلك الطرف التااليف وروما تعوي ات للطرف  سدد  على أن ي  الذه يستخدم الإلأراعات استخداما يير سليم، أو 
به. ورد تاون ســــــــبل الانتصــــــــاف متاحة أي ــــــــا بمولأب روانين أير  يير رانون ارير عن أه  ــــــــرر لحق  

رعســار. نيد أنه ينب ي أن تاون التزاعات ملائمة ومتناســبة، مع مراعاة أهداف النظام المبســط للإعســار وافتقار 
 ( . المنشغت الص ر  والص يرة رلى الحناة. )انظر القسم  فاع[ والشرح المصاحب له 

حالات، ينب ي راـــــــــــــعار مقدم الطلب نرفض الطلب، والمدين أي ـــــــــــــا في حاا ران  وفي لأميع ال  - 124
                                                             [(. وإذا ر فض الطلب لعدم اســـــتيفاع مقدمه معايير الأهلية للديوا  28الدائن هو مقدم الطلب )انظر التوصـــــية   

اع في النظام المبســـط الإعســـار، ران من المســـتصـــوب رحالة الق ـــية رلى الإلأراع العاده لإعســـار المنشـــغت نن 
 على موافقة مقدم الطلب في حاا استوفيت متطلبات ندع الإلأراعات العادية لإعسار المنشغت. 
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تولأيه الإاــــــعار نبدع رلأراعات الإعســــــار عنصــــــر محوره من العديد من الأهداف الرئيســــــية  -125
ــفالية الإلأراعات   ــار. فهو يكفل اــ ــكل لأيد لنظام الإعســ ــلحة عليها بشــ وإطلاع لأميع الأطراف ذات المصــ

وعلى ردم المسـاواة وتمكينها من الطعن في الورت المناسـب في ندع الإلأراع. ولهذه الأسـباب، يوصـي هذا 
 النص[ بأن يق ــي رانون الإعســار الذه ينص على نظام مبســط للإعســار بأن تولأه الســلطة المختصــة 

 بسطة. راعارا نبدع رلأراعات الإعسار الم

ــعار عام )الفقرة الفرعية )أ( من  -126 ــعار: راــــــــ ــكاا الإاــــــــ ــكلين من أاــــــــ ويتويى هذا  النص[ اــــــــ
 ( 73) التوصية؛ وإاعارات فردية رلى المدين ولأميع الدائنين المعروفين )الفقرة الفرعية )ب((.

والهدف من الإاـــــــــــعار العام هو  ـــــــــــمان وصـــــــــــوا المعلومات على الأرلأح رلى علم لأميع  -127
ذات المصــــلحة. و"الأطراف ذات المصــــلحة" مفهوم واســــع يشــــمل لأميع الأاــــخاا الذين تتأثر    الأطراف

بمســــائل معينة من الإلأراع. ولا تقتصــــر  حقورهم والتزاماتهم ومصــــالحهم بللأراعات الإعســــار المبســــطة أو
ــارر ــبيل المواا ســــلطة حكومية روما تاون رد اــ ت المتموعة على المدين والدائنين، نل رد تشــــمل على ســ

مهنيا مستقلا عينته السلطة المختصة لمساعدة  في تيسير مفاو ات يير رسمية لإعادة  يكلة المدين أو
رعداد رد على طلب لبدع رلأراع مبســــــط للإعســــــار  المدين في تقديم طلب ندع رلأراع مبســــــط للإعســــــار أو

 متموعة من الدائنين.   ردمه دائن أو

 رض أه وســــيلة مناســــبة للإاــــعار دون تحديدها.                                       ويوصــــي هذا  النص[ بأن ت ســــتخدم لهذا ال -128
ــائل الإلاترونية والور ية على  ــبا يختلف من حالة لأير . ويمكن اســــــــتخدام الوســــــ فما يمكن اعتباره مناســــــ

__________ 

                                                             أعلاه فيما يتعلق بمسألة إشعار الموظفين التي لم ي بت فيها بعد. 20 انظر الحاشية (73) 
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الســواع تبعا للتشــريعات المتعلقة نتولأيه الإاــعارات العلنية في ولاية ر ــائية معينة، ورذلك حســب ظروف 
واســـــعة  صـــــحيفة تتارية أو                                     علنيا ي نشـــــر في لأريدة حكومية رســـــمية أوالق ـــــية. ويمكن أن يكون راـــــعارا  

منـاطقيـة، نـل يمكن أن تاون محليـة. ويمكن أن  الانتشــــــــــــــار، ولا داعي لأن تاون الصــــــــــــــحيفـة وطنيـة أو
                                                                                             ت ســتخدم لهذا ال رض أي ــا المنانر الإلاترونية المســتخدمة لنشــر المعلومات المتعلقة بللأراعات الإعســار 

ــلة. ويفترض هذا الشـــكل من الإاـــعار رنلاغ نفس لاســـت  ـــ المبســـطة أو افة الســـتلات العمومية ذات الصـ
 الهوية.  المحتو  رلى متموعة من الأاخاا يير محدده العدد أو

ــبيل المواا، هناك   -129 ــعار العلني. فعلى ســـــ ــتخدام الإاـــــ ومع ذلك، ليس من المناســـــــب دائما اســـــ
 ةلوصم االإعسار وأثر   ة، منها الشوايل المتعلقة نوصماعتبارات رد تبرر الاستوناعات من الإاعار العلني

السلبي المحتمل على المدين وأفراد أسرته، وتااليف النشر، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية، وحماية 
حوزة الإعســار من التبديد، وولأود راعدة دائنين محدودة لل اية، والطابع المحلي لعمل المدين. وطالما أن 

نتعميم الإاــــعار نبدع الإلأراع القانون يســــمح نهذه الاســــتوناعات، يتوز الاســــتعا ــــة عن الإاــــعار العلني 
ــلحة أو ــائل رلاترونية على لأميع الأطراف المعروفة ذات المصــ ــوا محدودة رلى  نوســ بمنحها رمكانية وصــ

 صفحة ابكية آمنة ياصة بالإلأراع. 

ووالإ ـــــافة رلى ذلك الإاـــــعار العلني، يوصـــــي هذا  النص[ بأن يق ـــــي القانون الذه ينص  -130
يه راــــــعار فرده نبدع الإلأراع لرطراف الرئيســــــية في الإلأراع المبســــــط على نظام مبســــــط للإعســــــار نتولأ

للإعســـــار، أه المدين ولأميع الدائنين المعروفين. ويوصـــــى بأن يكون الإاـــــعار الفرده الشـــــكل الرئيســـــي  
للإاـعار ليما يتعلق نتلك المتموعة من أصـحاب المصـلحة، ذلك أن لهم مصـلحة مبااـرة نتلقي الإاـعار 

 هم رد يحتالأون رلى الحصوا على محتو  مخصص. نبدع الإلأراع وأن 

ولتميع الدائنين مصـــــــــلحة في الحصـــــــــوا على راـــــــــعار فرده نبدع الإلأراع لاي يتمكنوا من  -131
المشـاررة في رلأراعات الإعسـار وحماية مصـالحهم فيها. رما يتعين راـعار دائنين معينين )مول الموردين(  

يم الســــلع والخدمات رلى المدين من ألأل تفاده تراكم المزيد  لاي يتخذوا ررارا مســــتنيرا بشــــأن مواصــــلة تقد
على نوع   من الديون. ووالإ ـــــــــــافة رلى ذلك، رد تاون لديهم أســـــــــــباب للاعتراض على ندع الإلأراعات أو

ــواع ندأ الإلأراع  معين منها أو ــار ليما يتعلق بالمدين. وتنطبق هذه الاعتبارات ســ على ندع أه رلأراع رعســ
ننـاع على طلـب الـدائن )الـدائنين( لأن للـدائنين، في الحـالـة الوـانيـة، مصــــــــــــــلحـة  ن أوننـاع على طلـب المـدي 

 مباارة في الحصوا على راعار فرده نبدع الإلأراع.

ــدائنين المعروفين على أن يكون مفهومــا أن الســــــــــــــلطــة  -132 ويشــــــــــــــير هــذا  النص[ رلى لأميع ال
ورد تصــبح رائمة لأميع الدائنين المعنيين  المختصــة رد لا تعرف دائني المدين لأميعهم ورت ندع الإلأراع.  

                                                                                              بالإلأراع معروفة ليما بعد، بعد اســــــتاماا الإلأراعات المتعلقة بقبوا المطالبات. ويتوز أن تدر ج الســــــلطة 
المختصــة، ورت ندع الإلأراع، رائمة بالدائنين في الطلب الذه يعده المدين. وتبعا لحالة ســتلات المدين، 

عدم الدرة رد تتاشف في ورت لاحق  كاملة، لان ورائع عدم الاكتماا أو ة أورد لا تاون تلك القائمة د يق
الــدائنون، رــد لا تاون الســــــــــــــلطــة  من الإلأراع. وفي حــاا نــدع الإلأراع ننــاع على طلــب يقــدمــه الــدائن أو

 المختصة على علم سو  بالدائنين الذين ردموا الطلب.

لمولأه رلى المدين على الحالة، لا ســـيما ما وتتورف محتويات الإاـــعار الفرده نبدع الإلأراع ا -133
ــدائن أو المــدين. ورمــا ذ كر في الفقرات   [ 120-114                                                                                 رذا رــان الإلأراع رــد نــدأ ننــاع على طلــب رــدمــه ال

                                                                                             أعلاه، في حاا ندأ الإلأراع نناع على طلب الدائن، ي تورع تولأيه راعار فرده للمدين بالطلب بمولأب هذا 
طلب ندع  الموافقة عليه أو ومنحه فرصــــة الاعتراض على الطلب أو[( (أ) 26  النص[ )انظر التوصــــية 

رلأراع آير يير الإلأراع الذه تقدم الدائن بطلب بشــــــــأنه. وفي هذه الحالات، ينب ي أن يشــــــــير الإاــــــــعار 
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الفرده نبدع الإلأراع المولأه رلى المدين رلى طلب الدائن وأه رد ورد بشأنه من المدين، وأن يت من ررار 
رعادة تنظيم مبســطة. وفي حاا ندع الإلأراع دون موافقة  صــة ندع رلأراع تصــاية مبســطة أوالســلطة المخت 

[، ت ـــــمين الإاـــــعار الفرده نبدع  (ج) 26 المدين، ينب ي، من ألأل التقيد بالمتطلب الوارد في التوصـــــية 
مدين  الإلأراع المولأه رلى المدين أي ــــــا المعلومات التي دفعت الســــــلطة المختصــــــة رلى الاســــــتنتاج بأن ال

معســر. واســتنادا رلى رل تلك المعلومات، يتوز للمدين أن يقرر التمان مرالأعة لقرار الســلطة المختصــة 
 للنوع المعين الذه ندد به. ندع الإلأراع أو

وفي حين يوصــــــــــــــي هـذا  النص[ بـلاــــــــــــــعـار المـدين ولأميع الـدائنين المعروفين نبـدع الإلأراع  -134
اــكلا آير من أاــكاا الإاــعار يكون أنســب في بعض الظروف. فعلى المبســط للإعســار، فلنه يســلم بأن 

رد يتفاد  المرســل رليه تلقي راــعار فرده  ســبيل المواا، رد يتعذر الوصــوا رلى المرســل رليه المقصــود أو
رد يكفي تولأيه  بالبريد الإلاتروني. ويتوز تســـــليم الإاـــــعار رلى أفراد الأســـــرة المبااـــــرين أو رما بالبريد أو
 عام مع بعض القيود(. ام بمولأب الفقرة الفرعية )أ( من التوصية )علني أوراعار ع

وفي حاا اســتخدام وســائل راــعار رلاترونية، ينب ي لرطراف ذات المصــلحة التي تملك أكور  -135
من عنوان رلاتروني أن تحـدد أحـدهـا فقط لتلقي الخطـابـات من الســــــــــــــلطـة المختصـــــــــــــــة وألا تحـدد عنوانـا  

ا تســتخدمه. وعلى الريم من أن أمورا رويرة رد توثر في ردرة المرســل رليهم على اســتخراج رلاترونيا نادرا م
ــحات  ــبيل المواا، التدانير الأمنية مول المراـــــ ــل رليه )على ســـــ ــالة على عنوان رلاتروني يعينه المرســـــ رســـــ

ترض أنهم                                                                                   لأدران الحماية التي رد تحوا دون اسـتخراج يطابات رلاترونية منشـشوها متهوا(، فلنه سـي ف أو
اســتلموا الخطاب عندما يصــل الخطاب الإلاتروني رلى عنوانهم الإلاتروني؛ ويمكن دحض هذا الافتراض 

 بأدلة تبين أن المرسل رليه لم يكن لديه في وارع الأمر أه وسيلة لاستخراج الخطاب.

ــعار من ور  - 136 ــة أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالإاـــــ ــلطة المختصـــــ ــاا"                                                                            ويتوز أن ي عتبر أن الســـــ ت "ررســـــ
                                                                                                   الإاـــعارات، الذه ي فهم أنه الورت الذه ي ادر ليه الخطاب نطا  ســـيطرتها. وفي الخطابات الور ية، يكون هذا  

ــندو  البريد أو  ــع الخطاب في صــــــ ــاله؛ وفي الخطابات  الورت هو ورت و ــــــ ــليمه رلى موظف نريد لإرســــــ تســــــ
 ( 74) تحت سيطرة السلطة المختصة.  الإلاترونية، يكون هذا الورت هو ورت م ادرة الخطاب نظام معلومات 

  
 [32محتوى الإشعار ببدء إجراء مبسط للإعسار ]مشروع التوصية  -7  

يوصـي هذا  النص[ بأن يق ـي رانون الإعسـار الذه ينص على نظام مبسـط للإعسـار أن يشـمل   - 137
ــار المعلومات التالية: التاريخ الفعلي لبدع  ــعار نبدع رلأراعات الإعســ ــار؛ معلومات الإاــ الإلأراع المبســــط للإعســ

عن تطبيق الورف وآثاره؛ ما رذا رانت رائمة المطالبات التي يعدها المدين ستستخدم في الإلأراع ل رض التحقق  
أن الــدائنين مطــالبون نتقــديم مطــالبــاتهم؛ وفي الحــالــة الأييرة، الإلأراعات والمهــل المحــددة لتقــديم المطــالبــات   أو 

 لقيام نذلك بالطريقة المطلووة؛ المهلة المحددة للإعراب عن الاعتراض على ندع الإلأراع. وإثباتها وعوارب عدم ا 

وينب ي اعتبار المعلومات المدرلأة الحد الأدنى اللازم ل ـــــــمان الو ـــــــوح واليقين ليما يتعلق  -138
لية في نو ـع منشـأة المدين وحوزة الإعسـار وإلأراعات الدائن  ـد المدين ومولأوداته ورذلك الخطوات التا

الإلأراع. ورد يلزم اسـتامالها بمعلومات عن نوع الإلأراع المبسـط للإعسـار الذه ندد به وعن تعيين مهني  
                                                                                          مســـــــــــــتقل مع تحديد الوظيفة )الوظائف( التي ع ين لتنفيذها. وفي حاا ندع رلأراع رعادة تنظيم مبســـــــــــــطة، 

__________ 

. (2005 من اتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلاترونية في العقود الدولية )نيويورك، 10 انظر المادة (74) 
قد، فقد تاون تنفيذ ع وعلى الريم من أن أحكام الاتفا ية تنطبق على استخدام الخطابات الإلاترونية في سيا  تاوين أو

                                                                                                        أي ا ذات صلة ليما يتعلق باستخدام وسائل الاتصاا الإلاترونية في رلأراعات الإعسار رذا است خدمت في رنفاذ روانين 
 لاتصاا الإلاترونية عموما.وطنية ت ع معايير لاستخدام وسائل ا
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ــتبقى في حوزة المدين أو ــأة ســــ ــي نحى، وإذا ران الأمر  ينب ي أن يبين الإاــــــعار ما رذا رانت المنشــــ                           أنه ســــ
. ورما  [(16 محدودة؛ انظر التوصـــــــــــــية  كذلك، فينب ي تحديد من ســـــــــــــينحيه ومد  تلك التنحية )كلية أو

ــية  ــيا  التوصــــ ــأن تقييم  [31 لوحظ في ســــ ــالية بشــــ ، رد يكون من المتورع أن يتلقى المدين معلومات ر ــــ
 رعساره رذا ندأ الإلأراع دون موافقته.

المتعلقة بمهلة الإعراب عن الاعتراض على ندع رلأراع مبسـط للإعسـار، المشـار والمعلومات  -139
ــواع، لأن  النص[ يتويى منح الطرفين ) (رليها في الفقرة الفرعية   ــلة للمدين والدائنين على الســـ ، ذات صـــ

ــية   ــافة رلى ذلك، تتويى التوصــــــ ــة. وإ ــــــ ــلطة المختصــــــ على ولأه  [33 حق التمان مرالأعة ررارات الســــــ
ــيا مع هدف و ـــــع رلأراعات رعســـــار مبســـــطة التحديد  رمكانية اعتراض الدائنين على ندع الإلأراع. وتمااـــ

 . [(12                                                                         تتسم بالسرعة، ي تورع أن تاون مهلة الإعراب عن الاعتراض رصيرة )انظر التوصية 

ومن المهم أن يكون الإاعار د يقا وااملا لتتنب المشاكل في المراحل اللاحقة من الإلأراع.  -140
 للاستمارات الموحدة أن تبسط رلى حد بعيد عملية تولأيه الإاعار. ويمكن

  
 [33اعتراض الدائن على بدء إجراء مبسط للإعسار ]مشروع التوصية  -8  

ــية   -141 ــي التوصــ ــار المبســــطة تلقائيا أو [25 توصــ فورا نناع على طلب  بأن تبدأ رلأراعات الإعســ
ن ندع الإلأراع على ولأه السـرعة يسـتبعد رمكانية أن يعلم بقرار من السـلطة المختصـة. لا يقدمه المدين أو

 الدائنون بطلب المدين وأن يعتر وا على ندع الإلأراع ربل ندئه. 

ــبيل المواا، ندعو  أن  -142 ــار، على ســ ــط للإعســ ويتوز للدائنين الاعتراض على ندع رلأراع مبســ
ســــليم لأن و ــــعه لأيد )أه ليس المدين نتقديمه الطلب يســــتخدم نظام الإعســــار المبســــط اســــتخداما يير 

ــداد الديون   ــاطة تتنب التزاماته المتعلقة بسـ ــائقة المالية( ويريد نبسـ ــرا وليس في مرحلة مبكرة من ال ـ معسـ
باســـــــت لاا ورف الإلأراعات والمزايا الأير  الاامنة في رلأراعات الإعســـــــار. وفي حالات أير ، رد يدفع 

ــرا، يير موه ــطة. ورد يحتتون بأن  يمة الدائنون بأن المدين، وإن ران معســ ــار المبســ ل لإلأراعات الإعســ
مولأودات المدين تتتاوز العتبة المقررة لإلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة، موردين أنه روما لم يفصـــــــح عن 

نقلها رلى أاـخاا ذوه صـلة ربل تقديم الطلب. ورد يصـر الدائنون على  أيفاها أو بعض المولأودات أو
للأراع عاده لإعسـار المنشـغت يسـمح بالتحره بصـورة سـليمة في مولأودات أنه ينب ي ندلا من ذلك البدع ب 

المـدين وعمليـاتـه ربيـل تقـديم الطلـب. ويمكن للـدائنين أي ــــــــــــــا أن يطعنوا في الأهليـة على أســــــــــــــان مبلغ  
المطالبات والديون. وفي بعض الحالات الأير ، رد يعارض الدائنون ندع نوع معين رلأراعات الإعســـــــــار 

 راع رعادة تنظيم مبسطة، ندلا من رلأراع تصاية مبسطة. المبسطة، مول رلأ

ويوصـــــي هذا  النص[ بأن تاون رمكانية رثارة اعترا ـــــات على ندع رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة   - 143
                                                                                              مقيدة زمنيا، وأن تحد د المهلة المنطبقة لإثارة الاعترا ــــــات في الإاــــــعار نبدع رلأراع مبســــــط للإعســــــار )انظر 

 ، ينب ي أن تاون هذه المهلة رصيرة.  [ 12  . وتماايا مع التوصية [( 32  ن التوصية الفقرة الفرعية )و( م 

ويكون لد  الســلطة المختصــة ييارات مختلفة تبعا لســبب الاعتراض ولوبوته من عدم ثبوته.  -144
ــاع،  ــة أن تقرر رفض الإلأراع بعد ندئه وأن تحمل مقدم الطلب، عند الارت ــــــــ ــلطة المختصــــــــ ليتوز للســــــــ

فرض عليه لأزاعات. ويتوز لها، ندلا من ذلك، أن تقرر الشــــــــــــــروع في رلأراعات الإبطاا في التااليف وت 
أن تقرر تحويل الإلأراع المبسـط للإعسـار الذه ندأ رلى نوع   رطار الإلأراع المبسـط للإعسـار الذه ندأ، أو

ل.                                                                رلى رلأراع عاده لإعســـــار المنشـــــغت متى و لأدت أســـــباب تســـــتدعي هذا التحوي  آير من الإلأراعات أو
ويتوز للســـــلطة المختصـــــة أي ـــــا أن تقرر رفض الاعتراض وأن تفرض على الدائن الذه يقدم اعترا ـــــا 

 ب ير حسن نية ويتسبب في تأيير الإلأراع لأزاعات وتحمله التااليف. 



 A/CN.9/WG.V/WP.172 

 

56/87 V.21-00903 

 

ــية   ــروع التوصــ ــرح لمشــ ــية في  34                                  لم يدر ج أه اــ ــيبقي تلك التوصــ ريوما يبده الفريق رأيه ليما رذا ران ســ
 [.(59-53، الفقرات A/CN.9/1046)النص، وإذا ران رذلك، فما هو م مونها 

  
 [38-35التوصيات  مشاريعإلغاء إجراء مبسط للإعسار بعد بدئه ] -9  

للســــــــلطة المختصــــــــة بلل اع رلأراع ندأ بالفعل. وينطبق ذلك في رلتا  [35 لتوصــــــــية تســــــــمح ا -145
الحـالتين: عنـدمـا يبـدأ الإلأراع بقرار من الســــــــــــــلطـة المختصــــــــــــــة وعنـدمـا يبـدأ تلقـائيـا ننـاع على طلـب يقـدمـه 

رـد تت ير الظروف.  المـدين. وفي الحـالتين، بعـد نـدع الإلأراع، رـد تتـاح معلومـات ذات صــــــــــــــلـة بـالإل ـاع أو
الإل اع ليسـت والية، رما يظهر من عبارة "على سـبيل المواا" في مقدمة التوصـية. وأسـباب   ورائمة أسـباب

الدائن )الدائنين( النظام  الإل اع هي فعليا نفس الأســباب التي تبرر رفض الطلب، أه اســتخدام المدين أو
 شأن الأهلية(. ب  [21 عدم أهلية مقدم الطلب )انظر التوصية  المبسط للإعسار استخداما يير سليم، أو

ــية  -146 ــالح [36 وومولأب التوصــــــ ــعار الفوره بقرار رل اع الإلأراع رلى حماية مصــــــ ، يهدف الإاــــــ
ــيما الورف الذه يطب ق، رقاعدة عامة،  ــبب ندع الإلأراع، لا سـ                                                                                             المدين والدائنين التي رد تتعرض للخطر بسـ

                              راع الذه اســـــت خدم للإاـــــعار نبدع                                  . ويولأ ه هذا الإاـــــعار باســـــتخدام الإلأ[(45 عند البدع )انظر التوصـــــية 
الإلأراع المبسـط للإعسـار، على أن يكون مفهوما أن نفس رلأراع الإاـعار سـيكفل فعليا أن لأميع أصـحاب 

                                                               المصلحة الذه أ اعروا نبدع الإلأراع سي شع رون أي ا بلل ائه لاحقا. 

الإعســــــار  بأن يحدد رانون  [37 ورما هو الحاا بالنســــــبة لرفض الطلب، توصــــــي التوصــــــية  -147
 [38 الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار العوارب المحتملة لإل اع الإلأراعات. وتوصــــــي التوصــــــية 

فرض لأزاعات  الدائن )الدائنين( التااليف أو كذلك بمنح الســــــلطة المختصــــــة صــــــلاحية تحميل المدين أو
نظر في فرض تلك  عليهم رذا تبين ولأود رســـــاعة اســـــتخدام لإلأراعات الإعســـــار المبســـــطة. وينب ي عند ال

التدانير، ريلاع الاعتبار الوالأب لقلة حناة المنشــــــغت الصــــــ ر  والصــــــ يرة، التي رد تقدم طلبا لبدع رلأراع 
الدائن )الدائنين( ورد لا تعلم أن الطلب رد يشــكل اســتخداما يير   مبســط للإعســار رما نوصــفها المدين أو

ــغت ــار. ورد لا تاون تلك المنشــ ــط للإعســ ــليم للنظام المبســ على علم، على ولأه الخصــــوا، نت ييرات   ســ
العتبـات   مبلغ الـدين أو                                                                      رومـا تاون رـد أ ديلـت على التشــــــــــــــريعـات )مولا ليمـا يتعلق بعـدد من الموظفين أو

النوعية الأير ( لا تعود معها موهلة للاســــتفادة من النظام المبســــط للإعســــار. ولأن المنشــــغت  الامية أو
                                                   ت فرض عليها لأزاعات وت حمل تااليف الإلأراع وروما أي ـــــــــــا  الصـــــــــــ ر  والصـــــــــــ يرة رد توالأه احتماا أن

تعويض الطرف ارير عن أه  ـرر ينتم عن ندع الإلأراع، فلن ذلك رد يونيها بالمطلق عن تقديم طلب 
 لبدع رلأراعات الإعسار المبسطة، وهو ما يتعارض مع ال رض الرئيسي لإنشاع نظام مبسط للإعسار. 

  
 الإشعارات -زاي  
 [39إجراءات توجيه الإشعارات ]مشروع التوصية  -1  

يوصــي هذا  النص[ بأن تاون الســلطة المختصــة مســوولة، في رلأراعات الإعســار المبســطة،  -148 
ــار. ورد  ــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــ ــيها رانون الإعســــ عن تولأيه الإاــــــعارات التي يقت ــــ

رلى  رلى الـدائنين فقط أو لى المـدين فقط أو           أن تولأـ ه ر                                     ي شــــــــــــــتر  أن تاون هـذه الإاــــــــــــــعـارات علنيـة أو
رلى لأميع الأطراف ذات المصــــــــلحة. ورد تختلف رلأراعات ووســــــــائل واــــــــكل تولأيه  الموظفين فقط أو

 الإاعارات تبعا للمرسل رليهم المقصودين وعوامل أير ، منها محتو  الإاعار. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1046
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بأن تستخدم السلطة المختصة   واتسارا مع هدف رنشاع نظام مبسط للإعسار، يوصي هذا  النص[  - 149 
رلأراعات مبســــطة وفعالة من حيف التالفة لتولأيه الإاــــعارات. وإلأراعات تولأيه الإاــــعارات هي ســــلســــلة من  
الخطوات التي ينطوه عليها تولأيه الإاـعارات. وهذه الإلأراعات رد يحدد بع ـها القانون ورد لا يتوز الحيد 

                                                        بدع رلأراعات الإعسار ت نشر في واسطة يحددها القانون )مولا،  عنها )مول استخدام استمارة موحدة للإاعار ن 
على الإنترنت((. وليما يتعلق بالخطوات الأير ، يتوز منح الســـلطة                                    لأريدة حكومية رســـمية ت نشـــر ور يا أو 

ــة الســـــــلطة التقديرية ما دام الهدف رد تحقق )مولا، رد يقت ـــــــي القانون الحصـــــــوا على تأكيد من   المختصـــــ
اـــعر بطلب الدائنين ندع رلأراع مبســـط للإعســـار، ولانه يترك للســـلطة المختصـــة تحديد وســـائل                المدين بأنه أ  

                                                                                                الحصـوا على هذا التأكيد واـكله(. وفي حاا م نحت السـلطة المختصـة هذه السـلطة التقديرية، ينب ي لها أن  
ار. ولتتنب الحالأة  تستخدم رلأراعات بسيطة وفعالة من حيف التالفة في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالإاع 

ــتمـارات  رلى تحـديـد الإلأراعات الوالأبـة التطبيق في رـل حـالـة، يتوز و ـــــــــــــع متموعـات مختلفـة من الاســـــــــــ
 والخطوات الموحدة تناسب الظروف المختلفة. 

  
 [40الإشعار الفردي ]مشروع التوصية  -2

أه دائن معروف يوصـــــــــــــي هذا  النص[ بأن تاون القاعدة المنطبقة تلقائيا هي راـــــــــــــعار المدين و  - 150 
ــائل ما يلي: )أ( ليما يتعلق بالمدين،   ــمل تلك المســــــــ ــائل التي تتطلب انتباههم. وتشــــــــ ــورة فردية بالمســــــــ بصــــــــ

  31)أ([( ووبدع رلأراع مبســــــط للإعســــــار )انظر التوصــــــية     26الإاــــــعارات بطلب الدائن )انظر التوصــــــية   
ــعارات نبدع رلأراع مبســــــط للإ  ــية   )ب([(؛ )ب( ليما يتعلق بالدائنين، الإاــــ ــار )انظر التوصــــ )ب([(   31عســــ

[( 59[( ولأدوا التصـــــاية )انظر التوصـــــية   51ووالإلأراعات الســـــلبية المتعلقة بمطالباتهم )انظر التوصـــــية   
ــية    ــعار الفرده للشــــــخص المعني  74ويطة رعادة التنظيم )انظر التوصــــ [(. وفي تلك الحالات، يكون الإاــــ

 ا. )لراخاا المعنيين( هو النه  المنطبق تلقائي 

نيد أنه يتوز للســـلطة المختصـــة أن تقرر أن ظروف ر ـــية معينة تبرر اســـتخدام اـــكل آير من   - 151 
أاـكاا الإاـعار. فعلى سـبيل المواا، عند تلقي رسـالة نتعذر التسـليم لد  ررسـاا الإاـعار الفرده رلى المدين  

عنــدمــا لا يعود المــدين  ه، أو آير عنوان نريــد رلاتروني معروف ل ــ                                     على عنوان نريــده الإلاتروني المعي ن أو 
                                                                                               يســكن في محل ررامته المعتاد ويكون مكان ولأوده متهولا، رد ي عتبر تولأيه راــعار علني مناســبا. وودلا من  
                                                                                                  ررســـــاا رســـــالة رلاترونية فردية منفصـــــلة رلى رل دائن معروف ت رفق نها يطة رعادة التنظيم للموافقة عليها،  

                                                               ية لإلأراع الإعسـار ذه الصـلة مع وصـلة للخطة ت نشـأ تلقائيا للدائنين  يمكن نشـر الخطة على البوابة الإلاترون 
 المشاررين في الإلأراع.  

وينب ي أن تحــــدد القوانين والقواعــــد واللوائح التنظيميــــة والإلأراعات المحليــــة المنطبقــــة على  -152 
استخدام مختلف وسائل الاتصاا في الإدارة العامة والق اع تعريف استلام الإاعارات الفردية وإرسالها 

تي يوليها هذا وورت اســـتلامها وإرســـالها. وينب ي توفير اليقين بشـــأن تلك المســـائل في  ـــوع الأهمية ال
ــوح ورت ندع آلأاا رعراب  ــعارات الفردية. وعلى ولأه الخصــــــــوا، ينب ي أن يحد د نو ــــــ                                                                                 النص للإاــــــ

ــات أو ــوا على موافقة الدائنين  الدائنين عن الاعترا ـــ ــة الحصـــ ــلطة المختصـــ ــة، وإعلان الســـ المعار ـــ
 عدم الحصوا عليها.  أو

  
 [ 41الوسائل المناسبة للإشعار ]مشروع التوصية  - 3

يترك هذا  النص[ للســلطة المختصــة ســلطة تقديرية ليما يتعلق بايتيار وســائل تولأيه الإاــعارات.  - 153 
الأطراف ذات   ولا يق ــي بأن ت ــمن وســائل الاتصــاا المختارة أن يأيذ الطرف ذو المصــلحة المقصــود أو 
ا، أن يتمكن  المصـــــــلحة المقصـــــــودة علما بالمعلومات. وطالما أن المعلومات أتيحت لهم )على ســـــــبيل الموا 
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الأطراف ذات المصــلحة المقصــودة من اســتخرالأها في الاتصــالات يير  الطرف ذو المصــلحة المقصــود أو 
الور ية(، ينب ي اعتبار الوسائل المختارة لتولأيه الإاعارات مناسبة. وتبعا للظروف، رد يكون مناسبا استخدام 

 التمع نين الوسيلتين.  ه الإاعارات أو الوسائل الإلاترونية في تولأي  الوسائل الور ية )البريد( أو 

ــار في لأريدة حكومية  - 154  ــلة بللأراعات الإعســ ــعارات ذات الصــ ــر الإاــ ــى القانون نشــ وفي حاا ارت ــ
رسمية مطبوعة ور يا، ينب ي السماح باستوناعات من ذلك الشر  في النظام المبسط للإعسار رذا ران النشر 

ــافة رلى ذلك، رد لا يكون من  الورري مكلفا وران من المتورع أن ي طي ال  مدين تااليف هذا النشـــــر. ووالإ ـــ
ال ـــروره نشـــر الإاـــعارات في صـــحيفة واســـعة الانتشـــار في رلأراعات الإعســـار المبســـطة التي لا تشـــمل  

عـدد رليـل لـأدا من الـدائنين. فهـذا الشـــــــــــــر  لا يتعـارض فقط مع هـدف   مولأودات ورـان تتعلق نـدائن واحـد أو 
وسـريعة ومنخف ـة التالفة، لانه أي ـا ليس مفيدا في تيسـير اسـتفادة المنشـغت   و ـع رلأراعات رعسـار بسـيطة 

الإعسار. وفي حين أنه   ة الص ر  والص يرة من رلأراعات الإعسار المبسطة وتبديد الشوايل المتعلقة نوصم 
اررتها  لا ينب ي التقليل من أهمية الشـفالية والمسـاعلة ليما يتعلق بحماية الأطراف ذات المصـلحة وتيسـير مش ـ

في رلأراعات الإعســار المبســطة، فمن الممكن اســتاشــاف وســائل مختلفة لتحقيق ذلك، بســبل منها اســتخدام 
 الستلات العامة ذات الصلة والمنشورات المحلية والوسائل الإلاترونية.  

                                                                                   ورد ي شـــتر  أن تاون بعض الإاـــعارات يطية نينما يمكن تســـليم راـــعارات أير  اـــفويا طالما أن   - 155 
                                                                                           ســائل المســتخدمة في الاتصــاا الشــفوه توفر ســتلا بالاتصــاا )م ــمونه والمتلقي والمبل  غ وورت التبليغ،  الو 

وما رلى ذلك(، وأن يظل هذا الســــتل متاحا على نحو يتعله رانلا للاســــتخدام للرلأوع رليه لاحقا. ويمكن أن  
ــتل عبر الإنترنت أو  ــبيل المواا، س ــــ يوفر الأتماع مســ تلا من هذا القبيل، ما دامت  تداوا بالفيديو، على ســ

                                                                                       صــحة وســلامة الســتل م ــمونتان وات خذت تدانير ت ــمن أن يكون الســتل متاحا ورانلا للاســتخدام للرلأوع 
 رليه لاحقا مع مرور الورت. 

 
 تشكيل حوزة الإعسار وحمايتها والحفاظ عليها -حاء  

 
 [ 43و   42تشكيل حوزة الإعسار ]مشروعا التوصيتين   - 1

ــار يتب أن تتشــــــكل  -156 ــار تحديدا أن حوزة الإعســــ يوصــــــي هذا  النص[ بأن يبين رانون الإعســــ
انتداع من التاريخ الفعلي لبدع رلأراع الإعســــــار. ويوصــــــي أي ــــــا نتحديد طريقة تشــــــكيل حوزة الإعســــــار. 
ــاريع   ــدد. وعلى ولأه الخصـــــــــوا، يمكن في حالة منظمي المشـــــــ ويمكن اتباع نه  مختلفة في هذا الصـــــــ

الصـ يرة المدينة  دراج لأميع المولأودات في حوزة الإعسـار، ويمكن السـماح للمنشـأة الصـ ر  أوالفرديين ر
بطلـب اســــــــــــــتبعـاد بعض المولأودات بمـا لا يتتـاوز  يمـة معينـة. ووـدلا من ذلـك، يمكن اســــــــــــــتبعـاد بعض 

 يمكن الســــماح بالاســــتبعاد الشــــامل لتميع مولأودات المنشــــأة فشات معينة، أو المولأودات وفق ســــقوف أو
ــ ر  أو ــتتبع اعتماد   الصــ ــتبعاد. ويســ ــع الدائنين الطعن في ذلك الاســ ــ يرة المدينة على أن يكون نوســ الصــ

أحد النه  ندلا من ارير آثارا هامة على رفاعة وتااليف ردارة رلأراعات الإعسار. ويمكن أن يكون النه  
المدينة أكور تالفة مما لو   الص يرة المستند رلى رعفاع مولأودات معينة من مولأودات المنشأة الص ر  أو

 سعى الدائن رلى استرداد المفردات ذات القيمة المرتفعة لل اية.

ويوثر نطا  المولأودات المسـتبعدة من حوزة رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة المدينة في  -157
ــتبعاد فشتين معينتين من المولأودات، هما منزا الأ ــار. فلاســـــ ــط للإعســـــ ــرة تحقيق أهداف النظام المبســـــ ســـــ

والأدوات الخاصـــــة بالحرفة، أهمية ياصـــــة للحد من الوصـــــم وأثر الإعســـــار على أســـــرة منظم المشـــــاريع 
 الفرده رلها وفرا نتاح ندايته التديدة.
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 [ 44مشروع التوصية الإبطال في إجراءات الإعسار المبسطة ]  - 2

ــيات   -158 والشــــــــــرح المصــــــــــاحب لها في الدليل رلأراعات الإبطاا. وهي  [99-87تتناوا التوصــــــــ
ــمات هذا النظام. وعلى  ــار مع التعديلات اللازمة التي تمليها ســ ــط للإعســ تنطبق عموما في النظام المبســ
ولأه الخصوا، يتحمل ممول الإعسار، بمقت ى الدليل، المسوولية الرئيسية عن ندع رلأراعات الإبطاا؛ 

بموافقة المحكمة رذا تعذر  تحمل تلك المســـــــــوولية بموافقة ممول الإعســـــــــار، أوويتوز الســـــــــماح للدائنين ن 
ــار  ــط للإعســــ ــروره اتباع نه  مختلفة للإبطاا في النظام المبســــ ــوا على تلك الموافقة. ومن ال ــــ الحصــــ
ل ـمان رلأراعات بسـيطة وسـريعة ومنخف ـة التالفة، واحتماا عدم ولأود أمواا في حوزة الإعسـار لتمويل 

ــطة، رلأراعات الإ بطاا، والمدين المتملك باعتباره النه  المنطبق تلقائيا في رلأراعات رعادة التنظيم المبســـــــــ
وإمكانية أن يبدأ المدين رلأراعات الإعسار المبسطة في مرحلة مبكرة من ال ائقة المالية. وفي  وع هذه 

لإعسـار في النظام السـمات، يوصـي هذا  النص[ ب ـمان اسـتخدام آليات الإبطاا المتاحة بمولأب رانون ا
 المبسط للإعسار في الورت المناسب ووطريقة فعالة لتعظيم العائدات.

وينب ي أن تتحمل الســــــــلطة المختصــــــــة المســــــــوولية الرئيســــــــية عن ندع رلأراعات الإبطاا في  -159
ــار. وهذا النه  مبرر نولأه ياا في رلأراعات رعادة التنظيم المبســـطة، فأن ي تورع                                                                                              النظام المبســـط للإعسـ

 مدين متملك أنرم معاملة رانلة للإبطاا أن يتولى عملية الإبطاا أمر ليه تنارض.  من

ــها  - 160 ــة رادرة على البت في ندع رلأراعات الإبطاا من تلقاع نفســــ ــلطة المختصــــ وينب ي أن تاون الســــ
ت في  من الدائنين. ويتعين على السـلطة المختصـة، لد  الب                                          نناع على طلب من مهني مسـتقل، رذا ع ين، أو  أو 

                                                                                                   الأمر، أن توازن نين اعتبــارات مختلفــة، منهــا مــا ي حتمــل أن تاون عليــه تالفــة الإبطــاا ومــدتــه وتعقيــده، وتوافر 
الأمواا اللازمة لتمويله، والورت اللازم لخطوات الإبطاا، واحتماا نتاح اســـــترداد المولأودات، والمنافع المتورع  

الخاا بالنظام المبســــط للإعســــار، ينب ي مراعاة المنافع    أن تعود على لأميع الدائنين. ووالإ ــــافة رلى الهدف 
الالأتماعية الأوســـــع، مول  ـــــرورة التصـــــده لاحتماا الاحتياا )مولا، رد يتخذ المدين يطوات ربل ندع رلأراع  

 اخص ذه صلة(.   مبسط للإعسار لإيفاع المولأودات لصالح نفسه أو 

المرالأعــة المختصــــــــــــــة بقرار رفض نــدع رلأراعات الإبطــاا في  ويتوز للــدائنين الطعن أمــام هيشــة  - 161
تحويل الإلأراع المبســــط للإعســــار رلى رلأراع عاده لإعســــار المنشــــغت، رما هو   الإلأراع المبســــط للإعســــار أو 

وفي حالة   ([(. ج )   5الحاا مع ررارات الســـــــلطة المختصـــــــة الأير  التي يمكنهم الطعن فيها )انظر التوصـــــــية   
يشة المرالأعة أن توعز رلى الســــلطة المختصــــة مبااــــرة رلأراعات الإبطاا في رطار نفس  نتاح الطعن، يتوز له 

 تحويل الإلأراع المبسط للإعسار رلى رلأراع عاده لإعسار المنشغت متبع لهذا ال رض.  الإلأراع أو 

ــتقلا  -162 ــة أن تعين مهنيا مســــــــ ــلطة المختصــــــــ ــتقل، يتوز للســــــــ وفي حالة عدم تعيين مهني مســــــــ
بطاا. أما في حاا تعيين مهني مســـتقل، يتوز للســـلطة المختصـــة أن تعين نفس يصـــيصـــا لإلأراعات الإ

 أن تعين مهنيا مستقلا آير لهذا ال رض تحديدا. المهني المستقل لتولي رلأراعات الإبطاا أي ا أو

ــيا  مشــــــروع  - 163 ــار المبســــــطة التي نورشــــــت في ســــ                                                                                وت عد آليات ت طية تااليف ردارة رلأراعات الإعســــ
ات صــلة نتمويل رلأراعات الإبطاا. ورد تلزم رتاحة أمواا عامة تســمح للســلطة المختصــة نبدع ذ   [ 10  التوصــية 

ــبة، مولا ليما يتعلق بالمعاملات التي تنطوه على ســــــلوك يير مشــــــروع  رلأراعات الإبطاا في الحالات المناســــ
. وفي حـاا توافرت متعمـد. وفي حـالات أير ، يتوز تحميـل تاـاليف رلأراعات الإبطـاا للـدائنين الـذين يطلبونهـا 

حبت منها ننية محددة هي ألا يظل في الحوزة أه مولأودات أو  ــ  أن يظل القليل                                                                                     أمواا رالية في الحوزة لانها ســ
                                                                                             منها، يمكن أن ت ســـــتخدم عائدات تســـــييل المولأودات المســـــتردة من يلاا رلأراعات الإبطاا في نهاية المطاف  

دفعهــا الــدائنون. ويمكن ريتــاد حوافز للتمويــل من أطراف                                               لتعويض الأمواا التي د فعــت من الأمواا العــامــة أو 
 ثالوة )على سبيل المواا، بمنح الأولوية الأولى لهذه الأمواا و/أو ارتطاعها من ال رائب(. 
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ــية  - 164 ــوع التوصــ ــطة في  ــ ــار المبســ ورد يلزم تعديل مهلة ندع رلأراعات الإبطاا في رلأراعات الإعســ
لتميع الخطوات الإلأرائية في رلأراعات الإعســـار المبســـطة. ورد تاون التي توصـــي نتحديد مهل رصـــيرة    [ 12  

                                                                                                     هناك أســــباب لتمديدها. فعلى ســــبيل المواا، ليما يتعلق بالمعاملات التي أ يفيت ولم يكن من الممكن أن ي تورع  
 من السلطة المختصة اكتشافها، رد تبدأ مهلة ندع رلأراعات الإبطاا ورت الاكتشاف. 

ن الإعســـار وروانين أير  رتلك المعنية بالممتلاات الزولأية بعض المعاملات ورد تعفي رواني  -165
من دعاو  الإبطاا في حالة منظمي المشاريع الفرديين. وعلاوة على ذلك، رد يعفي القانون من رلأراعات 
الإبطاا المعاملات التي تحدث في ســيا  المفاو ــات يير الرســمية لإعادة  يكلة الديون )انظر الفقرات 

ــل تنفيذ الخطة وتحوا رلأراع رعادة التنظيم  أو [(373-379  ــيا  تنفيذ يطة رعادة التنظيم رذا فشـــــ في ســـــ
المبســطة ليما بعد الى تصــاية. ورد توير رلأراعات الإعســار المبســطة التي تبدأ ليما يتعلق بمدين موســر 

تعلق نتحديد المعاملات مسائل ر الية ليما ي  [(23 في مرحلة مبكرة من ال ائقة المالية )انظر التوصية 
 القانلة للإبطاا، ويصوصا فترة الااتباه. 

وفي حاا تعذر اســتخدام آليات الإبطاا المتاحة بمولأب رانون الإعســار في الورت المناســب  -166
                                                                                          ووطريقة فعالة لتعظيم العائدات في رلأراعات الإعســار المبســطة، يوصــي هذا  النص[ بأن ي ســمح للســلطة 

 حويل رلأراع مبسط للإعسار رلى رلأراع عاده لإعسار المنشغت.المختصة بأن تقرر ت 
  
 [ 46و   45وقف الإجراءات ]مشروعا التوصيتين   - 3

، ينص هذا  النص[ على ورف أه رلأراعات  ـــــد المدين  ( 46على يرار الدليل )انظر التوصـــــية  - 167
حماية لأميع الدائنين من رلأراع  ومولأوداته عند ندع رلأراع مبســــــط للإعســــــار. وللورف أهداف عديدة، منها: )أ( 

ــار وتعظيم تلــك القيمــة من يلاا حمــايــة حوزة   فرده يتخــذه أه منهم؛ )ب( الحفــاظ على  يمــة حوزة الإعســــــــــــ
الإعســـــــــــــــار من الإلأراعات الفرديــة التي يتخــذهــا الــدائنون ورــذلــك الإلأراعات التي يتخــذهــا المــدين؛ )ج( ردارة 

ــأة  الإلأراعات ردارة عادلة ومنظمة. وعلى ولأه ال  ــة تقييم حالة المنشــــ ــلطة المختصــــ خصــــــوا، يتيح الورف للســــ
الصـــــ يرة المدينة والبت في مســـــار العمل الصـــــحيح، بما في ذلك تحويل رلأراع رلى نوع آير من  الصـــــ ر  أو 

الإلأراعات عند ال ـــرورة، ومد  ملاعمة مواصـــلة تطبيق الورف ونطاره. وفي رلأراع تصـــاية مبســـطة، يســـمح  
تعظم  ت من أعلى عائد لصالح لأميع الدائنين وتتتنب عمليات البيع القسرية التي لا الورف نترتيب عملية نيع 

 يمة المولأودات الخا ـــعة للتصـــاية. وفي رلأراع رعادة التنظيم المبســـطة، يتيح الورف لتميع الأطراف المعنية  
 انلة للاستمرار.                                                                                    أن تقي  م بعناية فرا استمرار المنشأة والسبل الافيلة بلنتاح رعادة تنظيم المنشأة الق 

ــيع نطا   -168 ــفالية والقدرة على التنبو، يقترح هذا  النص[ توســ ولتحقيق هذه الأهداف وتعزيز الشــ
ليما يتعلق بمولأوداته رلى أرصــى حد، مع ردراج اســتوناعات محددة على  ورف الإلأراعات  ــد المدين أو

المطالبات  مة على المدين أونطا   ـيق لأدا. وتشـمل الاسـتوناعات عادة دعاو  ال ـرر الشـخصـي المقا
ــة العامة، أو ــياســ ــالح الســ ــرة وتلك المتخذة لحماية مصــ ــتخدام )مول  المتعلقة بقانون الأســ ــاعة الاســ لمنع رســ
للحفاظ على مطالبة تتاه المدين،  اسـتخدام رلأراعات الإعسـار روالأهة لممارسـة أنشـطة يير مشـروعة( أو

  ورذلك الدعاو  التي لا توثر على حوزة الإعسار.

ــيتان   -169 ــتند التوصــــ ــلة الواردة في الدليل. وعلى ولأه 46و 45وتســــ ــيات ذات الصــــ [ رلى التوصــــ
من  46الأفعاا التي يصـــــدر في العادة ورف بشـــــأنها في التوصـــــية  الخصـــــوا، ترد أنواع الإلأراعات أو
ــيات  ــير التوصـ ــتوناعات من تطبيق الورف.    54و 51و  50و 47الدليل، نينما تشـ ومن  من الدليل رلى الاسـ

 ثم، فلن الشرح الخاا نتلك المسائل في الدليل ينطبق في سيا  الإعسار المبسط أي ا.
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ويهدف التصــميم العام للنظام المبســط للإعســار رلى  ــمان رلأراعات ســريعة وفعالة. ولذلك،  -170
ية من المتورع أن يوده تقصير المهل المحددة لتميع الخطوات، بما في ذلك الموافقة على  لأدوا التصا

ويطة رعادة التنظيم، رلى تقصـــــير مدة الورف في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة، بما في ذلك عند تحويل 
نوع معين من رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة رلى نوع آير من الإلأراعات. ومع ذلك، يســـــــلم هذا  النص[ 

الســــرعة عند    ب ــــرورة موازنة الفوائد المبااــــرة التي تتحقق من يلاا فرض ورف واســــع النطا  على ولأه
ندع رلأراعات الإعســار المبســطة مع الفوائد الأطوا ألألا. فالورف الواســع النطا ، على ســبيل المواا، رد 
يتعارض مع اســــــتمرار تشــــــ يل المنشــــــأة والعلارات التعاردية نين المدين والدائنين. رما رد تريب المنشــــــأة 

ــ ر  أو ــائقة ا الصـ ــمان عدم ذيوع يبر ال ـ ــ يرة المدينة في  ـ ــع وهو أمر لن الصـ لمالية على نطا  واسـ
تاييفه مع   تعليقه أو يكفله فرض ورف واســــــــــــــع النطا . ولذلك يتويى هذا  النص[ رمكانية رفع الورف أو

بمبادرة من الســلطة المختصــة. رما  احتيالأات رل حالة بعينها نناع على طلب أه طرف ذه مصــلحة أو
 تطبيق الورف.أنه يسمح لأه طرف ذه مصلحة بأن يطلب الإعفاع من 

وينارش الدليل المصــالح المتعار ــة التي يتعين الموازنة نينها عند النظر ليما رذا ران ينب ي   -171
. (8-ردراج دعاو  الدائنين الم ــــمونين في نطا  الورف )انظر التزع الواني، الفصــــل الواني، القســــم باع

على أنه يمكن، في العديد من الحالات،   وفي الورت نفســــه، يذرر الدليل أن عددا متزايدا من الدوا توافق
أن يف ــــــــــي الســــــــــماح للدائنين الم ــــــــــمونين بلنفاذ حقورهم بحرية على المولأودات المرهونة رلى تقويض  
                                                                                      الأهداف الأســــــــاســــــــية المنشــــــــودة من رلأراعات الإعســــــــار. ورد يكون ردراج  المولأودات المرهونة في حوزة 

                                              م ـــــــمونين لحقورهم عند ندع الإلأراعات حاســـــــم  الأهمية الإعســـــــار ووالتالي الحد من ممارســـــــة الدائنين ال
ــأة، وهو ما ينطبق في العادة في  للإلأراعات التي تاون فيها المولأودات المرهونة  ــــرورية لأعماا المنشــ
سـيا  رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة. ورد يتعين عدم فصـل المولأودات ربل أن يتسـنى تحديد رياية 

ولذلك صيغ هذا  النص[ على أسان أن دعاو  الدائنين الم مونين ينب ي  معاملتها في سيا  الإعسار. 
 (ج) 49                                                                                أن تدر ج في نطا  الورف في رلأراعات الإعســار المبســطة. وعلى يلاف الدليل )انظر التوصــية 

من الدليل(، لا يتويى هذا  النص[ مدة محدودة للورف بالنســــــبة للدائنين الم ــــــمونين في التصــــــاية على 
                                                          ة الااملة لإلأراع التصاية المبسطة ي فترض أن تاون رصيرة لأدا.أسان أن المد

ويحق للدائنين الم ــــــمونين المتأثرين ســــــلبا بالورف الحصــــــوا على بعض أاــــــكاا الحماية،  -172
ســــــــــــــيمــا حمــايـة  يمــة مولأوداتهم المرهونـة والحق في التمــان الإعفــاع من الورف في حـاا رـانـت هـذه  لا

تشـــــــــمل التدانير الرامية رلى حماية  يمة المولأودات المرهونة نفســـــــــها الحماية يير م ـــــــــمونة. وعادة ما 
دفع مبالغ نقدية دورية تعادا  نديلة، أو                                                         يمة التزع الم مون من المطالبة توفير  مولأودات ر الية أو أو

 دفع فوائد. مبلغ التنارص في القيمة، أو

هذه التدانير لال حالة على حدة.                                                        ويتعين على الســلطة المختصــة أن تقي  م مد  اســتصــواب اتخاذ  - 173
وفي ســيا  الإعســار المبســط، نادرا ما يتســنى توفير الحماية الاالية للدائن الم ــمون، رما أن هذه الحماية رد  
تشكل عبشا ربيرا على حوزة الإعسار، لا سيما في رلأراعات التصاية المبسطة. ورد يستلزم توفير الحماية أي ا  

طويلا وتتســم بالتعقيد بشــأن المســائل المتعلقة بالحماية )مول نوع الحماية التي ينب ي  اتخاذ ررارات تســت ر  ورتا 
منحها في رل حالة( وتقدير القيمة )على سـبيل المواا، أسـان وتاريخ تحديد القيمة، وتالفة عملية تقدير القيمة  

 [ أدناه(. 205- 204و   192والطرف المكلف بللأرائها، والطرف الذه يتحمل تالفتها )انظر الفقرات   

ورد يكون الإعفاع من الورف نديلا نالأعا في ســيا  الإعســار المبســط، لا ســيما في رلأراعات  -174
التصــاية المبســطة. ويتوز منح الإعفاع رذا أمكن رثبات عدم حصــوا الدائن الم ــمون على الحماية من 

رد يشـــــــــــكل عبشا ربيرا على  أوتنارص  يمة المولأودات المرهونة، وأن توفير هذه الحماية رد يكون متعذرا 
رذا  رعادة تنظيمها؛ أو رذا رانت المولأودات المرهونة يير  رورية لتصاية المنشأة أو حوزة الإعسار؛ أو
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                                                     الحفـاظ عليهـا، موـل الســــــــــــــلع القـانلـة للتلف. وفي حـاا م نح   كـان الإعفـاع لازمـا لحمـايـة  يمـة المولأودات أو
لأزعا من الحوزة. ولاي تظل تااليف الورف على حوزة الإعسار هذا الإعفاع، لا تعود المولأودات المعنية 

في حدها الأدنى، يتوز للســـــــــلطة المختصـــــــــة التخلي عن المولأودات وريد تااليف رزالتها على حســـــــــاب 
الدائن. ووالإ ــافة رلى ذلك، يمكن حماية مصــالح الدائنين الم ــمونين نوســائل أير ، في رلأراع تصــاية 

ــاور معهم ــماح لهم باحتياز المولأودات عندما   مبســــــطة مولا، بالتشــــ ــأن نيع المولأودات المرهونة والســــ بشــــ
 تاون  يمتها أرل من  يمة المطالبة الم مونة.

  
 التدانير المورتة  

على العكس من الدليل، لا يت ـمن هذا  النص[ توصـيات بشـأن التدانير المورتة على أسـان  -175
أن الحالأة رلى فر ـها، ويصـوصـا رزاع الدائنين، نادرا ما تنشـأ في سـيا  الإعسـار المبسـط لأنه لا ينب ي 

دت فينب ي                                                                                    أن تاون هناك فترة زمنية فاصــلة نين تقديم الطلب وودع رلأراعات الإعســار المبســطة، وإن و لأ
أن تاون رصــــــيرة لل اية، ولأن الورف ســــــيكون نافذا فور ندع الإلأراعات ما لم ت ــــــع الســــــلطة المختصــــــة 
ترتيبـات أير . وعنـدما تنشــــــــــــــأ الحـالأة رلى تدانير مورتـة لت طيـة الفترة الفـاصــــــــــــــلـة نين تقـديم الطلـب وودع  

ــمولة في ــلة عن تلك المشـــــ ــائل منفصـــــ ــيات   الإلأراعات، فلن تطبيقها لا يوير أه مســـــ من  45-39التوصـــــ
الدليل. ورد تنشـــأ هذه الحالأة نولأه ياا عندما يقدم الدائنون طلبا لبدع رلأراع مبســـط للإعســـار بصـــورة 
يير طوعية وذلك من ألأل منع تبديد المولأودات. ورد تشـــــــــــــمل التدانير المورتة في ســـــــــــــيا  الإعســـــــــــــار 

مدين في المولأودات ربل المبســـط، على ولأه الخصـــوا، تعيين مهني مســـتقل للإاـــراف على تصـــرف ال
 كلها. للسيطرة على مولأودات المدين، بع ها أو ندع الإلأراعات أو

التعويض عن الأ ـــرار، من   الرســـوم أو  ورد يتعين تقديم اـــكل من أاـــكاا ال ـــمان للتااليف أو  - 176
ررا ما بعمل رذا ران التدنير المطلوب يلحق    ربيل ريداع رفالة، في حاا عدم ندع رلأراعات الإعسار لاحقا أو 

ــلطة   ــماح للســ ــليمة، رد يكون من المناســــب الســ ــورة يير ســ ــدرت التدانير المورتة بصــ ــت صــ                                                                                              المدين. وفي حاا اســ
                                                                                             المختصة نتقدير التااليف والرسوم والتعوي ات عن الأ رار التي ست فرض على مقدم طلب تلك التدانير. 

ــا من أ -177 ــلة أي ـ ــار ذات صـ ــار ورد تاون أحكام أير  في رانون الإعسـ لأل حماية حوزة الإعسـ
 ربل ندع الإلأراع، مول استرلأاع المولأودات.

  
 [53-47معاملة مطالبات الدائنين ]مشاريع التوصيات  -طاء 
 
 [ 47المطالبات التي تتأثر بإجراءات الإعسار المبسطة ]مشروع التوصية  - 1

عســـــــــار يوصـــــــــي هذا  النص[ بأن يحدد رانون الإعســـــــــار الذه ينص على نظام مبســـــــــط للإ -178
المطالبات التي تتأثر بللأراعات الإعســـــار المبســـــطة. ويوصـــــي بلدراج مطالبات الدائنين الم ـــــمونين في 
ــأة  ــا ليما يتعلق ننتاح رعادة تنظيم عمل المنشـــ ــار المبســـــط، ويصـــــوصـــ ــيا  الإعســـ  ـــــوع أهميتها في ســـ

 الص يرة المدينة في حاا ندع رلأراع رعادة تنظيم مبسطة.  الص ر  أو

ــفاة.  ورد تاون  -179 ــفاة والمطالبات يير المصـــــــــــ مطالبات الدائنين من نوعين: المطالبات المصـــــــــــ
لا                                                                                                ويشــمل النوع الواني المطالبات التي لا يحد د فيها المبلغ المســتحق على المدين ورت تقديم المطالبة أو
لأراع                                                                                     يمكن تحديده في الورت الحا ـر )مولا، لأنه ران مو ـوع دعو  ر ـائية لم ت ختتم بعد ورت ندع الإ

يير تعاردية بطبيعتها ورد تنشــأ ليما  ورد يكون يا ــعا للورف(. ورد تاون هذه المطالبات رما تعاردية أو
ــا مشــــــــروطة  ــواع. ورد تاون المطالبات أي ــــــ ــمونة على الســــــ ــمونة ويير الم ــــــ يتعلق بالمطالبات الم ــــــ
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خصــــم عن الفترة وعار ــــة ويير مســــتحقة ورت ندع الإلأراع )تخ ــــع المطالبات يير المســــتحقة عموما ل
 الزمنية المتبقية ربل الاستحقا (. 

من الدليل، تشــــــــــمل المطالبات حقو  الســــــــــداد التي تنشــــــــــأ من أفعاا   171ووفقا للتوصــــــــــية  -180
ريفالات المدين ربل ندع رلأراعات الإعسـار، سـواع أحل ألألها أم لم يحل وسـواع أكانت مصـفاة أم يير  أو

من  ــــامن  مصــــفاة وســــواع أكانت ثانتة أم عار ــــة. وهذا يشــــمل المطالبات المقدمة من أطراف ثالوة أو
 ريفالات المدين.  ن أفعاا أوللدفعات النااشة ع

ويوصــــــــي هذا  النص[ بأن يحدد رانون الإعســــــــار الذه ينص على نظام مبســــــــط للإعســــــــار  -181
المطالبات التي لن تتأثر بللأراعات الإعسار المبسطة. وتنص بعض روانين الإعسار، على سبيل المواا، 

ــرائب لا تتأث  ــار. وفي حاا لم على أن المطالبات من ربيل ال رامات والعقووات وال ــــــ ر بللأراعات الإعســــــ
                                                                            تتأثر المطالبة بللأراعات الإعسار المبسطة، تظل رائمة ولا تدر ج في أه رنراع ذمة.

  
 [48قبول المطالبات استنادا إلى قائمة الدائنين والمطالبات التي يعدها المدين ]مشروع التوصية  -2

من اــــــــــــــأن الشــــــــــــــكليـات المرتبطـة بـالتحقق من المطـالبـات وربولهـا، مقترنـة بحقو  المرالأعـة  -182
والاســــــتشناف والصــــــعووات المرتبطة نتتهيز أنواع المطالبات التي تحتاج رلى تقدير للقيمة، أن تعطل رلى 

سباب، حد بعيد سير الإلأراعات وتتسبب في تأيير يوثر على الخطوات الأير  في الإلأراعات. ولهذه الأ
من المســـــــــــتصـــــــــــوب لأدا ربقاع الشـــــــــــكليات في حدها الأدنى وتبســـــــــــيط عملية اتخاذ القرار المتعلقة بقبوا 
المطالبات والتحقق منها ردر الإمكان في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة. ويوصـــــي هذا  النص[ بطريقتين 

دائنين مطـالبـات؛ أمـا ، لا تنطوه على تقـديم ال ـ[48 لقبوا المطـالبـات: الأولى، التي تتنـاولهـا التوصــــــــــــــيـة 
                              ، فتقد م فيها هذه المطالبات. [49 الوانية، التي تتناولها التوصية 

                                                         [ أعلاه في ســــيا  ندع المدين رلأراعات الإعســــار المبســــطة، ي تورع 110                      ورما ذ كر في الفقرة   -183
طلبها ندع الصــــ يرة المدينة أن تدرج رائمة بمولأوداتها ويصــــومها ودائنيها في  من المنشــــأة الصــــ ر  أو

رلأراع مبســــط للإعســــار. ويســــتفاد في رعداد المدين تلك القائمة من معرفته ندائنيه ومطالباتهم، ويمكن أن 
يعطي الســـــلطة المختصـــــة راـــــارة مبكرة عن الحالة المالية للمنشـــــأة. ولهذه الأســـــباب، فلن رحد  طريقتي 

المطالبات التي يعدها المدين.   ربوا المطالبات الموصـــــــــــى نها في هذا  النص[ هي الاســـــــــــتناد رلى رائمة
مهني مسـتقل تقرر السـلطة المختصـة راـراكه في  ويمكن رعداد هذه القائمة بمسـاعدة السـلطة المختصـة أو

 مرحلة ما ربل ندع الإلأراع ل مان درة القائمة وموثوريتها. 

ي يعدها المدين  وفي حاا لم تان دفاتر المدين وســـتلاته موثورة تماما، يمكن اســـتخدام القائمة الت  - 184
ندونها، رنقطة انطلا  للتحقق من مطالبات الدائنين. ويمكن   مهني مســتقل، أو  بمســاعدة الســلطة المختصــة أو 

 تنقيح تلك القائمة وتحديوها في المراحل اللاحقة من الإلأراع لتوفير راارة أد  عن مستو  مديونية المدين. 

رســــناد هذه  داد رائمة المطالبات ننفســــها أوورد تقرر الســــلطة المختصــــة في حالات معينة رع -185
المهمة رلى مهني مســتقل. وهذا الإلأراع مبرر على ولأه الخصــوا في حاا ندع رلأراع مبســط للإعســار 

الصـــ يرة المدينة نناع على طلب يقدمه المدين. نيد أن هذا النه  رد يزيد    ـــد ررادة المنشـــأة الصـــ ر  أو
على مهني مســـــتقل على الحصـــــوا على  درة الســـــلطة المختصـــــة أوالتااليف والتأيير، لأنه يعتمد على ر

 معلومات د يقة وذات صلة من المدين. 

و ـــــــمان درة رائمة مطالبات الدائنين، مع ذرر مبالغ وفشة رل مطالبة نو ـــــــوح،  ـــــــروره   -186
 للخطوات اللاحقة من رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة، لأن الطعون في القائمة رد تســـــــبب تأييرا ربيرا في
مراحل أير  من الإلأراعات. ولهذه الأســــــــباب، يتويى هذا  النص[ تعميم رائمة المطالبات، ب ض النظر 
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مهني مســــــــتقل، في لأميع الحالات على لأميع الدائنين   الســــــــلطة المختصــــــــة أو عما رذا أعدها المدين أو
 المدرلأين في القائمة للتحقق منها. 

لأرائية الأير  في رلأراعات الإعسار المبسطة، ينب ي  ورما هو الحاا بالنسبة لتميع الخطوات الإ  - 187
اـايل بشـأن رائمة المطالبات. وينب ي أن تتسـم الوسـائل المسـتخدمة   تحديد مهلة رصـيرة لإحالة أه اعتراض أو 

ــاتهم   ــائل التي يســـــــــــتخدمها الدائنون لإنلاغ اعترا ـــــــــ لإنلاغ رائمة المطالبات رلى الدائنين ليتحققوا منها والوســـــــــ
ــيرة بأرل ردر   اـــوايلهم  أو  بالافاعة والفعالية بحيف يصـــل الخطاب رلى المتلقي المقصـــود في ي ـــون مهلة رصـ

اايل بشأن رائمة المطالبات على   من التااليف )مول البريد الإلاتروني(. وفي حاا عدم ولأود أه اعتراض أو 
 القائمة.                                                                             أسان دفاتر المدين وستلاته، ت قبل تلقائيا لأميع المطالبات على النحو الوارد في 

ولا تقلــــل طريقــــة ربوا المطــــالبــــات هــــذه تمــــامــــا من احتمــــالات التــــأيير في رلأراعات ربوا  -188
المطالبات، لأنه يظل في مقدور الدائنين رثارة الاعترا ــات والشــوايل، التي يتعين معالتتها في الإلأراع. 

هيشة   لمختصــــــــــــة أووفي حاا تعذر حلها، يتعين أن تفصــــــــــــل في المطالبات المعترض عليها الســــــــــــلطة ا
مختصـــة أير  من هيشات الدولة رد تاون لها ولاية ر ـــائية على المطالبات المعترض عليها. ومع ذلك، 
تقلل طريقة القبوا هذه من احتمالات أن يطعن المدين نفســه، بالإ ــافة رلى الدائنين، في المطالبات لأن 

ــتبعد لأدا أن يطعن المدين في مطالبات مدرلأة في القائ  ــتلاته. وتل ي من المسـ ــان دفاتره وسـ مة على أسـ
هذه الطريقة أي ــا يطوة ر ــالية في الإلأراع، ألا وهي الحالأة رلى أن يقدم الدائنون مطالباتهم ويوبتوها.  

 فالشكليات المرتبطة نتلك الخطوة رد توده رلى ربطاع الإلأراعات رلى حد بعيد. 
 
 

 [ 49تقديم الدائنين للمطالبات ]مشروع التوصية  - 3

ــة رلى رلزام  -189 ــلطة المختصــــــ ــطر فيها الســــــ ــلم هذا  النص[ بأنه رد تاون هناك حالات ت ــــــ يســــــ
الصــ يرة  ســتلات للمنشــأة الصــ ر  أو الدائنين نتقديم مطالباتهم رليها، مولا في حاا عدم ولأود دفاتر أو

ــيشة لدرلأة يتعذر فيها على الســــــــلطة المختصــــــــة أو المدينة أو ــتقل الت  كانت حالتها ســــــ أكد من مهني مســــــ
ــداد ديونهم ومن مبلغ الدين. ورد يكون رلزام الدائنين نتقديم مطالباتهم رلى  ــتحقون ســـــــــــ الدائنين الذين يســـــــــــ
 السلطة المختصة طريقة أكور رفاعة لتتميع رائمة بمطالبات الدائنين في تلك الحالات و مان درتها. 

الســـــــــلطة المختصـــــــــة  مدين أوووالإ ـــــــــافة رلى ذلك، رد تذرر رائمة المطالبات التي يعدها ال -190
مهني مســتقل على أســان ســتلات المدين أي ــا ما يلي: )أ( مطالبات الدائنين التي يمكن ربولها دون  أو

ــة لأيراض  ــلطة المختصـــ ــمية؛ )ب( الدائنين الذين ينب ي دعوتهم لتقديم مطالباتهم رلى الســـ تقديم أدلة رســـ
ن مراعاة لأميع الدائنين المعنيين في عملية التحقق، الأمر الذه يحقق أي ـــــــا ال رض المتمول في  ـــــــما

                                                                                                  المطالبات. وت حد  ث مطالبات الدائنين القائمة  السابقة للدائنين المعدة على أسان ستلات المدين، وتشكل 
 القائمة المحدثة الأسان للتحقق من المطالبات وربولها.

الدائنين نتقديم مطالباتهم، وهي ما رذا ران ينب ي                                              وتنشـأ مسـألة هامة عندما تلز م السـلطة المختصـة  - 191
أي ــا رلزام الدائنين الم ــمونين نتقديم مطالبات. ولن تنشــأ هذه المســألة ليما يتعلق بالدائنين يير الم ــمونين،  
                                                                                                 لأنهم ملزمون عمومـا نتقـديم مطـالبـات. وفي حـاا ألز م الـدائنون الم ـــــــــــــمونون نتقـديم مطـالبـات، ينب ي أن تاون 

 تقديم المطالبات والتحقق منها مماثلة عموما للإلأراعات الخاصة بالدائنين يير الم مونين.   رلأراعات 

والفارة من رلزام الدائنين الم ـمونين نتقديم مطالبات هي تزويد السـلطة المختصـة بمعلومات  -192
 بشـــــأن ولأود لأميع المطالبات وحتم الدين الم ـــــمون والمولأودات التي رد تخ ـــــع لمصـــــلحة  ـــــمانية،
ــار التي لا تشــــــــــــمل المولأودات  ورذلك المبلغ الإلأمالي للديون المســــــــــــتحقة. لان بمولأب روانين الإعســــــــــ
المرهونة في حوزة الإعســـــــــار وتســـــــــمح للدائنين الم ـــــــــمونين بلنفاذ مصـــــــــالحهم ال ـــــــــمانية بحرية تتاه 
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ــمونين من متطلبات تقديم مطالبات ما دامت  مطالبتهم المولأودات المرهونة، يتوز رعفاع الدائنين الم ـــــــــ
                                                                                         ســــــــــوف ت ســــــــــتوفى من  يمة نيع المولأودات المرهونة. وما دامت  يمة المولأودات المرهونة أرل من  يمة 
مطالبة الدائن الم ــمون، يتوز رلزام الدائن بقديم مطالبة بشــأن التزع يير الم ــمون نوصــفه دائنا يير  

مولأودات المرهونة ورياية م ـــــــمون عاديا. ومن ثم، تتورف  يمة المطالبة يير الم ـــــــمونة على  يمة ال
 204تحـديدها، وعلى ورت تحـديدها رذلك. ويوير تقـدير القيمـة بعض المســــــــــــــائل المعقـدة )انظر الفقرتين  

 أدناه(، ويتعين و ع رواعد وا حة للحد من أولأه عدم اليقين المحتملة. [205و

بقيمـة متموع  وثمـة نه  آير يتموـل في لأعـل الـدائنين الم ــــــــــــــمونين ملزمين نتقـديم مطـالبـة -193
مصــالحهم ال ــمانية بصــرف النظر عما رذا ران أه لأزع من المطالبة يير م ــمون. ورد يســمح رانون 
الإعســـار أي ـــا للدائنين الم ـــمونين بالتنازا عن مصـــالحهم ال ـــمانية وتقديم مطالبة بقيمتها الإلأمالية. 

عســـــار رواعد وا ـــــحة بشـــــأن  وأيا ران النه  الذه يتم ايتياره، فمن المســـــتصـــــوب أن يت ـــــمن رانون الإ
 معاملة الدائنين الم مونين لأيراض تقديم المطالبات. 

في راـــــــعار  أو [(32 ويرد تقديم المطالبات رما في الإاـــــــعار نبدع الإلأراع )انظر التوصـــــــية  -194
منفصـــل. وينب ي أن يبين الإاـــعار رلأراعات ومهلة تقديم المطالبات وعوارب عدم تقديم المطالبة. وينب ي  

يط رلأراعات تقديم المطالبات والأدلة الداعمة في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة، وذلك مولا بالحد من تبسـ ــــ
المتطلبات الإثباتية اللازمة لإثبات المطالبات، ووالاســـــــــــت ناع عن ااـــــــــــترا  التصـــــــــــديق على المطالبات، 

 ووالسماح نتقديم الأدلة عبر الإنترنت.  

يمكن، من المســـــــــتصـــــــــوب اتباع نه  مرن في تقديم  ول ـــــــــمان تقديم المطالبات بأســـــــــرع ما  -195
المطالبات يســــــــمح للدائنين نتقديم مطالباتهم لا بالبريد فحســــــــب، نل أي ــــــــا بالبريد الإلاتروني والوســــــــائل 
المناســـــبة الأير . وعموما، يكون الدائنون ملزمين نتحديد أســـــان المطالبة ومبل ها. ورد يوده اســـــتخدام 

ســـــــــــيط عملية التقديم والتعتيل نها. ويتوز للســـــــــــلطة المختصـــــــــــة، عند  اســـــــــــتمارة مطالبات موحدة رلى تب 
 مستندات يير تلك الواردة في الاستمارة. الارت اع، أن تطلب لإثبات أه مطالبة معلومات أو

ولا يوصــي هذا  النص[ بأن يحدد رانون الإعســار مهلة معينة لتقديم المطالبات، لأن ارلأاا  -196
منها على ســـــبيل المواا طريقة الإاـــــعار وولأود دائنين ألأانب. وفي حاا   رد تتورف على عوامل مختلفة،

كان الدائنون معروفين وتلقوا راــــــــعارا فرديا نتقديم المطالبات، يتوز أن تاون المهلة أرصــــــــر مما لو ران  
على الدائنين الاعتماد على الإاــــــعار العلني نبدع رلأراعات الإعســــــار المبســــــطة ووتقديم المطالبات. وفي 

ولأود دائنين ألأـانـب، رـد يتعين أن يراعى عنـد تحـديـد ألأـل تقـديم المطـالبـات رمكـانيـة ألا يكون هولاع حـاا 
ــبب ايتلاف التوريت، وايتلاف  ــيرة مول الدائنين المحليين )بســـــــ الدائنين رادرين على التقيد بالمهلة القصـــــــ

 أيام العمل، ولأدوا أيام العطل، وما رلى ذلك(.

ا  النص[ نترك الأمر للســــلطة المختصــــة لو ــــع ألأل محدد في ولهذه الأســــباب، يوصــــي هذ -197
 ــــــوع ظروف الق ــــــية. ويوصــــــي أي ــــــا بأن يكون ألأل تقديم المطالبات معقولا، لانه في الورت نفســــــه 

ــمان ســـــرع ــير بما ليه الافاية ل ـــ ــعار الذه تطلب   ةرصـــ تقديم المطالبات. وينب ي تحديد الألأل في الإاـــ
 طالبات. السلطة المختصة بمولأبه تقديم الم

ــار   - 198 ــة ممكنة لتقديم مطالباتهم في رلأراعات الإعســ ــع فرصــ وفي حين أنه ينب ي رعطاع الدائنين أوســ
ــبة راــــــــــعارا نتقديم مطالباتهم، فلن   المبســــــــــطة، ومن ثم يتب أن يتلقوا في الورت المناســــــــــب ووالطريقة المناســــــــ

في أوانها ريم علمهم ب ــــــــــــرورة تقديمها  الإلأراعات لا ينب ي أن تتأير بســــــــــــبب عدم تقديم الدائنين المطالبات 
 ووارلأاا المنطبقة. فهذا رد يوده رلى زيادة تااليف الإلأراعات والإ رار بالدائنين اريرين.  
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وعليه، ينب ي تحديد عوارب عدم تقديم المطالبات تحديدا وا ـــــــــــــحا، وإعلام الدائنين نها عند   -199
راـــــــــعارهم بغلأاا تقديم المطالبات. ويتناوا رانون الإعســـــــــار العام أثر التأير في تقديم المطالبات )انظر 

ي تلك  عدم رثباتها بصــــــــــــورة ســــــــــــليمة. ويمكن أن ينص على أنه يتوز ف من الدليل( أو 175التوصــــــــــــية 
حرمان الدائن من أولويته في  التنازا عنها أو رســــــــــــــقا  الحقو  ال ــــــــــــــمانية أو الحالات رهلاك الدين أو

العائدات الموزعة. ورد تختلف تلك العوارب من ولاية ر ــائية رلى أير ، لا ســيما ليما يتعلق بالمطالبات 
ــار، ي عتبر ت  ــى بعض روانين الإعسـ ــبيل المواا، بمقت ـ ــمونة. فعلى سـ ــمون مطالبة                                                                الم ـ قديم الدائن الم ـ

بعض الامتيازات المرتبطة بالائتمان، في حين أن هذه النتيتة تترتب   تنازلا عن المصــــــلحة ال ــــــمانية أو
 على عدم تقديم المطالبة بمولأب روانين أير . 
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                                       مطالبات، ينب ي أن ي سـمح للسـلطة المختصـة بصـرف النظر عن الطريقة المسـتخدمة لقبوا ال -200
لأزع منها. ولا يقتصــــــــر التحقق على تقييم المشــــــــروعية  بالتحقق من المطالبات والبت في ربولها، رلها أو

الأســــاســــية للمطالبة ومبل ها، نل يشــــمل أي ــــا تصــــنيف المطالبة لأيراض الموافقة والتوزيع )على ســــبيل 
 نة، ومطالبات ذات أولوية، وما رلى ذلك(. يير م مو  المواا، مطالبات م مونة أو

ــلة بالمدين،   -201 ــخاا ذوو الصــــ ــا هي الأاــــ وهناك فشة من الدائنين يتعين ريلاأها اهتماما ياصــــ
تتارية. ويوصــــي هذا  النص[ نتمكين الســــلطة المختصــــة من ري ــــاع مطالبات  ســــواع بصــــفة عائلية أو

ــة على ال ــلة لتمحيص ياا ومعاملة ياصــ ــخاا ذوه الصــ ــار. وفي الأاــ نحو الذه يتيزه رانون الإعســ
ــة مبررا لأن من  ــاع مطالبات هولاع الأاــــــــــــخاا لتمحيص ياا ومعاملة ياصــــــــــ العادة، يكون ري ــــــــــ
ــانوا على علم مبكر   ــاة وأنهم رـ ــابـ ــا محـ ــاملـــة فيهـ ــدائنين اريرين، معـ ــالـ ــة بـ ــارنـ ــد تلقوا، مقـ المحتمـــل أنهم رـ

 بالصعووات المالية التي يوالأهها المدين.

مترد ولأود علارة ياصــــــة مع المدين رد لا يكفي في لأميع الحالات لتبرير معاملة يير أن  -202
                                                                                           مطالبة الدائن معاملة ياصـــــــة. فهذه المطالبات في بعض الحالات اـــــــفافة تماما وينب ي أن ت عام ل بمول 
  معاملة المطالبات المشـانهة المقدمة من الدائنين الذين ليسـوا أاـخاصـا ذوه صـلة؛ لانها في حالات أير 

                                                                                         رد توير الشــــــبهات فتســــــتدعي عندئذ اهتماما ياصــــــا )مولا، عند ولأود دليل على معاملات ت ل  ب المنفعة 
ــار أو منح المدين                                                                                الذاتية، رد تتخذ، مولا، اـــــــــكل حزمة ألأر ومزايا ت منح ربل ندع رلأراع مبســـــــــط للإعســـــــ

ــا مع العلم بأنه معســـر بالفعل(. وفي تلك الحالات، يتوز تخايض مبلغ المطال يمكن   بة المقبولة، أورر ـ
 يمكن تقييد حقو  الموافقة على مسائل معينة. تنزيل مرتبتها مقانل مطالبات فشات أير  من الدائنين، أو

وليما يتعلق بمطالبة الدائن الم ــمون، يوصــي هذا  النص[ نتمكين الســلطة المختصــة من تحديد  - 203
 يلاا تقدير  يمة المولأودات المرهونة.  التزع الم مون من تلك المطالبة والتزع يير الم مون من 

ــان الذه   - 204 ــبيل المواا: الأســـــ ــألة رد تاون معقدة ليما يتعلق بما يلي على ســـــ لان تقدير القيمة مســـــ
ــأة العاملة أو  ــتند رليه تقدير القيمة )مول  يمة المنشــــــ ــاية(؛ الطرف الذه يتولى تقدير  ينب ي أن يســــــ  يمة التصــــــ

ــلـة من أ  لأـل تحـديـد القيمـة؛ تالفـة تقـدير القيمـة والطرف الـذه يتـب أن يتحمـل تلـك القيمـة؛ التـاريخ ذه الصـــــــــــ
التالفة. ورد تاون هناك نه  مختلفة لتقدير القيمة؛ وليســت لأميعها مناســبة في ســيا  الإعســار المبســط. ومن 

ا  يخمنه  النه  العملية في رلأراعات الإعســــــار المبســــــطة أن تحدد الســــــلطة المختصــــــة القيمة، بعد أن يقدرها أو 
 بصورة أولية مهني مستقل، على أسان الأدلة، التي رد تشمل ظروف السو  واهادة يبراع. 

لم يحدد ورت تقديمها، يســــمح العديد من روانين الإعســــار   وفي حاا تعذر تحديد مبلغ المطالبة أو  - 205
ــطة ورد لا يكون  ــار المبســ ــروريا في معظم  بقبوا المطالبة مورتا. نيد أن هذا النه  رد يعقد رلأراعات الإعســ  ــ
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ــيـة للمطـالبـة المقبولـة مورتـا. والـدائن الـذه ت قبـل مطـالبتـه مورتـا في مقـدوره                                                                                                           الحـالات. فينب ي تحـديـد  يمـة افترا ـــــــــــ
المشـــــــاررة في الإلأراعات، لان لا يحق له المشـــــــاررة في عمليات التوزيع رلى حين تحديد  يمة المطالبة نهائيا  

القيمة ليس عملية مباارة في لأميع الحالات، ورد لا يكون اللتوع رليه  وربوا المطالبة. ورما ذرر أعلاه، تقدير 
 من ألأل تحديد  يمة افترا ية أولا ثم  يمة نهائية للمطالبة مبررا في رلأراعات رعسار مبسطة.  

وعلاوة على ذلـك، من الأســــــــــــــبـاب الهـامـة للســــــــــــــمـاح بـالقبوا المورـت رتـاحـة المتـاا للـدائنين   -206
ولة مورتا للإعراب عن آرائهم بشــــأن المســــائل التي تتطلب موافقة الدائنين، مول أصــــحاب المطالبات المقب 

ــأ تعقيدات رذا تم لاحقا رفض المطالبة المقبولة مورتا أو ربولها  الموافقة على يطة رعادة التنظيم. ورد تنشـ
التي اــارك  لأزئيا فقط. ففي تلك الحالات، يتعين على الســلطة المختصــة أن تقرر رياية معاملة القرارات  

 فيها ذلك الدائن. وهذا سيسبب تأييرات ر الية في سير رلأراعات الإعسار المبسطة. 

ورد تق ــي بعض القوانين بمووا الدائنين ح ــوريا أمام الســلطة المختصــة ل رض النظر في  -207
بســط المطالبات من ألأل ربوا مطالباتهم. لان هذا الشــر  رد يتســبب نتأييرات ويقوض أهداف النظام الم

ــماح بقبوا المطالبات على  ــطة، السـ ــار المبسـ ــتصـــوب، في رلأراعات الإعسـ ــار. ورد يكون من المسـ للإعسـ
أسـان الأدلة المسـتندية، وفي حاا ران الح ـور الشـخصـي هاما، على سـبيل المواا، لتسـتيل ورت تقديم 

خدام وســـــائل أير  المطالبة وتحديد هوية الدائن والتوثق منها والتوثق من الســـــتلات المقدمة، يمكن اســـــت 
لهــذه الأيراض، بمــا في ذلــك أيتــام الورــت الإلاترونيــة، والوســـــــــــــــائــل الإلاترونيــة لتحــديــد الهويــة والتوثق،  

 والالأتماعات عبر الإنترنت، وتدريق الستلات مع الستلات العامة عبر الإنترنت. 

ــار المتمول في و ــــــع رلأراعات رعســــــار م -208 ــارا مع هدف النظام المبســــــط للإعســــ بســــــطة واتســــ
الرفض في الورت المناســـــب. ويتســـــق ذلك أي ـــــا مع                                             ســـــريعة، من المســـــتصـــــوب أن ي تخذ ررار القبوا أو

التي توصـــــي بمهل رصـــــيرة لتميع الخطوات الإلأرائية في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة.  [12 التوصـــــية 
ورــذلــك  وينب ي فهم تلــك التوصــــــــــــــيــة على أنهــا تنطبق بــالموــل على الإلأراعات التي يتخــذهــا الــدائنون،

 الإلأراعات التي تتخذها السلطة المختصة. 

ولأســباب تتعلق بالشــفالية واليقين، من المســتصــوب أي ــا راــعار لأميع الأطراف ذات المصــلحة   - 209
بالقائمة النهائية للمطالبات المقبولة. ورد يختلف توريت واــــكل الإاــــعار بقائمة المطالبات المقبولة النهائية تبعا 

ــبيل المواا، في حاا عدم رثارة أه اعتراض أو للطريقة  ــتخدمة لقبوا المطالبات. فعلى ســــ ــأن  المســــ ــايل بشــــ اــــ
                                         [(، رد ي تورع من الســلطة المختصــة أن ت شــعر 48القائمة المعدة على أســان ســتلات المدين )انظر التوصــية   

ــات أو  ــاع ألأل تقديم الاعترا ـ ــلحة بعد انق ـ ــوايل بأن القا  لأميع الأطراف ذات المصـ ــعروا نها الشـ                      ئمة التي أ اـ
في ورت ســـــانق هي القائمة النهائية بتميع المطالبات المقبولة. وفي حاا ران الدائنون ملزمين نتقديم مطالبات 

[(، يتوز للســـلطة المختصـــة أن تولأه راـــعارا بقائمة المطالبات المقبولة بعد انق ـــاع ألأل  48)انظر التوصـــية   
ت واــوايل وفصــلت في المنازعات المتعلقة بالمطالبات رما الســلطة  تقديم المطالبات. وفي حاا وردت اعترا ــا 

هيشة أير  من هيشات الدولة تملك ايتصـــــــــاصـــــــــا على هذه المنازعات، رد يلزم راـــــــــعار لأميع  المختصـــــــــة أو 
ــلة. ومن يلاا تحديف رائمة المطالبات آنيا  ــورة متواصـ ــلحة بقائمة المطالبات المقبولة بصـ الأطراف ذات المصـ

                                                                                   بصـــورة ت ظهر نتائ  رلأراعات ربوا المطالبات والفصـــل في المنازعات، يمكن للســـلطة المختصـــة   على الإنترنت 
 استيفاع ار  الإاعار المتواصل بطريقة فعالة من حيف التالفة. 

 
 

 [ 51معاملة خاصة ]مشروع التوصية  إخضاعها لتمحيص خاص أو  الإشعار الفوري برفض المطالبات أو  - 5
 

ــعار الدائن المعني بقرارها رفض المطالبة يوصــــي هذا  النص[ بل -210 ــة بلاــ ــلطة المختصــ لزام الســ
معاملة ياصــــــة. وي ــــــاف هذا المتطلب المتعلق  ري ــــــاعها لتمحيص ياا أو ربولها لأزئيا فقط أو أو
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بالإاـــــعار الفرده الى المتطلب الذه رد يكون رائما بمولأب رانون الإعســـــار المنطبق والقا ـــــي بلاـــــعار 
                          [ أعلاه(. ورـد أ درج في هـذا 209صــــــــــــــلحـة ننتـائ  ربوا المطـالبـات )انظر الفقرة  لأميع الأطراف ذات الم

                                                                                          النص في  ـــــوع أهمية هذا الإاـــــعار الفرده بالنســـــبة للدائنين الذين لا ت قبل مطالباتهم بمولأب الشـــــرو  
 العامة والذين رد يقررون طلب مرالأعة ررار السلطة المختصة. 

القرار في الإاــــــــعار. فمتطلب التعليل يعزز اــــــــفالية الإلأراع، ويوصــــــــي هذا  النص[ نتعليل  -211
ورذلك رمكانية التنبو به، وييســـــــــــر مرالأعة هيشة المرالأعة للقرار المعترض عليه في حاا الاعتراض على 

 ررار السلطة المختصة.

                                                                              وومية مرالأعة ررارات الســــــــــــلطة المختصــــــــــــة، ي تورع من الدائن المت ــــــــــــرر أن يفع  ل ارليات  -212
ددة في رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار، على النحو الموصى به في التوصية المح
[، في ي ـــون المهلة التي تحددها الســـلطة المختصـــة في راـــعارها المت ـــمن للقرار. ورما نورش (ج) 5 

ــية  ــيا  التوصـ ــة (ج) 5 في سـ ــلطة المختصـ ــيرة [، ينب ي أن تاون المهلة المحددة لمرالأعة ررارات السـ رصـ
في رلأراعات الإعسار المبسطة. نيد أن مهل مرالأعة ررارات السلطة المختصة رد تاون محددة في روانين 

رف ــها  أير  يير رانون الإعســار. وفي حاا ولأهت الســلطة المختصــة راــعارا بقرارها ربوا المطالبة أو
هيشة المرالأعة نهذا   من تمحيص ياا ولم تســمع من الدائن المعني أو ري ــاعها لمعاملة ياصــة أو أو

                                      الشأن، افت رض أنه رد وافق على ررارها.
 
 

 [ 52معاملة المطالبات المعترض عليه ]مشروع التوصية  - 6

من هذا  [52 يرد حق أه طرف ذه المصــلحة في الاعتراض على أه مطالبة في التوصــية  -213
ــار الذه ينص على نظام مبســـط للإ عســـار لأه طرف ذه  النص[ التي توصـــي بأن يســـمح رانون الإعسـ

بعــده، وطلــب رعــادة النظر فيهــا. ويمكن  مصــــــــــــــلحــة بــالاعتراض على أه مطــالبــة، رمــا ربــل ربولهــا أو
 أساسها.  أولويتها أو الاعتراض في رطار هذا الحكم على  يمة المطالبة أو

ولتمكين الأطراف ذات المصـــلحة من ممارســـة ذلك الحق، ينص العديد من روانين الإعســـار  -214
يمكن التعرف عليها تلقي راــــعار  أنه يحق لتميع الأطراف ذات المصــــلحة التي تم التعرف عليه أوعلى 

بعـده( ووقيمتهـا وأولويتهـا. ورـد تختلف  بتميع المطـالبـات التي رـدمـت في رلأراع الإعســــــــــــــار )ربـل القبوا أو
رتاحة القائمة  ســبة أوالنشــر في المنشــورات التتارية المنا وســائل تولأيه هذا الإاــعار: الإاــعار الفرده أو

في مكتب الســـلطة المختصـــة. وينب ي أن تاون وســـائل تحقيق العلنية المطلووة مناســـبة  على الإنترنت أو
الإعســــار. ويوصــــي هذا  النص[  ةلال حالة على حدة، مع مراعاة عوامل منها الشــــوايل المتعلقة نوصــــم

، وهي المعلومات التي يلزم راــــــــعار [(58 بلدراج تلك المعلومات في لأدوا التصــــــــاية )انظر التوصــــــــية 
 .[(59 لأميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة نها )انظر التوصية 

وتنص معظم روانين الاعسـار على أن تتولى هيشة ر ـائية حسـم المنازعات بشـأن المطالبات  -215
ت بالفعل مو ــوع                                                                                ل ــمان نهائية القرار. ووالإ ــافة رلى ذلك، رد تاون المطالبات التي تقد م في الإلأراعا

منازعة يارج رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة. ووحســـــب تطبيق الورف ونطاره، رما أن يخ ـــــع حســـــم تلك 
لا. ومن ثم، يســـلم هذا  النص[ بأنه يتوز منح  المنازعات يارج الإلأراع المبســـط للإعســـار رلى الورف أو

ترض عليها ومعالتتها.  هيشة تابعة للدولة يير الســــــلطة المختصــــــة ايتصــــــاا اســــــتعراض المطالبة المع
ووصــرف النظر من هي الهيشة الحكومية التي تفصــل في المنازعة، ينب ي أن ت ــع في اعتبارها  ــرورة 

 التقليل رلى أدنى حد من تعطيل الإلأراع المبسط للإعسار الذه ندد.
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ــبيــل  -216 ويقترح هــذا  النص[ معــاملــة المطــالبــات المعترض عليهــا معــاملــة مختلفــة. فعلى ســــــــــــ
أعلاه للاطلاع على  [206و 205، يتوز ربوا مطــالبــة معترض عليهــا مورتــا )انظر الفقرتين  الموــاا

ــلة الإلأراع ليما يتعلق بالمطالبات يير  ارثار المترتبة على هذا الخيار(، أو يتوز الســــــــــــماح بمواصــــــــــ
 هيشة أير  تابعة للدولة بحسم المنازعة.  المعترض عليها ريوما تقوم السلطة المختصة أو

مان رحراز تقدم فعاا  ومن ال ــروره توفير آلية لحســم المطالبات المعترض عليها بســرعة ل  ــ - 217
ــم المطالبات المعترض عليها بســـــرعة ورفاعة، فقد   ــار المبســـــطة. وإذا تعذر حســـ ومنظم في رلأراعات الإعســـ
                                                                                           ت ســـــــــــــتخدم القدرة على الاعتراض على مطالبة ما لتقويض الإلأراعات وإحداث تأييرات لا داعي لها. وهكذا  

ــألة المطالبا  ــألة  ينب ي أن يتناوا رانون الإعســـار من ناحية مسـ ت الباطلة التي رد توير منازعات مبررة، ومسـ
، يتوز فرض لأزاعات على الــدائنين  [ 101  المنــازعــات الايــديــة من نــاحيــة أير . وومولأــب التوصـــــــــــــيــة 

يقدمون مطالبات باطلة والأطراف ذات المصــــــــــــلحة التي تعترض على مطالبات مشــــــــــــروعة بســــــــــــوع  الذين 
 وتحميلهم التااليف.  نية 
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عند ربوا مطالبة الدائن، تنشـــــــــــأ حقوره في المشـــــــــــاررة في الإلأراع. ومن المتورع على ولأه  -218
الخصــــوا راــــعار الدائنين المقبولين بتميع المســــائل التي تمس حقورهم ومصــــالحهم، والاســــتماع رليهم،  

ئنين على المســـــــــائل التي وأيذهم في الحســـــــــبان عند البت ليما رذا ران رد تم الحصـــــــــوا على موافقة الدا
                                                                                              تتطلــب موافقتهم. وعنــد ربوا المطــالبــة، يحــد د مبلغ المطــالبــة المقبولــة وأولويتهــا، ويتــب أن يراعى ذلــك 

 المبلغ المحدد والأولوية المحددة في توزيع العائدات المتأتية من تسييل مولأودات حوزة الإعسار.
 
 

 [ 54الموظفون ]مشروع التوصية  - ياء 
[( (د) 1 يدرج هذا  النص[ الموظفين في دائرة الأطراف ذات المصـــــلحة )انظر التوصـــــية   -219

على نحو يتســـــــد رمكانية تأثرهم بالإعســـــــار بما يتتاوز دورهم ردائنين )وهو يرد في التوصـــــــيات التي 
تتناوا حقو  الدائنين ومورفهم(، وي ــــــــــوعهم لحماية ر ــــــــــالية بمولأب القانون المحلي. ويعود للدوا 

                                                                                  د المســتو  المناســب لحماية الموظفين. ولا ي قصــد من تبســيط رلأراعات الإعســار الموصــى نها في تحدي 
ــح الـدوا بعـدم توفيرهـا. فمـا دام يولأـد في  الانتقـاا منهـا أو هـذا  النص[ رزالـة هـذه الحمـايـة أو نصــــــــــــ

ــار المبســـــــــطة موظفون، تظل  ــ يرة الموهلة لتقديم طلب رلأراعات الإعســـــــ ــغت الصـــــــــ ر  والصـــــــ المنشـــــــ
 تزامات بمولأب القانون المحلي المتعلقة بالموظفين منطبقة في سيا  الإعسار المبسط.الال

بأن يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار   [54 وتوصي التوصية  -220
بأن تافل الســـــــلطة المختصـــــــة الامتواا في رلأراعات الإعســـــــار المبســـــــطة للمتطلبات القانونية المتعلقة 

الموظفين ومصــــــــالحهم في ســــــــيا  الإعســــــــار. ولأن هذه المتطلبات رد لا ترد في رانون  بحماية حقو  
 الإعسار وحده، فلن التوصية تت من راارة أوسع الى القانون المنطبق.

النقابات العمالية بحماية ياصــــــــــة  وفي روير من الولايات الق ــــــــــائية، يتمتع الموظفون أو -221
سـييرها. وهذه الحماية مزدولأة. ليمكن أن تشـكل أولا التزاما على ليما يتعلق نبدع رلأراعات الإعسـار وت 

مموليهم نهذا الأمر. وثانيا، يمكن أن  صـــاحب العمل الذه يديل رلأراعات رعســـار بلنلاغ الموظفين أو
مموليهم، عند الارت ــــــاع،  تتحقق يلاا رلأراع الإعســــــار نفســــــه، من يلاا الحق الممنوح للموظفين أو

ــاروا في ن  ــتشــــــ ــاية( والتدانير التي في أن يســــــ وع الإلأراع المزمع البدع به )مولا رعادة تنظيم مقانل تصــــــ
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في أن يقدموا رأيا فيها  تف ــــــــــــي رلى ت ييرات في ترتيبات العمل والعلارات التعاردية مع الموظفين، أو
 يوافقوا عليها.  أو

وفاع نتلك  تحديدا متطلبات الإاــــــــــــعار والإعلام في  ــــــــــــوع أهمية ال [54 وتذرر التوصــــــــــــية  -222
                                                                                     المتطلبــات من ألأــل ممــارســــــــــــــــة الحقو  الأير . وفي الحــد الأدنى، ينب ي أن ي تورع أن يتلقى موظفو 

ــة أو ــلطة المختصـ ــرة من السـ ــ يرة مبااـ ــ ر  والصـ ــغت الصـ ــتقل أو المنشـ من يلاا مموليهم  من مهني مسـ
قود عملهم )ما رذا معلومات رالية وفي أوانها عن ندع رلأراعات الإعســــــــار المبســــــــطة والخطط المتعلقة بع

الإبقاع عليه، وإذا ران الأمر رذلك، رلى متى( وحالة  كان ســـــيتم رنهاأها، وإذا ران الأمر رذلك، متى، أو
الـدفعـات المســــــــــــــتحقـة لهم بمولأـب القـانون المحلي. وتتنـاوا التوصــــــــــــــيـات الأير  الواردة في هـذا  النص[ 

القسـم بل ـافة رحالات مرلأ،ية رلى توصـيات   رد يلزم التوسـع في هذالأوانب أير  من حماية الموظفين. 
أير  في هذا النص في حاا نظر الفريق العامل في ر ـافة راـارات محددة رلى الموظفين، مول مشـاريع  

ــيات  ــية  .31و (ج)  22و 19و (1) 6التوصـ ــبيل المواا، يتوز أن ينص على أنه بمولأب التوصـ فعلى سـ
لأير  ذات المصـــــلحة، الحق في الاســـــتماع رليهم، يكون للموظفين، اـــــأنهم اـــــأن لأميع الأطراف ا [19 

مصـــالحهم، والمشـــاررة في رلأراعات  التزاماتهم أو وطلب مرالأعة أه مســـألة في الإلأراع تمس بحقورهم أو
  الإعسار المبسطة، والحصوا على معلومات ذات صلة بالإلأراع من السلطة المختصة.[

 
 

 [ 66- 55وصيات سمات إجراءات التصفية المبسطة ]مشاريع الت  - كاف 
 

 [  55البت في الإجراء الذي يتعين استخدامه ]مشروع التوصية   - 1

التصــرف فيها من ألأل  يشــير الدليل رلى "التصــاية" باعتبارها رلأراعات لبيع المولأودات أو -223
التوزيع على الدائنين وفقا لقانون الإعســار )مســرد المصــطلحات، الفقرة الفرعية )ث((. وعادة ما توده 

تباره التصـــاية في ســـيا  المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة التي هي ريانات اعتبارية رلى حل الايان الاع
وايتفائه. ولن يكون مالك )مالاو( المنشغت الص ر  والص يرة المحدودة المسوولية مسوولا )مسوولين( 
عن المطالبات المتبقية، في حين يكون مالاو المنشـــغت الصـــ ر  والصـــ يرة يير المحدودة المســـوولية 

ــاريع الفرديين تعن  ــيا  منظمي المشــــ ــاية في ســــ ــوولين عن تلك المطالبات. والتصــــ ــاية حوزة مســــ ي تصــــ
 المستوفاة.  الإعسار وإنراع ذمة منظمي المشاريع الفرديين المسوولين من المطالبات يير

وفي حاا ااـــــــــتملت حوزة الإعســـــــــار على مولأودات، يوصـــــــــي هذا  النص[ بلعداد لأدوا  -224
ائد للتصــاية والإاــعار به والموافقة عليه، ووتســييل المولأودات بســرعة وفعالية من ألأل تحقيق أعلى ع

لصالح لأميع الدائنين. لان هدف "التوزيع الفوره" ينب ي ألا يحوا دون اتخاذ لأميع الخطوات اللازمة 
ل ـــــــمان التحقق ندرة من  يمة المولأودات المرهونة، والمبلغ الذه يدين به المدين للدائن الم ـــــــمون، 

ــييل المولأودات المتوياة. وفي حاا تعذر التو  زيع على الدائنين بســـــــبب  والمعقولية التتارية لطريقة تســـــ
عدم ااــتماا حوزة الإعســار على مولأودات )كالية(، يوصــي هذا  النص[ بأن تقفل الســلطة المختصــة 
                                                                                    رلأراع التصـــــاية المبســـــطة على أن توف ر  ـــــمانات مناســـــبة، من ربيل منح الدائنين فرصـــــة الاعتراض 

لاعتراض، ووعد التحقق على ررفاا الإلأراعات، ومنح الســــلطة المختصــــة فرصــــة التحقق من أســــباب ا
 منها، رل اع ررارها المباارة بلرفاا الإلأراع ال رورة. 

ولا تقترح التوصــية منح الســلطة المختصــة ســلطة تقديرية في تقرير ما رذا رانت ســتبيع مولأودات   - 225
لأودات حوزة الإعسار أم لا. وفي حاا رانت هناك مولأودات لتسييلها وعائدات لتوزيعها، يتب أن يتم نيع المو 

ــيات    [ من هذا  النص[. أما في حاا لم تان هناك 63- 56والتصــــــــــرف فيها على النحو المتويى في التوصــــــــ
 لا تنطبق.  [ 66- 64  مولأودات لبيعها ولا عائدات لتوزيعها على الدائنين، فلن التوصيات 
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 [ 63- 56التوصيات  الإجراء المنطوي على بيع الموجودات والتصرف فيها وتوزيع العائدات ]مشاريع   - 2
 

 [ 56رعداد لأدوا التصاية  مشروع التوصية  
ــائية، فلن هذا  النص[  - 226 ــاية رد لا يكون معروفا في بعض الولايات الق ــــ ريم أن رعداد لأدوا تصــــ

يوصـــي بلدراج هذا المتطلب في رلأراعات الإعســـار المبســـطة ر ـــمان أســـاســـي للشـــفالية والمســـاعلة والافاعة.  
ت ذات الصـــلة بللأراع التصـــاية لصـــالح لأميع الأطراف المعروفة ذات المصـــلحة. يمكن فببيان لأميع المعلوما 

ــيما ب ــــمان تحســــين تنظيم عملية  ــار المبســــطة، لا ســ ــاية رلى حد بعيد رلأراعات الإعســ أن يعتل لأدوا التصــ
                                                                                       التصـــــــاية. ووالإ ـــــــافة رلى ذلك، رد يســـــــهل رعداد  لأدوا تصـــــــاية دريق وواف وإاـــــــعار لأميع الأطراف ذات  

ــل                                                                                      حة في ورت مبكر من الإلأراع تحديد  المظالم وحلها في الورت المناســـــــــــب، مما يســـــــــــاعد على تتنب  المصـــــــــ
                                                                                               الا ـــــــــــــطرار رلى التعـامل مع تحـديات لاحقـا في الإلأراع ليمـا يتعلق بالخطوات التي ات خـذت بالفعـل ورومـا حتى  

، رد يصـــــــبح [ 58  ية محاولات الترالأع عن تلك الخطوات. ونظرا لمحتواه المتورع، حســـــــبما توصـــــــي به التوصـــ ــــ
 التدوا وثيقة مرلأ،ية مفيدة في حاا تحويل رلأراع التصاية المبسطة رلى رلأراع رعادة تنظيم مبسطة. 

وفي معظم حالات تصـاية المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة، يكون في مقدور السـلطة المختصـة  -227
تصـاية حوزة المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة وتوزيع العائدات على الدائنين. وفي تلك الحالات، يوصـي هذا 
 النص[ بأن تعد الســــلطة المختصــــة ننفســــها لأدوا التصــــاية. وفي حالات أير ، يســــلم هذا  النص[ بأن 

ــتقل  أومن  ــاية رلى مهني مســــ ــاية وإعداد لأدوا التصــــ رلى دائن[. ويتوز أن                                                                     الأكفأ روما أن ي عهد بالتصــــ
يق ي رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار بأن تتخذ السلطة المختصة وحدها القرارات 

ــية  ــكله واـــروطه )انظر التوصـ ــائل معينة، مول مهلة البيع واـ ــاحب لها(.  والشـــرح ال [6 المتعلقة بمسـ مصـ
ووالإ ـافة رلى ذلك، رد يكون من المسـتصـوب السـماح للسـلطة المختصـة بأن تتولى وظيفة المصـفي في 
أه ورت في حاا ران هذا الإلأراع  روريا من ألأل تسييل المولأودات على نحو يتسم بالسرعة والفعالية 

ســـــــمح للســـــــلطة المختصـــــــة،                                                                    من حيف التالفة والحفاظ على  يمة حوزة الإعســـــــار وتعظيمها. وينب ي أن ي  
بمشــورة من موظف مســتقل رذا لزم الأمر، نتحديد أنســب طريقة )طرائق( ترتأيها لتســييل المولأودات. ورد 

 يلزم ذلك ولأه الخصوا في عمليات البيع العالألة )المولأودات القانلة للتلف، وما رلى ذلك(.

ا التصـاية بالمطلق. فالتوصـية ولا يسـتبعد هذا النص راـراك المدين في التصـاية وإعداد لأدو  -228
في حاا ايتير  56رد يلزم التوســــع في الشــــرح بل ــــافة رحالة رلى التوصــــية  تتويى هذا الاحتماا.  [17 

ــية 2الخيار  ــة لال حالة  [.لتلك التوصـــ ــلطة المختصـــ ــراك محدودا، وتحدده الســـ ورد يكون نطا  هذا الإاـــ
اــراك المدين في التصــاية مفيدا بصــفة ياصــة في أعلاه، رد يكون ر 84على حدة. ورما لوحظ في الفقرة 

ــاا  ــائل الاتصـ ــو  التي يعمل فيها المدين وأعماله ومولأوداته فريدة من نوعها. ومع أن وسـ حاا رانت السـ
الحديوة ومنصـــــــــات التتارة الإلاترونية رد توســـــــــع ييارات تســـــــــييل المولأودات، فلنها لا يمكن في بعض 

معرفة المدين ومهاراته واــــبكته، ويصــــوصــــا عندما لا تاون هناك  الحالات أن تحل بفعالية ورفاعة محل  
سـو  راسـخة لمولأودات المدين. ولتتنب رسـاعة الاسـتخدام، من المتورع أن يخ ـع أه راـراك للمدين في 

 الدائنين. من مهني مستقل أو التصاية لإاراف دريق من السلطة المختصة أو
 
 

 [ 57مهلة رعداد لأدوا التصاية  مشروع التوصية  
يوصــــي هذا  النص[ بأن يوذن للســــلطة المختصــــة نتحديد مهلة رعداد لأدوا التصــــاية بما لا  -229

ــيرة في  ــموح نها رصــ ــو  المســ ــو  المحددة في القانون. وينب ي أن تاون المهلة القصــ يتتاوز المهلة القصــ
عســار المبســطة  ــوع التوصــية العامة الواردة في هذا  النص[، وذلك لإبقاع لأميع المهل في رلأراعات الإ

ــية  ــيرة )انظر التوصــــ ــر عندما تبرر ظروف [(12 رصــــ ــة مهلة أرصــــ ــلطة المختصــــ . ويتوز أن تحدد الســــ
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الق ـية ذلك )مولا، في حالات التصـاية البسـيطة لأدا عندما تقتصـر المولأودات التي يمكن تسـييلها على 
ــووا عن الت  مفردة واحدة أو ــع ر الطرف المسـ ــع مفردات(. ومن المتورع أن ي شـ ــاية نذلك الألأل وأن                                                          ب ـ صـ

يتقيد به. ووما أن المهلة تبدأ من تاريخ ندع رلأراع التصاية المبسطة، فمن ال روره تولأيه راعار فوره، 
وإلا فلن ررار تحديد مهلة أرصـــــر وعدم تولأيه راـــــعار فوره رد يعر ـــــان ررارات الســـــلطة المختصـــــة رلى 

[،  ـمانا للشـفالية والمسـاعلة وإمكانية التنبو  الشـكاو  والمرالأعة. ووالإ ـافة رلى ذلك، يوصـي هذا  النص
 واليقين، بلاعار لأميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة أي ا بالألأل المحدد. 

                                                                                   وإذا لم ي عد لأدوا التصاية في الورت المحدد، لأه سبب ران، لأاز تطبيق الأحكام التاميلية   -230
رانون الإلأراعات المدنية(.   )مول رانون الإعســـــار أوالمتعلقة نتســـــييل المولأودات بمولأب القانون المحلي  

فقد تنص تلك الأحكام على طريقة مف ـلة للبيع. وفي تلك الحالات، يتوز أي ـا أن يلزم القانون السـلطة 
يأذن لها نتولي مهمة التصاية، بما في ذلك رعداد التدوا، وذلك ل مان تسييل المولأودات  المختصة أو

 [ أعلاه(.227قرة  بأسرع ما يمكن )انظر الف
 
 

 [ 58الحد الأدنى لمحتويات لأدوا التصاية  مشروع التوصية  
معلومات ينب ي ردرالأها في لأدوا التصــاية وتوصــي بلبقاع محتو  التدوا    [ 58  تقترح التوصــية  - 231

في حده الأدنى من ألأل تتنب تعقيد الإلأراع. وفي الورت نفسـه، ينب ي أن يكون لأدوا التصـاية متديا ومفيدا  
لل رض المقصــــود، أه أن يكون بموابة يطة للتصــــاية ووثيقة مرلأ،ية لرطراف ذات المصــــلحة للتأكد من أن  

مصـــــــــــــفي ينفـذ الخطـة بـالفعـل رمـا أعلن عنهـا. ومن ثم، ينب ي أن يت ـــــــــــــمن الحـد الأدنى للمحتويـات الطرف  ال 
ييره من   الخاا أو  والوسـائل التي يتعين اسـتخدامها )المزاد العلني أو  ( 75) المسـووا عن تسـييل حوزة الإعسـار، 

ــائل(، ومبالغ المطالبات وأولوياتها، وتوريت وطريقة توزيع العائدات  ــار.  الوســـــ ــييل حوزة الإعســـــ المتأتية من تســـــ
ــيط مهمة   نموذج أو  ويمكن توفير رائمة مرلأ،ية أو  ــبل منها رتاحتها على الإنترنت، لتبســـــ ــتمارة موحدة، بســـــ اســـــ

الامتوــاا للحــد الأدنى من متطلبــات المحتويــات في حــاا رعــداد هــذه الوثيقــة. يير أن لأعلهــا رلزاميــة رــد يل ي 
 عسار المبسط، ومن ثم ينب ي تتنب ذلك. المرونة، وهي أحد أهداف نظام الإ 

 
 

 [59راعار لأميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بتدوا التصاية  مشروع التوصية    

ــلحة  -232 ــة لأميع الأطراف المعروفة ذات المصـ ــلطة المختصـ ــعر السـ ــي هذا  النص[ بأن ت شـ                                                                           يوصـ
قة على صــــــفحة الإلأراع الشــــــبكية ذات بتدوا التصــــــاية. ويمكن تحقيق العلنية المطلووة رما بلتاحة الوثي 

ــية أو ــوصـ ــرية والخصـ ــباب تتعلق بالسـ ــلة، التي رد يكون الاطلاع عليها، لأسـ ــم  الصـ ــأن لوصـ ــوايل بشـ  ةاـ
نوســـائل  بلرســـاا تلك الوثيقة بالبريد الإلاتروني أو الإعســـار، محصـــورا نتلك الأطراف ذات المصـــلحة، أو
ت الخاصـة بالإاـعار العام تنطبق )انظر التوصـيات أير  رلى الأطراف ذات المصـلحة. رما أن المتطلبا

والشـــــرح المصـــــاحب لها في القســـــم  زاه[ من هذا  النص[(. ويتيح متطلب الإاـــــعار هذا اســـــتعراض أه 
ــاع، من يلاا الاعتراض )على  ــاية والطعن ليه، عند الارت ــــــ ــلحة محتو  لأدوا التصــــــ طرف ذه مصــــــ

                                            القانون(. وعلى يرار الحالات الأير  التي تولأ ه  ســــــبيل المواا، رذا تبين أن بعض الأحكام تتعارض مع
فيها راـعارات للدائنين بالمسـائل، يوصـي هذا  النص[ نتحديد مهلة رصـيرة للاعترا ـات. ومع أن الإاـعار 
لن يكون له هذا ال رض المحدد، فلنه رد يســـاعد على نشـــر المعلومات عن البيع المقبل للمولأودات حتى 

 ن.يتسنى تحقيق أعلى سعر ممك
 
 

__________ 

 أعلاه(. 36انظر اقتراحا أثير فيما يتعلق بتلك العبارة في مشروع التوصية )الحاشية  (75) 
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 [60استعراض السلطة المختصة لأدوا التصاية مسبقا  مشروع التوصية    

ينص هذا  النص[ على  ـمانة ر ـالية في حاا أعد اـخص يير السـلطة المختصـة لأدوا  -233
                                                             . فهو يوصـي بأن تلز م السـلطة المختصـة في تلك الحالات بأن تسـتعرض [(56 التصـاية )انظر التوصـية 
أكد من امتواله للقانون ربل راــــعار لأميع الأطراف المعروفة ذات المصــــلحة به. لأدوا التصــــاية المعد للت 

ردياا  وينب ي أن يوذن للسـلطة المختصـة نتعديل لأدوا التصـاية المقترح من ألأل تصـحيح المخالفات أو
 للقانون.  أه معلومات نارصة لازمة ل مان امتواله

اســــــــــــــتمـارات موحـدة لتـداوا  نمـاذج أو ة أو                                           ورمـا ذرر أعلاه، رـد تســــــــــــــه ـ ل رتـاحـة رـائمـة مرلأ،ي ـ -234
التصاية، بسبل منها رتاحتها على الإنترنت، رلى حد بعيد مهمة رعداد لأدوا تصاية رامل ودريق وممتول 
ــاية المبســــــــــطة التي رد تنتم عن  للقانون. وهذا ندوره يســــــــــاعد على تفاده التأييرات في رلأراعات التصــــــــ

 لتصاية.ا طرار السلطة المختصة رلى تعديل لأدوا ا
 
 

 [ 61الموافقة على لأدوا التصاية  مشروع التوصية  
لا يوصــي هذا  النص[ ب ــرورة أن يوافق الدائنون على لأدوا التصــاية. ففي حين يتيح هذا  -235

                                                                                     النص[ للدائنين فرصــــــة الاعتراض، فلنه يوصــــــي بأن ت ترك للســــــلطة المختصــــــة صــــــلاحية الموافقة على 
حالة عدم ورود أه اعتراض في ي ـــــون المهلة المحددة في الإاـــــعار رف ـــــه. وفي  لأدوا التصـــــاية أو

ــاية ما لم تاتشـــف  ــاية، يوصـــي هذا  النص[ بأن توافق الســـلطة المختصـــة على لأدوا التصـ بتدوا التصـ
أسـبابا تمنعها من القيام نذلك. ورد تتعلق تلك الأسـباب بمحتو  لأدوا التصـاية )مولا، الحالأة رلى ت يير  

ســبل البيع(. ورد تتعلق أي ــا بمررز المدين وعمله وإلأراعاته  تســييل المولأودات أوالطرف المســووا عن 
)مولا، رد ينتح المدين في تأمين تمويل لاحق لبدع الإلأراعات من ألأل رعادة تنظيم المنشـأة، مما يسـتلزم  

أسباب تحويل رلأراع التصاية المبسطة رلى رلأراع رعادة تنظيم مبسطة(. وفي حاا عدم ولأود اعترا ات و 
                                                                                      لرفض لأدوا التصـــــاية بصـــــي ته التي أ اـــــعرت به لأميع الأطراف المعروفة ذات المصـــــلحة، ينب ي تنفيذ 

                                                           عملية التصاية على النحو الوارد في لأدوا التصاية المشع ر به.
 
 

 [ 62معاملة الاعترا ات  مشروع التوصية  
 ـات على لأدوا التصـاية  يتيح هذا  النص[ للسـلطة المختصـة عدة ييارات في حاا وردت اعترا  - 236

                                                                                          المشـــــــــــع ر به. ويتورف الايتيار نين هذه الخيارات على طبيعة الاعتراض. فأولا، يتوز للســـــــــــلطة المختصـــــــــــة  
الموافقة على لأدوا التصــــاية يير المعدا على الريم من الاعتراض، تاررة لأه طرف يير راض أن يمارن 

ي. ثانيا، يتوز لها أن تقرر تعديل لأدوا التصــــاية حقه في مرالأعة ررار الســــلطة المختصــــة وفقا للقانون المحل 
أن تطلب ذلك من الطرف المسووا عن رعداده. وربديل لذلك، يتوز لها أن تمنح الطرف المعترض   ننفسها أو 

مهلة رصـــــــــيرة لاي يقدم رليها لأدوا تصـــــــــاية نديلا. ورد يوده عدم تقديم الطرف المعترض التدوا البديل في  
                                                                    ى مســار عمل مختلف )كأن توافق الســلطة المختصــة على لأدوا التصــاية المشــع ر ي ــون المهلة المحددة رل 

البديل                                                                             أن تعدله(. وي تورع راعار لأميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بالتدوا المعدا أو  به في الأصل أو 
  البديل، ينب ي  ربل موافقة الســـــــــــلطة المختصـــــــــــة عليه. وفي حاا الاعتراض على لأدوا التصـــــــــــاية المعدا أو 

 للسلطة المختصة أن تبت في مسار العمل الذه يحسم هذه العملية. 

                                                                                 ورد يكون الخيار الوالف التحويل رلى نوع مختلف من الإلأراعات. ويتوز أن ي رفق الاعتراض  -237
ــاية الأصـــــلي أو ــاية مبســـــطة رلى رلأراع رعادة تنظيم  على لأدوا التصـــ المعدا بارتراح لتحويل رلأراع تصـــ
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يتوز للســلطة المختصـة  رعادة تنظيم(، أو عاده لإعســار المنشــغت )رما تصــاية أورلى رلأراع   مبســطة أو
 نفسها أن تقرر رلأراع هذا التحويل، ويصوصا عندما توار اعترا ات على لأدوا التصاية بعد تعديله.

 
 

 [63التوزيع الفوره للعائدات وفقا لقانون الإعسار  مشروع التوصية    

اع أه رواعد ياصـــــة بشـــــأن توزيع العائدات وأولوية التوزيع في لا يوصـــــي هذا  النص[ بلرسـ ــــ -238
ــار المنطبق عموما. ومن ثم،  ــار المبســـطة. فهذا الأمر ســـيتر  ويحد د وفقا لقانون الإعسـ                                                                                          رلأراعات الإعسـ

والشــرح المصــاحب لها في الدليل ليما يتعلق  193-185تنطبق في النظام المبســط للإعســار التوصــيات 
 لعائدات. بالأولويات وتوزيع ا

وتتناوا تلك التوصـــــــيات والشـــــــرح المصـــــــاحب لها مســـــــائل منها طريقة التوزيع على الدائنين   -239
الم ــــــمونين، التي تعتمد على الطريقة المســــــتخدمة لحماية المصــــــالح الم ــــــمونة أثناع الإلأراعات. فلذا 

انـت للـدائن كـانـت المصــــــــــــــلحـة ال ــــــــــــــمـانيـة محميـة من يلاا الحفـاظ على  يمـة المولأودات المرهونـة، ر ـ
الم ــــــمون عموما الأولوية في عائدات نيع تلك المولأودات في حدود  يمة مطالبته الم ــــــمونة. وربديل 
ــمون من المطالبة ورت  ــمانية محمية من يلاا تحديد  يمة التزع الم ــــ ــلحة ال ــــ لذلك، رذا رانت المصــــ

يتعلق نتلــك القيمــة. وفي نــدع الإلأراعات، رــانــت للــدائن عمومــا الأولويــة في متمــل عــائــدات الحوزة ليمــا 
 يمة المطالبة الم ـمونة على النحو  حاا تتاوزت مطالبة الدائن الم ـمون  يمة المولأودات المرهونة أو

المحدد عند ندع الإلأراعات )في حاا اتباع ذلك النه (، يعامل التزع يير الم مون من المطالبة عموما  
 على أنه مطالبة يير م مونة لأيراض التوزيع.

ويحــدد لأــدوا التصــــــــــــــايــة مبــالغ المطــالبــات وأولويــاتهــا وتوريــت وطريقــة التوزيع على النحو  -240
، مما يســاعد على حســم أه منازعات بشــأن تلك المســائل في ورت مبكر [58 الموصــى به في التوصــية  

ا الأحكام                                                                                        من العملية. وي ذرر أن القسـم  طاع[ من هذا  النص[ المتعلق بمعاملة مطالبات الدائنين، لا سـيم
 المتعلقة بالمطالبات المعترض عليها، ذو صلة أي ا في هذا السيا .

 ويورد هذا  النص[ على  رورة توزيع العائدات على الفور. -241
 
 

 توزيع العائدات و الموجودات  تسييل على نطوي تل  التي ةالتصفية المبسط اتإجراء -3
 [66-64]مشاريع التوصيات 

 

 نقا  عامة  
يتويى هذا  النص[ الســماح للســلطة المختصــة بلرفاا رلأراع التصــاية المبســطة بعد ندئه في  -242

ــ يرة المدينة على مولأودات أو ــ ر  والصــــ ــأة الصــــ ــار المنشــــ ــتمل حوزة رعســــ كانت مولأوداتها  حاا لم تشــــ
ــشيلة القيمة على نحو يكون ليه نيع وتوزيع العائدات لا يبرر التااليف والورت والموارد الأير  التي   ـــــــــــ

ينطوه عليها تنظيمها. ورد تفرض بعض الدوا اـروطا للاسـتفادة من هذا النوع من الإلأراعات )مولا، رد 
ــار أدنى من عتبـة معينـة محـددة في  يلزم أن يكون المبلغ الإلأمـالي للـدين و يمـة مولأودات حوزة الإعســــــــــــ

 نب ي أن يحدد القانون نو وح لأميع ارو  الاستفادة من هذا النوع من الإلأراعات. القانون(. وي 

ويتوز أن تقرر الســــلطة المختصــــة أن المدين يســــتوفي اــــرو  ندع هذا النوع من الإلأراعات منذ   - 243
من  نـدايـة الإلأراع ننـاع على الطلـب المقـدم من المـدين. ويتوز لهـا، نـدلا من ذلـك، أن تقرر في مراحـل لاحقـة 

                                                                                                   الإلأراع أن هذا الإلأراع ينب ي أن ي ستخدم مولا رذا اكتشفت السلطة المختصة أنه ران ينب ي استبعاد مولأودات  
 عائدات لتوزيعها.  معينة من حوزة الإعسار، وأن استبعادها يعني أنه ليس هناك مولأودات لتسييلها أو 
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مولأودات مرهونة موهلا لهذا وفي بعض الولايات الق ــــــــــــائية، رد لا يكون المدين الذه لديه  -244
                                                                                         النوع من الإلأراعات نظرا لأنه ســـــي تورع من الســـــلطة المختصـــــة، رحد أدنى، التحقق من  يمة المولأودات 
                                                                                             المرهونـة. وفي حـاا تتـاوزت تلـك القيمـة المبلغ الـذين يـدين بـه المـدين للـدائن الم ــــــــــــــمون، رـد ي تورع من 

وتوزيع العائدات. وفي بعض الحالات، رد يصــــــبح الســــــلطة المختصــــــة أن تنظم نيع المولأودات المرهونة 
ــبيل المواا، رذا  المدين الذه لديه مولأودات مرهونة موهلا، على الريم من ذلك، لذلك الإلأراع. فعلى ســــــــــ
تقرر أن  يمة المولأودات المرهونة أدنى من المبلغ الذين يدين به المدين للدائن الم ــمون، لأاز للســلطة 

ــمح للدائن الم ــة أن تســــــــ ــار من المختصــــــــ ــمون باحتياز المولأودات مما يوده رلى يلو حوزة الإعســــــــ  ــــــــ
المولأودات التي يمكن تســـــييلها. ورد يتقرر أي ـــــا أن القيمة المتبقية لحوزة الإعســـــار بعد توزيع العائدات 
المتأتية من نيع المولأودات المرهونة على الدائن الم ـمون )الدائنين الم ـمونين( سـتاون أدنى من عتبة  

 لا يعود التوزيع على دائنين آيرين ممكنا.   معينة بحيف
 
 

 [64الإاعار بقرار ررفاا الإلأراع  مشروع التوصية    

يوصـــــي هذا  النص[ بأن تاون الســـــلطة المختصـــــة ملزمة بلاـــــعار لأميع الأطراف المعروفة  -245
النظام المبســـــــط ذات المصـــــــلحة بقرارها ررفاا الإلأراعات. وينب ي تولأيه الإاـــــــعار فورا في  ـــــــوع هدف  

رعسار المتمول في  مان سرعة الإلأراعات. وينب ي ت مين الإاعار أسباب القرار والمعلومات الداعمة، 
مول رائمة دائني المدين ومولأوداته ويصــــومه، للســــماح لرطراف ذات المصــــلحة التي وصــــلها الإاــــعار 

 بالتحقق مما رذا ران القرار مبررا.

ات، يتوز لرطراف ذات المصـــــلحة أن تقرر الاعتراض على ذلك واســـــتنادا رلى تلك المعلوم -246
القرار. ورما هو الحاا مع يطوات رلأرائية أير  في رلأراعات الإعســــار المبســــطة، يوصــــي هذا  النص[ 

وهدف  ـــــمان ســـــرعة  [12 نتحديد مهلة رصـــــيرة فقط للإعراب عن الاعترا ـــــات، اتســـــارا مع التوصـــــية  
ــتند رليها القرار بشـــــــكل رامل ومفصـــــــل رلى الإلأراعات. ومن الممكن أن توده ر تاحة المعلومات التي اســـــ

الحــد من احتمــاا تقــديم طعون يير مــدعومــة بــأدلــة توده نــدورهــا رلى تــأييرات لا داعي لهــا. رمــا يتوز 
 فرض لأزاعات على الأطراف المعتر ة على القرار بسوع نية وتحميلها التااليف. 

 
 

 [65ررار ررفاا الإلأراع في حاا عدم ولأود اعتراض  مشروع التوصية    

في حاا عدم ولأود اعتراض، يوصـي هذا  النص[ بأن تاون السـلطة المختصـة ملزمة بلرفاا  -247
الإلأراع. ومع أن ررفـاا الإلأراع وإنراع الـذمـة من الـديون لن يحـدثـا بـال ــــــــــــــرورة في ورـت واحـد، فينب ي أن 

ــة ــلطة المختصــ ــرو  رنراع الذمة والديون  تتخذ الســ القرارات المتعلقة بلنراع الذمة من الديون، التي تحدد اــ
ــتوناة منه، ربل أو ــمولة بلنراع الذمة وتلك المســـــــــ ــائل  المشـــــــــ ورت ررفاا الإلأراعات. )للاطلاع على المســـــــــ

 .المتعلقة بلنراع الذمة، انظر القسم  ميم[(
 
 

 [ 66معاملة الاعترا ات  مشروع التوصية  
                                                                                 عند رثارة اعتراض على ررار ررفاا الإلأراع، يوصي هذا  النص[ بأن ي سمح للسلطة المختصة  -248

نتقييم أســــــباب الاعتراض والبت ليما رذا رانت ســــــتل ي ررارها ررفاا الإلأراع. وفي حاا تبين لها أن هناك  
الإلأراع المتعلق نبيع   ندع بالفعل أســـــــــبابا لإل اع ررارها الســـــــــانق، فلن أحد الخيارين التاليين متاح لها: )أ(

                                                                                           المولأودات والتصـرف فيها وتوزيع العائدات )على سـبيل المواا، في حاا اسـت بعدت مولأودات معينة يطأ 
من حوزة الإعســـار(؛ )ب( تحويل رلأراع التصـــاية المبســـطة رلى نوع آير من رلأراعات الإعســـار )رد يلزم 
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                                     ات الإبطـاا وتطل بـت رلأراعات الإبطـاا هـذا ذلـك الإلأراع، مولا، عنـدمـا تاون هنـاك حـالأـة رلى نـدع رلأراع
 .[(44 التحويل )انظر في ذلك السيا  التوصية 

 [ 66- 64وعموما، ينب ي ألا يعود المدين موهلا للاســـــتفادة من الإلأراع المتويى في التوصـــــيات    - 249
للاســـتعانة بخدمات مهني مســـتقل من ألأل رلأراع   عندما يبدو أن هناك أســـبابا للشـــروع في رلأراعات الإبطاا أو 

التحقيق. ويمكن للدائنين أن يولأهوا انتباه السـلطة المختصـة رلى تلك الأسـباب؛ رما رد أن   المزيد من التحقق أو 
من   التي يتم الحصـوا عليها من المدين أو  تاتشـفها السـلطة المختصـة ننفسـها عند فحص المعلومات الإ ـالية 

ــادر أير . وفي حاا ثبت ولأود مولأودات رالية أو  ــة أن تنظم نيع  مصــ ــلطة المختصــ في حاا تعين على الســ
                                                                                                      مولأودات مرهونة وتوزيع عائدات ذلك البيع، ينب ي لها أن تشــرع في رلأراع تســييل  المولأودات وتوزيع  العائدات  

رلى رلأراع عاده لإعســــار المنشــــغت.   أو أن تحوا رلأراع تصــــاية مبســــطة أو [ 63- 56المبين في التوصــــيات   
ــأن رنراع الذمة )انظر الفقرة  وفي حالات أير ، ينب ي للســــــلطة المختصــــــة أن تقفل الإلأراع بعد اتخاذ ررار بشــــ

 [ أعلاه( وإاعار الدائن المعترض بقرارها النهائي. 247  

عات الإعســــــــــــار المبســــــــــــطة أكور، فلنه ينب ي أن وريم أن هذا الإلأراع رد يخفض تالفة رلأرا -250
يترافق مع  ـــــمانات ر ـــــالية ونظام لأزاعات فعاا من ألأل التخايف من احتماا حدوث حوافز عكســـــية 
وإســـاعة اســـتخدام منهتية، بما في ذلك الاحتياا والتواطو نين المدينين والدائنين. وعلى ولأه الخصـــوا، 

فض  يمـة حوزتهم رلى مـا دون العتبـة المطلووـة ربـل تقـديم لا ينب ي أن يشــــــــــــــتع الإلأراع المـدينين على ي
على أن يبرمتوا توريت تقديم الطلب على نحو يمكنهم من التنصـــــــــــل من  طلب ندع رلأراع الإعســـــــــــار أو

 التزامات الدين مع الاستفادة لاحقا من ريرادات مرحلة ما بعد رنراع الذمة.

كل عمليات تحقق وإاــعار لتميع الأطراف ووالإ ــافة رلى ال ــمانات المســبقة التي تتخذ ا ــ -251
ــمانات لاحقة. وينب ي أن  ــع  ـــ ــتخدام هذا الإلأراع، ينب ي و ـــ ــأن ررار اســـ ــلحة بشـــ المعروفة ذات المصـــ
                                                                                            ي سـمح للدائنين وييرهم من الأطراف ذات المصـلحة بطلب رعادة فتح الق ـايا التي تنطوه على سـوع نية،  

 اع أه رنراع للذمة ســــــبق منحه وتحصــــــيل المولأودات وينب ي أن تاون الســــــلطة المختصــــــة رادرة على رل
وتوزيع العــائــدات على الــدائنين بــأثر رلأعي. ويمكن فرض لأزاعات، بمــا في ذلــك لأزاعات لأنــائيــة، في 

 بعض حالات رساعة استخدام هذا الإلأراع. 
 
 

 [ 83- 67سمات إجراءات إعادة التنظيم المبسطة ]مشاريع التوصيات  - لم 
 نقاط عامة  -1  

ــأة المدين أن تســــــترد   -252 ــير الدليل رلى "رعادة التنظيم" باعتبارها العملية التي يمكن نها لمنشــــ يشــــ
عافيتها المالية وردرتها على الاســـــتمرار، باســـــتخدام وســـــائل اـــــتى )مول الإعفاع من الديون، رعادة لأدولة 

شـــــــــــأة عاملة((، وأن  الديون، تحويل الديون رلى حقو  ملاية للمنشـــــــــــأة، نيع المنشـــــــــــأة )أو لأزع منها( رمن 
ك((. ومن المرلأح أن تتحوا رعادة التنظيم  تواصـــل عملها )انظر مســـرد المصـــطلحات، الفقرة الفرعية )ك

رعادة لأدولة للديون لا  في ر ــايا المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة المدينة رلى رلأراعات رعفاع من الديون أو
ياة عادة بالنســـــــــــــبة للمنشـــــــــــــغت الأكبر. ولهذه                                                       يلزم أن ت تخذ بشـــــــــــــأنها يطوات رعادة التنظيم المعقدة المتو 

 الأسباب، من المبرر و ع رلأراعات رعادة تنظيم مبسطة لصالح المنشغت الص ر  والص يرة.

وتســلم نظم رويرة تنص على نظام مبســط للإعســار بأن التصــاية الســريعة للمنشــغت الصــ ر   -253
صــــوابا، من الناحية الشــــخصــــية والالأتماعية والصــــ يرة المدينة يير القانلة للاســــتمرار رد تاون أكور اســــت 

والارتصـــــــــادية، من رعادة تأهيلها رذا رانت فرصـــــــــها في التعافي معدومة. ولهذه الأســـــــــباب، ينب ي تويي 
تحويل رلأراع رعادة التنظيم المبســطة رلى رلأراع تصــاية مبســطة متى ات ــح للســلطة المختصــة، بعد ندع 
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الصــ يرة المدينة لا يمكن أن تســتعيد عافيتها المالية   ر  أورلأراع رعادة تنظيم مبســطة، أن المنشــأة الص ــ
ــا تويي هذا التحويل عندما لا تتمكن   ورانليتها للاســـــتمرار وأن أعمالها لا يمكن أن تســـــتمر. وينب ي أي ـــ

رذا  الصــ يرة المدينة من التوصــل رلى اتفا  مع دائنيها بشــأن يطة رعادة التنظيم أو المنشــأة الصــ ر  أو
 والشرح المصاحب لها أدناه.( [83 الخطة المتفق عليها. )انظر رذلك التوصية           لم تنف  ذ 

 
 

 [ 67إعداد خطة إعادة التنظيم ]مشروع التوصية  - 2

اتسارا مع نه  المدين المتملك الذه يوصي هذا النص باعتباره النه  المنطبق تلقائيا في رلأراعات   - 254
الصــــ يرة  ، يوصــــي هذا  النص[ بالســــماح للمنشــــأة الصــــ ر  أو [( 14  رعادة التنظيم المبســــطة )انظر التوصــــية 

د و ـع روائم مرالأعة اـاملة  المدينة بلعداد يطة رعادة التنظيم بمسـاعدة مهني مسـتقل عند ال ـرورة. ورد يسـاع 
ياصــة بخطط رعادة التنظيم، ومكيفة لاحتيالأات ويصــوصــيات المنشــغت الصــ ر  والصــ يرة، المدين في تلك 
ــتمارات   ــتخدام نماذج واســــ ــترا  اســــ ــه، ينب ي تتنب التزمت الإلأرائي، بما في ذلك ااــــ المهمة. وفي الورت نفســــ

ــتفـادة من رلأراعات رعـا  ــيمـا رذا رـانـت النمـاذج  موحـدة، لأن ذلـك رـد يعو  الاســـــــــــ دة التنظيم المبســـــــــــــطـة، لا ســـــــــــ
والاسـتمارات الموحدة ليسـت مناسـبة لظروف المدين الخاصـة. واـريطة أن تت ـمن الخطة معلومات رالية تتيح  

 من الدليل.  143- 141تقييم نتاعتها، لا ينب ي ااترا  تقديم نيان الإفصاح المتويى في التوصيات 

الصــ يرة المدينة لن تاون رادرة على ارتراح يطة،  الصــ ر  أو وفي حاا ات ــح أن المنشــأة -255
ــتقل  أو اــــخص آير[ بلعداد  يوصــــي هذا  النص[ بالســــماح للســــلطة المختصــــة بأن تعهد رلى مهني مســ

ووالإ ـافة رلى ذلك، رد  [.67سـيلزم التوسـع في هذا القسـم تبعا للنص النهائي لمشـروع التوصـية  الخطة.  
ــتعانة بمهني م ــمان امتوالها لمتطلبات القانون  تلزم الاسـ ــأن الخطة و ـ ــتقل في التفاوض مع الدائنين بشـ سـ

 المنطبق، بما يشمل لأوانب منها معاملة الموظفين.  
 
 

 [ 70- 68اقتراح خطة إعادة التنظيم ]مشاريع التوصيات   - 3

ع بعد ندع رلأرا  يتوز ريداع يطة رعادة التنظيم مع طلب ندع رلأراع رعادة تنظيم مبســـــــــــــطة أو -256
ــأة  ــيناريو الأرلأح في النظام المبســــــط للإعســــــار لأن المنشــــ ــار مبســــــط. ورد يكون الخيار الواني الســــ رعســــ

الصــــ يرة المدينة رد لا تحتاج رلى ورت فحســــب نل أي ــــا رلى مســــاعدة الســــلطة المختصــــة  الصــــ ر  أو
 مهني مستقل في رعداد الخطة والتفاوض بشأنها مع الدائنين.   أو

بأن يحدد رانون الإعسار الذه ينص على نظام مبسط للإعسار المهلة   ويوصي هذا  النص[ -257
ــلم بأن هذه المدة رد تاون في بعض الحالات  ــو  لارتراح يطة رعادة التنظيم بعد ندع الإلأراع. ويســ القصــ
أطوا مما ينب ي، ومن ثم يوصـي بالسـماح للسـلطة المختصـة نتحديد مهلة أرصـر من المهلة القصـو  رذا 

ف ذلك. ومن هذه الظروف، على ســــــبيل المواا، أن يكون رد ســــــبق رعداد يطة لإعادة اســــــتدعت الظرو 
التنظيم والتفاوض بشــــــــــــأنها مع الدائنين في مرحلة ما ربل ندع الإلأراعات )مولا أثناع المفاو ــــــــــــات يير  
الرســـــــــمية لإعادة  يكلة الديون( وتقديمها مع طلب ندع رلأراعات رعادة التنظيم المبســـــــــطة. ومنها أي ـــــــــا 

نيع المنشــأة نوصــفها منشــأة   الات رعادة التنظيم البســيطة التي تنطوه نبســاطة على رعفاع من الديون أوح
عــاملــة، على العكس من الحــالات الأكور تعقيــدا المتمولــة في رعــادة لأــدولــة الــديون وتحويــل الــديون رلى 

 مزي  منها.   حقو  ملاية في المنشأة ويير ذلك من ترتيبات رعادة التنظيم أو

وتســــليما بأن ظروفا رد تطرأ يمكن أن تبرر تمديد الألأل الأصــــلي، يوصــــي هذا  النص[ بأن   -258
                                                                                           ي ســمح للســلطة المختصــة نتمديد المهلة المختصــرة رذا اســتدعت الظروف ذلك، لان بما لا يتتاوز المهلة 

ن في يطة                                                                                   القصـــــــــو  التي يحددها القانون. وعلى ســـــــــبيل المواا، رد تطرأ ظروف من هذا القبيل رذا ط ع  
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ــأنها مع الدائنين أثناع المفاو ـــــــــات يير الرســـــــــمية لإعادة  يكلة  رعادة التنظيم التي يتره التفاوض بشـــــــ
 الديون دائنون لم يشارروا في التفاوض على تلك الخطة ولانهم ان موا رلى الإلأراع المبسط للإعسار. 

المحددة ووتمديد المهلة والســـــــماح للســـــــلطة المختصـــــــة نتحديد مهلة أرصـــــــر من المهلة القصـــــــو    - 259
المختصـرة بما لا يتتاوز المهلة القصـو  يتسـق مع هدف النظام المبسـط للإعسـار المتمول في و ـع رلأراعات  
ــعار الشـــخص   ــمانة ، وهي راـ ــلطة  التقديرية  ـ ــاحب تلك السـ ــي  النص[ بأن تصـ ــريعة ومرنة. ويوصـ ــار سـ                                                                                          رعسـ

 صلحة بالمهلة المحددة لارتراح الخطة.  المسووا عن رعداد الخطة ولأميع الأطراف الأير  ذات الم 

، تمديد المهلة ( 139وفي الورت نفســـــــــــه، لا يتويى هذا  النص[، يلافا للدليل )انظر التوصـــــــــــية  - 260
ــطة، لأن النص على   ــار المبســ ــو  التي يحددها القانون لارتراح يطة لإعادة التنظيم في رلأراعات الإعســ القصــ

ــاع  نظام مبســـط للإعســـار وهدفه المتمول في و ـــع رلأراعات ســـريعة.  هذه الإمكانية رد يقوض ال رض من رنشـ
ولـذلـك، يوصـــــــــــــى في هـذا  النص[ بـأن يوده عـدم ارتراح الخطـة بحلوا الألأـل المحـدد رلى تحويـل الإلأراع رلى  

رلى رنهاع الإلأراع في حاا ران المدين موســرا. ووالتالي، فلن عدم ارتراح يطة   عادية(، أو  تصــاية )مبســطة أو 
  [ 100و   99  . وتتناوا التوصــــــــــيتان [ 97  المحدد هو أحد اــــــــــرو  التحويل المتوياة في التوصــــــــــية في الورت  

 المسائل التي رد تنشأ أثناع التحويل، بما فيها تلك المتعلقة بارلأاا والورف والتمويل اللاحق لبدع الإلأراعات. 
 
 

 [ 71الخطة البديلة ]مشروع التوصية  - 4

يذرر هذا  النص[ أنه يتوز أن يتويى رانون الإعســـــار الذه ينص على نظام مبســـــط للإعســـــار  - 261
نـديلـة. وفي حـاا تويي هـذا الخيـار، تاون الخطـة المقـدمـة من الـدائنين نـديلا عن  رمكـانيـة تقـديم الـدائنين يطـة  
. ويتعين  [ 67  اـــخص آير تعهد رليه الســـلطة المختصـــة نذلك بمولأب التوصـــية  الخطة التي يعدها المدين أو 

 على القانون الذه ينص على هذا الخيار أن يحدد ارو  ومهلة تقديم الخطة البديلة. 

الخطة البديلة في الورت نفســــــــــه مع الخطة الأصــــــــــلية، على ســــــــــبيل المواا رذا  ويتوز تقديم -262
ــين عن نتائ    ــلية وإعدادها يير را ـ ــارروا في التفاوض على الخطة الأصـ ــبح بعض الدائنين الذين اـ أصـ
المفاو ـــــــــات وررروا رعداد يطة نديلة. ويتوز أي ـــــــــا تقديم الخطة البديلة بالتتابع، أه بعد تقديم الخطة 

. ووحســب الأو ــاع، رد يكون الدائنون رادرين على تقديم يطتهم البديلة رلى الســلطة المختصــة الأصــلية
ــلية أو ــون المهلة المحددة لارتراح الخطة الأصــ ــية  في ي ــ  [68 طلب تمديد تلك المهلة. وتتويى التوصــ

 رمكانية التمديد رلى أرصى حد يحدده القانون لارتراح يطة لإعادة التنظيم.

ــمح القانون نتقديم يطة نديلة بالتتابع، ينب ي أن يتناوا الحالة التي يتوز فيها   وفي حاا -263 ســــــــ
عدم تقديمها على الإطلا . وفي تلك  تقديم الخطة الأصــــــــلية في الألأل الأرصــــــــى المحدد في القانون أو

راح الحالات، ينب ي منح الدائنين بعض الورت، بعد انق ـــــــــاع المهلة القصـــــــــو  التي يحددها القانون لارت 
                   ، ي عتبر أن المدين [70 يطة لإعادة التنظيم، لارتراح يطتهم البديلة. ووخلاف ذلك، لبحســــــب التوصــــــية 

 المعسر ديل في رلأراع التصاية، في حين ينتهي رلأراع عادة التنظيم بالنسبة للمدين الموسر.

ــاعد في نهاية المطاف لأميع الأطراف ذات   -264 ــي رد يســــ ــلحة وريم أن هذا النه  التنافســــ المصــــ
على التوصــــــــــــل رلى الخطة الأنتع والتي يقبلها التميع، فلنه رد يعقد الإلأراعات ويوده رلى ارتباك وعدم 
كفاعة وتأيير، يصــوصــا رذا ولأدت الســلطة المختصــة نفســها في نهاية الأمر تنظر في عدد من الخطط 

لهذه الأســـــــباب، رد يســـــــمح المتنافســـــــة المقترحة في ورت واحد، بما في ذلك من لأانب دائنين مختلفين. و 
رـانون الإعســــــــــــــار للـدائنين نتقـديم يطـة نـديلـة واحـدة فقط، وفقط في الحـالات التي يرلأح فيهـا، في تقـدير  
الســــلطة المختصــــة، أن يكون هذا الإلأراع مفيدا في ر ــــية معينة )مولا، توفير الوقل اللازم للتوصــــل رلى 

 حل وسط نين الأطراف المتفاو ة(.
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 [ 72التنظيم ]مشروع التوصية    محتوى خطة إعادة  - 5

من الدليل التي تحدد المتطلبات الدنيا لمحتو  الخطة،    144يســـــتند هذا  النص[ رلى التوصـــــية  - 265
لانه يبســـــــــطها رلى حد بعيد لأنها لن تاون لأميعها رانلة للتطبيق دائما في رطار نظام مبســـــــــط للإعســـــــــار.  

وارو  رعادة تنظيم المنشأة، وطرائق تنفيذ الخطة،   ويوصي هذا  النص[ بأن تحدد الخطة، رحد أدنى، ننود 
ــداد، رن  ــيما المبلغ المتورع أن يتلقاه رل منهم وتوريت السـ ــها لال دائن، لا سـ والمعاملة التي يتعين تخصـــيصـ
ولأــد. ورــد تعــدا يطــة رعــادة التنظيم الأولويــات وتنزا مرتبــة المطــالبــات على النحو الــذه رــد يتيزه رــانون  

د يحظى الموردون الرئيســــيون، الذين يمكن أن يكونوا هم أنفســــهم من المنشــــغت الصــــ ر   الإعســــار )مولا، ر 
والصـــــــــــــ يرة التي تعتمد اعتمادا ربيرا على دفعات المدين، بالأولوية في الســـــــــــــداد أثناع تنفيذ الخطة ليتتنبوا  

الوة التي رد يلزم  الإعسار(. وينب ي أن تتناوا الخطة أي ا حماية مصالح الدائنين الم مونين والأطراف الو 
أن تظــل مولأوداتهــا في حوزة المــدين أثنــاع تنفيــذ الخطــة )مولا، رــد تاون المعــدات المملورــة لطرف ثــالــف  

المكاتب المسـتألأرة محورية لتشـ يل منشـأة المدين(. وفي بعض الحالات، رد يكون من الأف ـل لمصـلحة   أو 
زيـادة رهن المولأودات المرهونـة بـالفعـل  اللازم أو الحوزة نيع المولأودات المرهونـة لتوفير رأن المـاا العـامـل 

ــيات  ــية للدائنين في   68رلى    52نهدف الحصــــوا على تمويل. وتوفر التوصــ ــاســ من الدليل تدانير حماية أســ
 تلك الحالات. وهي ذات صلة في النظام المبسط للإعسار أي ا. 

 
 

 ( 76) [73إشعار جميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة بخطة إعادة التنظيم ]مشروع التوصية  -6
 

                                                                              يوصـي  هذا النص[ بأن ي تورع من السـلطة المختصـة، لد  اسـتلام الخطة وربل رنلايها رلى   -266
ص لأميع الأطراف المعروفـة ذات المصــــــــــــــلحـة، أن تتـأكـد من امتوـاا الخطـة للمتطلبـات الإلأرائيـة التي ين 

عليها القانون. وينب ي أن يصــــــــــحح الطرف المســــــــــووا عن رعداد الخطة أه عدم امتواا من هذا القبيل.  
ويتوز للسلطة المختصة نفسها تصحيح تلك المتطلبات نتعديل الخطة، رذا ارتأت ذلك. وفي هذه الحالة، 

                                                   ي تورع راعار الطرف الذه أعد الخطة فورا بالتعديلات. 

الواني و ــــــــــــع آليات تتســــــــــــم بالافاعة لحل الخلافات المحتملة نين الســــــــــــلطة  ورد يتطلب الخيار  - 267
المختصــة والطرف الذه أعد الخطة بشــأن التعديلات التي أديلتها الســلطة المختصــة على الخطة المقترحة في  
الأصـــــل. يير أن ت ـــــييق النطا  المحتمل للتعديلات التي يمكن أن تديلها الســـــلطة المختصـــــة على الخطة  

ــيها المتطلبات الإلأرائية بمولأب القانون ندلا من روطها بالتوانب  )مولا،  ــرها على التعديلات التي تقت ـــــــ رصـــــــ
التتـاريـة والمـاليـة وييرهـا من التوانـب المو ـــــــــــــوعيـة للخطـة( رـد يخفف من احتمـالات حـدوث منـازعـات. ويظـل  

 رائما.[    ( ج )   5ييار طلب مرالأعة ررار السلطة المختصة بمولأب مشروع التوصية 

شـــــعر الســـــلطة المختصـــــة المدين وأه دائن    ت  بأن   [( 40و  18  ويوصـــــي هذا  النص[ )التوصـــــيتان  - 268
معروف بصــورة فردية بتميع المســائل التي تتطلب موافقتهما. ويطة رعادة التنظيم تندرج  ــمن تلك المســائل. 

تالفة، مول الوســائل ورما نورش في ســيا  الأحكام المتعلقة بالإاــعار، يمكن اســتخدام وســائل فعالة من حيف ال 
الإلاترونية، في الإاــــــــــعار الفرده، بما في ذلك رمكانية رتاحة يطة رعادة التنظيم على صــــــــــفحة الإلأراع على  

                                                                                   الإنترنت بحيف ي نشأ راعار تلقائيا من يلاا النظام لتميع الأطراف المعروفة ذات المصلحة. 

معار ــة بشــأن الخطة. وينب ي  وينب ي أن يحدد الإاــعار ألأل الإعراب عن أه اعتراض أو -269
                                                                                    أن يو ح أي ا عوارب الامتناع عن الإعراب عن الرأه، لا سيما أنه سي عتبر موافقة على الخطة.

  
__________ 

 في النص  2الخيار  أو 1سيلزم تنقيح هذا القسم بناء على ما يراه الفريق العامل بشأن الإبقاء إما على الخيار  ( 76) 
 وبشأن صيغته.



 A/CN.9/WG.V/WP.172 

 

80/87 V.21-00903 

 

 [ 74                                                            أثر الخطة على الدائنين الذين لم ي شع روا بها ]مشروع التوصية  - 7

ــار أن الدائنين الذين تعد ا حقورهم أو -270 ــية لقانون الإعســـــ ــاســـــ تتأثر بالخطة،                                                                    من المبادد الأســـــ
                                                                                            بمن فيهم الدائنون الم ـــــــــــمونون، لا يمكن أن ي لز موا بالخطة ما لم ت تح لهم فرصـــــــــــة الإعراب عن آرائهم 

 .[( 77)  [34 هذا المبدأ  ، وتاملها التوصية  [74 بشأنها. وتتسد التوصية 

ــيات الواردة في هذا  النص[ أن تتاح لتميع دائني المدين المعروفين  ويكف -271 ل عدد من التوصــــــــ
ــع ر الدائنون على النحو الوالأب  ــأن يطة رعادة التنظيم. وي تورع أولا أن ي شـ ــة الإعراب عن آرائهم بشـ                                                                                               فرصـ

الدائنين   اســــــتعراض رائمة نبدع الإلأراع المبســــــط للإعســــــار، وأن تتاح لهم فرصــــــة رما تقديم مطالباتهم أو
مهني مســــتقل، حســــب الحالة )انظر التوصــــيات  الســــلطة المختصــــة أو والمطالبات التي يعدها المدين أو

                                                                            . ثم ي تورع أن ت شــعر الســلطة المختصــة رل الدائنين المقبولين بصــفة فردية بتميع  [(49و 48و  32و 31 
بشأن الإاعارات   [40لموافقة، و بشأن افتراض ا  [18المسائل التي تلزم موافقتهم عليها )انظر التوصيات  

ــعار بخطة رعادة التنظيم، و  [73الفردية، و  ــأن الإاـ ــعار بالخطة المعدلة، و  (ج[ )76بشـ ــأن الإاـ  79بشـ
بشــــأن الإاــــعار بالخطة المعدلة(. ويوصــــي هذا  النص[ بمنح الدائنين مهلة  رصــــيرة[  كالية[ لإثارة  ([ج)

ووللزام الســلطة المختصــة بالنظر  [(73و 18 التوصــيتين الإعراب عن معار ــتهم )انظر  اعترا ــاتهم أو
. وفي حاا ران الدائنون يير [(76 معار ــــــــة )انظر التوصــــــــية  على النحو الوالأب في أه اعتراض أو

ــأن رررار يطة رعادة التنظيم، يمكنهم أن  ــمل ررارها بشــــ ــة، بما يشــــ ــلطة المختصــــ ــين عن ررارات الســــ را ــــ
 . [(78و (ج) 5 هيشة مرالأعة ذات صلة )انظر التوصيتين  يلتمسوا مرالأعة تلك القرارات أمام

ووالإ ــــــافة رلى ذلك، واتســــــارا مع هدف النظام المبســــــط للإعســــــار الذه ينص على تدانير  -272
[(، ينب ي توفير المسـاعدة والدعم ) ( 1 فعالة لتيسـير مشـاررة الدائنين ومعالتة سـلبيتهم )انظر التوصـية 

في استخدام رلأراعات الإعسار المبسطة وإتاحتها بسهولة ليس للمدين فقط، نل أي ا للدائنين الذين يمكن 
أن يكونوا هم أنفســهم منشــغت صــ ر  وصــ يرة تفتقر رلى الحناة في رلأراعات الإعســار. ويمكن أن تتخذ 

ت موحدة تتناوا مســــــــائل منها الإعراب عن الاعتراض اســــــــتمارا هذه المســــــــاعدة والدعم اــــــــكل نماذج أو
. ورما لوحظ في ســـــيا  تلك التوصـــــية، ينب ي ألا [9 المعار ـــــة، على النحو المتويى في التوصـــــية  أو

 الاستمارات رلزامية لتتنب التزمت الإلأرائي.  تاون هذه النماذج أو

ريقافها لأن   ســــــــــار المبســــــــــطة أو وفي الورت نفســــــــــه، يكفل هذا  النص[ عدم تأيير رلأراعات الإع  - 273
ــأن يطـة رعـادة التنظيم   ــة المتـاحـة لهم للإعراب عن آرائهم بشـــــــــــ الـدائنين المقبولين في الإلأراع تتـاهلوا الفرصـــــــــــ

ررروا عدم اســــت لالها. ورما هو مو ــــح أدناه في ســــيا  موافقة الدائنين على يطة رعادة التنظيم، يوصـــــي  أو 
يير المشـــاررين في هذه العملية موافقين   نعون عن الإعراب عن آرائهم أو                                      هذا  النص[ بأن ي عتبر الدائنون الممت 

                                                                                                على الخطة )أه أنهم يدر لأون  ــــــــــمن النســــــــــبة المشوية المويدة للخطة(. ومن المتورع أن ت شــــــــــرح للدائنين في  
ــعـار بخطـة رعـادة التنظيم عـا بـة  امتنـاعهم عن الإعراب عن آرائهم أو  ــاررتهم في هـذه العمليـة                                                                  الإاـــــــــــ عـدم مشـــــــــــ

ــيـة  . ومن ثم، يختلف هـذا النظـام عن النظم التي تعـامـل الـدائنين الممتنعين عن الإعراب  [ 73  بمولأـب التوصـــــــــــ
يير المشـــــاررين في هذه العملية بصـــــفتهم دائنين لا يقبلون الخطة، والنظم التي تحســـــب النســـــبة  عن آرائهم أو 

 م بشأن تلك الخطة. المشوية لتأييد الخطة فقط على أسان الدائنين الذين يعروون عن آرائه 
  

__________ 

ينبغي زيادة توضيح الصلة بين هذين الحكمين المترابطين في الشرح إذا اتفق الفريق العامل على الإبقاء على مشروع  (77) 
 أعلاه. 21ورهنا بمضمونه. انظر الحاشية  34التوصية 
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 [ 76و   75موافقة الدائنين على الخطة ]مشروعا التوصيتين   - 8

 نقا  عامة  
اتســارا مع أهداف رنشــاع نظام مبســط للإعســار ســريع ومرن والنص على تدانير فعالة لتيســير  -274

لخطوات مشـاررة الدائنين ومعالتة مسـألة سـلبيتهم، يوصـي هذا  النص[ بالتقليل من الشـكليات في لأميع ا
ــية   ــطة )انظر التوصـ ــار المبسـ ــمل ذلك الخطوات [(13 الإلأرائية التي تنطوه عليها رلأراعات الإعسـ . ويشـ

 التي تنطوه عليها الموافقة على يطة رعادة التنظيم. 

ــكليات المتعلقة بموافقة الدائنين على الخطة في النظام  -275 ــي هذا  النص[ بأن تاون الشـــــ ويوصـــــ
عقد لألســـــات  ا الدنيا. ولم يو ـــــع أه نص بشـــــأن رنشـــــاع لتنة للدائنين أوالمبســـــط للإعســـــار في حدوده

تصــويت رســمي. أما التصــويت ليســتعاض عنه  الأتماعات للدائنين أو اســتماع بشــأن نيانات الإفصــاح أو
ــية  ــيا  التوصــ ــي فترض أن الدائنين الذين يحق لهم  [18 بافتراض الموافقة المو ــــح في ســ                                             أعلاه، حيف ســ

                                                                             افقة على الخطة رد وافقوا عليها: )أ( رذا أ اـــــــعروا بالخطة ووألأل وإلأراعات الإعراب التصـــــــويت على المو 
                                                                      معار ــــــة بشــــــأنها ووعوارب الامتناع عن الإعراب عن آرائهم )لا ي عامل أه اعتراض  عن أه اعتراض أو

معار ــــــــة بشــــــــأن الخطة  ــــــــمن ذلك الألأل  معار ــــــــة رموافقة(؛ )ب( رذا لم يويروا أه اعتراض أو أو
ت المعـار ــــــــــــــة التي أثيرت لا تافي لحتـب الموافقـة على الخطـة وفقـا لعتبـة الموافقـة على الخطـة كـان ـ أو

 المحددة في رانون الإعسار المحلي )أه الأيلبية المطلووة(. 

ــائية، وريم   - 276 ــار في بعض الولايات الق ــــ وريم أن هذه ارلية رد لا تاون معروفة في رانون الإعســــ
ل، فلن هذا  النص[ يوصـــــي بلديالها في رلأراعات الإعســـــار المبســـــطة ليما يتعلق أنها ليســـــت متوياة في الدلي 

بمســـــــــائل منها الموافقة على يطة رعادة التنظيم في تلك الإلأراعات. ويوصـــــــــى بالحيد عن الدليل تســـــــــليما بأن 
ل بمشـاررة                                                                                          الدليل أ عد أسـاسـا للمنشـغت الأكبر حتما التي توالأه مسـائل معقدة في متاا الإعسـار، ي تورع أن ت ح 

 الدائنين المهتمين، وهي عوامل يير مولأودة في سيا  رعسار المنشغت الص ر  والص يرة.  

ولا تحـل آليـة افتراض الموافقـة محـل عتبـة الأيلبيـة اللازمـة للموافقـة على الخطـة المحـددة في  -277
يلبية المطلووة يمكن  رانون الإعســـار المحلي. فهي وســـيلة مختلفة للتأكد من نلوغ عتبة الموافقة تلك. والأ

ــانها بعدد من الطر  ــوت على الخطة أيلبية الدائنين ائ حسـ ــار بأن يصـ ــي رانون الإعسـ ق المختلفة. فقد يق ـ
ق مختلفـة لمعـاملـة ائ لأميعهم. ورـد يكون الـدائنون ملزمين بـالتصــــــــــــــويـت في فشـات ورـد تاون هنـاك طر  أو

نســــــــــــــبة مشوية من  يمة  الفشات عند تحديد الأيلبية. ويمكن تحديد الأيلبية المطلووة بالرلأوع رلى لأزع أو
مزي  من الاثنين )مولا، مــا لا يقــل عن ثلوي القيمــة الإلأمــاليــة للــدين  عــدد من الــدائنين أو المطــالبــات أو

منشــغت الصــ ر  والصــ يرة البســيط نســبيا، رد يتعين  وأكور من نصــف الدائنين(. ولأن الهيكل الرأســمالي لل
 تعديل عتبات الأيلبية المطلووة المفرطة في التعقيد لتتواعم مع النظام المبسط للإعسار. 

ولا تقوض آليـة افتراض الموافقـة حق الـدائنين في الإعراب عن آرائهم بشـــــــــــــــأن الخطـة لأنهم  -278
                                              المعار ــة. رما و  ــعت  ــمانات أســاســية تافل تمكين   الإعراب عن                               ي منحون الفرصــة لإثارة اعتراض أو

الدائنين فعليا من اســت لاا هذه الفرصــة بفعالية وفي الورت المناســب. ورد نورشــت هذه ال ــمانات بمزيد 
 [ أعلاه.272و 271من التفصيل في الفقرتين  

حماية  ومع مراعاة الدافع الابير لتوفير عملية مبســـــــــطة وفعالة، وفي الورت نفســـــــــه  ـــــــــمان -279
لأميع الأطراف ذات المصــلحة، يســعى هذا  النص[ بالتالي رلى ررامة التوازن الصــحيح نين تلك الأهداف 
ــألـة الـدائنين يير المهتمين،    المتنـافســــــــــــــة من يلاا: )أ( افتراض الموافقـة، الـذه يهـدف رلى معـالتـة مســــــــــــ

بأن آلية افتراض الموافقة                                                                     و)ب( الإاــعار الفرده وييره من ال ــمانات للدائنين. وفي حاا و لأدت اــوايل
رد توثر سـلبا في حماية حقو  الدائن وفي توفر الائتمان للمنشـغت الصـ ر  والصـ يرة أو بأنها رد تتطلب 
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ردرة موسسية أرو  من تلك اللازمة لإلأراع تصويت رسمي، يتوز للدوا الإبقاع على التصويت في لأميع 
في بعض الحالات المحددة والحفاظ عليه رخيار   ااـتراطه حالات رعسـار المنشـغت الصـ ر  والصـ يرة أو

الامتناع  في حالات أير . وفي هذه الحالة، ينب ي أن تنظر في الســـماح باحتســـاب الأصـــوات ال ائبة أو
 عن التصويت باعتبارهما أصواتا مويدة في النظام المبسط للإعسار. 

  
 [75يطة رعادة التنظيم يير المعترض عليها  مشروع التوصية  

بشــــأن افتراض الموافقة، لبمولأب  [18 كما هو مو ــــح مبااــــرة أعلاه وفي ســــيا  التوصــــية  -280
                                                                                        النه  الموصـــــــى به في هذا النص، ســـــــي فترض أن الدائنين الذين يحق لهم التصـــــــويت على الموافقة على 

ــأن الخطة في ي ــــــون المهلة المحددة  روا أه اعتراض أوالخطة رد وافقوا عليها رذا لم يوي  معار ــــــة بشــــ
رذا رـانـت المعـار ــــــــــــــة الموـارة يير رـاليـة لحتـب الموافقـة على الخطـة وفقـا لعتبـة الموافقـة على الخطة  أو

ــار المحلي عموما أو تحديدا من ألأل رلأراعات رعادة التنظيم المبســــــــطة. ولذلك  المقررة في رانون الإعســــــ
احد لحتب الموافقة على الخطة في حين أن معار ـــــــــــة دائن واحد رد لا تاون رالية رذا يكفي اعتراض و 

تحققـت الأيلبيـة المطلووـة للموافقـة على الخطـة. وذلـك لأن الاعتراض يتعلق بمســــــــــــــائـل رـانونيـة )رلأرائيـة 
ــببا راليا لورف العملية أو ــوعية( ويزعم ولأود عدم امتواا للقانون. وينب ي أن يكون بمفرده ســـ حتى  مو ـــ

ــباب الاعتراض. ويمكن فرض  يتســــــــــــنى التحقيق في المزاعم، التي رذا ثبتت صــــــــــــحتها، ولأبت رزالة أســــــــــ
 لأزاعات في حالة الاعترا ات الموارة بسوع نية وتحميل الطرف الذه أثارها التااليف. 

ــائــل رــانونيــة نــل تزعم ولأود يبن   -281 ــة فطبيعتهــا تختلف: هي لا تتعلق بمســـــــــــــ أمــا المعــار ـــــــــــــ
متموعـة معينـة من الـدائنين. وومـا أن لأميع الـدائنين رـد يتعر ــــــــــــــون   ي حق دائن معين أورلأحـاف ف أو

ال رر ينب ي أن يكون مرتفعا   ل بن ندرلأة ما في رلأراعات رعادة التنظيم المبسطة، فلن مستو  ال بن أو
ى متموعــة الــدائنين الــذين يعروون عن معــار ــــــــــــــتهم من حتــب الموافقــة عل بمــا يكفي ليتمكن الــدائن أو

ــويت  ــاب الامتناع عن التصــــــــ الخطة. وفي حاا تأكدت الأيلبية المطلووة للموافقة على الخطة )مع حســــــــ
ــتهم للخطة نزعم أنها تعر ـــــــهم  ــفه موافقة(، لا يمكن لأرلية من الدائنين الذين يعروون عن معار ـــــ نوصـــــ

هيشة المرالأعة ل بن متحف أن يحتبوا الموافقة عليها. ومع أنه يظل في وســــــعهم الطعن في الخطة أمام 
 ذات الصلة، فلنه ينب ي و ع آليات تحوا دون حدوث تأييرات لا مبرر لها.

  
 [ 76الخطة المعترض عليها  مشروع التوصية  

معار ــــــــــــة بشــــــــــــأن الخطة المقترحة، يوصــــــــــــي هذا  النص[  في حالة ولأود أه اعتراض أو -282
ــماح نتعديلها. ــووا عن ردياا التعديلات. فذلك يتورف على طبيعة  ( 78) بالســ ولا يحدد النص الطرف المســ

الاعتراض والمعار ــة. ويتوز للســلطة المختصــة أن تورل تلك الوظيفة رلى الطرف المســووا عن رعداد 
ــا لهذا ال رض، أو الخطة، أو ــتقل يعين يصـــــــيصـــــ أن  رلى هيشة من الأطراف المعنية، أو رلى مهني مســـــ

 الوظيفة ننفسها.  تتولى هي تلك

وفي حالة المعار ـــــــــــة، يتعين على الســـــــــــلطة المختصـــــــــــة أن تتأكد مما رذا رانت الخطة رد  -283
ــة المعرب عنهـا رـاليـة لحتـب الموافقـة على الخطـة. ورـد  حظيـت بـالـدعم المطلوب، أو من أن المعـار ــــــــــــ

وز للســلطة المختصــة، توده المعار ــة الاالية للخطة رلى تحويل الإلأراع رلى تصــاية. وربديل لذلك، يت

__________ 

"  modification" بدل من "amendmentالتي تشير إلى إمكانية استخدام مصطلح " 55و 52و 49انظر الحواشي  (78) 
وهذا التغيير يؤثر على شرح  . 79النص الإنكليزي، مع ما يترتب على ذلك من تغيير في مشروع التوصية  يف

 التوصيات ذات الصلة الواردة في النص الإنكليزي.
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في محاولة للتوصـــــــل رلى يطة توافقية، التمان آراع الدائنين بشـــــــأن رياية تعديل الخطة بحيف يقبلونها. 
ويوصــــــي هذا  النص[ ب ــــــرورة تحديد مهلة رصــــــيرة لإدياا التعديلات وإحالة الخطة المعدلة رلى لأميع 

ــل  ــلحة. وينب ي أن يوده عدم التوصــ رلى يطة توافقية رلى تحويل الإلأراع الأطراف المعروفة ذات المصــ
رلى تصـاية في حالة المدين المعسـر )أو رنهاع الإلأراع في حالة المدين الموسـر(. وإذا لم تعرب الأطراف 

معار ة رالية بشأن أه يطة معدلة ترسلها رليهم السلطة المختصة،  ذات المصلحة عن أه اعتراض أو
 وافقي الذه تم التوصل رليه في الخطة المعدلة.                                        اعت برت تلك الأطراف موافقة على الحل الت 

وفي حاا تصــــرف الدائنون بســــوع نية )كأن يعرووا عن المعار ــــة مع أن اعتماد يطة رعادة  -284
فرض لأزاعات  الهيكلة فعليا لا يوثر في حقورهم ومصالحهم بصورة متحفة(، ينب ي تحميلهم التااليف أو

ة في هذا  النص[ بالنســـــــبة للمدين ولأعماله رذا تعذرت الموافقة عليهم في  ـــــــوع العوارب الوييمة المتويا
على الخطة بحلوا الألأل المحدد. ولإبقاع حالات التأيير في رلأراعات رعادة التنظيم المبســــــطة في حدها 
الأدنى، يتوز للســـــــــلطة المختصـــــــــة أن تأذن نرفض الاعتراض لأســـــــــباب رلأرائية بحتة، مع مراعاة حتم 

 ين وظروف أير .المخالفة وحالة المد
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                                                                             في الإلأراعات العادية لإعســــــــار المنشــــــــغت، لا ي تورع من الســــــــلطة المختصــــــــة عادة أن تقي  م  -285
الأســــــــــــــس الارتصـــــــــــــــاديـة والمـاليـة للخطـة، ورـد لا تاون ملزمـة بـلررار الخطـة التي وافق عليهـا الـدائنون.  

أن تعترف نبســـــــــــــاطة نولأود دعم راف للخطة من الدائنين. وتصـــــــــــــبح الخطة التي يوافق              ي تورع منها ورد
                                                                                         عليها الدائنون نافذة تلقائيا وتاون ملزمة لأه طرف معارض ذه مصــــــــــــــلحة ما لم ي طعن فيها ننتاح في 

 رطار هيشة معنية بالمرالأعة. 

الحالات أن تقر الســــــلطة  وفي النظام المبســــــط للإعســــــار، رد يكون من المســــــتصــــــوب في لأميع  - 286
                                                                                                    المختصـــــــة الخطة التي ي فترض أن الدائنين رد وافقوا عليها من ألأل التقليل من احتماا عدم رلأراع تقييم ســـــــليم 
ــلبيتهم.   لمد  رنصــــــــــــاف الخطة ونتاعتها لأن افتراض الموافقة على الخطة نت  عن عدم اهتمام الدائنين وســــــــــ

ــباب، يوصـــي هذا  النص[ بأن تقر ال  ــة يطة رعادة التنظيم التي وافق عليها الدائنون  ولهذه الأسـ ــلطة المختصـ سـ
في لأميع الحالات. ويســــــعى هذا الإررار رلى تحقيق ما يلي: )أ( تقديم  ــــــمانات ر ــــــالية للمنشــــــأة الصــــــ ر  

الصـــــــــــــ يرة المـدينـة بـأن الخطـة لا تفرض عبشـا يير مبرر على المـدين؛ )ب( طمـأنـة دائني المـدين الـذين لا   أو 
للتحقق بأنفسهم من نتاعة الخطة وإنصافها بأنها رذلك )مول الموظفين ودائني المنشأة الص ر   يملاون وسيلة  

الصـ يرة( ووأنها لن توثر عليهم أكور من ييرهم؛ )ج( التأكد، بمسـاعدة مهني مسـتقل عند ال ـرورة، من أن   أو 
وافق عليها الدائنون    الخطة بخلاف ذلك منصـفة وت ـمن اسـتمرار المنشـأة. ورد ترفض السـلطة المختصـة يطة 

رذا رانت الخطة يير نالأعة    ـمان اسـتمرار المنشـأة أو  رذا لم تان لديها فرصـة معقولة لدرع تصـاية المدين أو 
 من المستحيل تنفيذها من ولأهة نظر عملية، لا ارتصادية.  أو 

ــية   -287 ــرو  رررار المحكمة للخطة، ومن ذلك مولا: أن عملية 152وتحدد التوصــــــ  من الدليل اــــــ
ــاوه على الأرل  ــى الخطة على ردر يســـ ــلون بمقت ـــ ــيحصـــ ــليم؛ أن الدائنين ســـ الموافقة لأرت على نحو ســـ

كانوا ســيحصــلون عليه في التصــاية، ما لم يكن رل واحد منهم رد وافق تحديدا على تلقي معاملة أرل؛  ما
ــار، تنطبق تلك  ــط للإعســ ــمن أحكاما مخالفة للقانون. وفي النظام المبســ الشــــرو  على أن الخطة لا تت ــ

رررار الســـــلطة المختصـــــة للخطة. ويتوز للســـــلطة المختصـــــة أن تقرر الاســـــتعانة بخدمات مهني مســـــتقل 
 لتحديد نتيتة سيناريو تصاية نديل عند الارت اع.
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يوصــــــي هذا  النص[ بأن يســــــمح رانون الإعســــــار الذه ينص على نظام مبســــــط للإعســــــار  -288
بالطعن في الخطة بعد رررار الســــــلطة المختصــــــة لها فقط في حالة وروع احتياا وفقط في ي ــــــون مهلة 

ــية  ــتناد رلى ورت اكتشــــاف الاحتياا، ووفقا للتوصــ ، [12                                                                                      يحددها ذلك القانون. وت حســــب هذه المهلة بالاســ
 أن تاون رصيرة. ينب ي 

ــأ في رلأراعات رعـادة التنظيم  -289 وتهـدف هـذه القيود رلى تفـاده عررلـة تنفيـذ الخطـة. ورـد لا تنشــــــــــــ
ــار للطعن في الخطة المقرة في رلأراعات رعادة  ــباب  الأير  التي ينص عليها رانون الإعسـ ــطة الأسـ                                                                                          المبسـ

مارسـها السـلطة المختصـة على رلأراعات التنظيم العادية، وذلك بسـبب ارتفاع مسـتو  السـيطرة المتورع أن ت 
رعادة التنظيم المبســطة. وعلى ولأه الخصــوا، ســتاون الســلطة المختصــة نفســها ملزمة نتولأيه راــعارات 
 والتأكد من استيفاع متطلبات الموافقة على الخطة ومن أن الخطة لا تت من أه أحكام مخالفة للقانون. 

ــوايل المتعلقة نولأود احتياا -290 ــبب الشــ ــلم هذا  النص[ بأن الطعن   ووســ ــلحة العامة، يســ ووالمصــ
                                                                                           في الخطة المقرة ســـــــــــينتهي على الأرلأح نهيشة ر ـــــــــــائية ندلا من أه هيشة ردارية رد ي عهد رليها بمرالأعة 

  ([.ج) 5 ررارات السلطة المختصة، التي هي هيشة ردارية، على النحو الذه نورش في سيا  التوصية 

الطعن ســــــــــــيرتب أثرا ريقاليا على تنفيذ الخطة على رواعد الإلأراعات    وتتورف مســــــــــــألة ما رذا ران  - 291
المـدنيـة والتنـائيـة المحليـة. وفي حـاا رـان الطعن نـالأحـا، يوصـــــــــــــي هـذا  النص[ بـالتخلي عن الخطـة وتحويـل  

نوع آير من رلأراعات الإعسـار. ورد لا يكون التحويل   رلأراع رعادة تنظيم مبسـطة رلى رلأراع تصـاية مبسـطة أو 
لتصاية ييارا ليما يتعلق بالمدين الموسر ما لم يتوخ القانون المحلي التصاية لأسباب عادلة ومنصفة مول رلى ا 

                                                                                                 الاحتيـاا. والخيـار البـديـل، الـذه ي تويى في العـادة في حـالات الطعن النـالأح في الخطـة المقرة في الإلأراعات  
ــار المنشــــغت، وهو رل اع الإلأراعات، لا يحل الصــــعووات  ــأة الصــــ ر   العادية لإعســ المالية التي توالأهها المنشــ

والصـــ يرة المدينة، ورد يوده نبســـاطة رلى تأيير ندع رلأراعات التصـــاية، مما يســـفر عن مزيد من التنارص في  
  يمة مولأودات المدين ربل أن تبدأ هذه الإلأراعات في نهاية المطاف.  

  
 ( 79) [ 79مشروع التوصية تعديل خطة ]  - 11

يتناوا هذا  النص[ نقطتين زمنيتين يمكن عندهما التمان تعديل يطة رعادة التنظيم: ربل الموافقة  - 292
ــلحة بارتراح تعديلات على   ــماح لأه طرف ذه مصـــ عليها وإررارها؛ وأثناع تنفيذها. ويوصـــــي هذا  النص[ بالســـ

ــلية في أه ورت ربل موافقة الدائنين عليها وإررار الســــلطة المختصــــة   ــية الخطة الأصــ   [ 76  لها. وتتناوا التوصــ
رررارهـا. ومن ألأـل تتنـب   آليـات تعـديـل الخطـة في تلـك المرحلـة وعوارـب عـدم تـأمين الموافقـة على التعـديلات أو 

 التأيير، ينب ي عموما فرض مهل رصيرة لارتراح أه تعديلات وربولها في تلك المرحلة. 

ون على رمكانية تعديل الخطة بعد ووالإ ــــافة رلى ذلك، يوصــــي هذا  النص[ بأن ينص القان  -293
ــة،  ــلاســ ــمان رمكانية التنبو بالخطة وتنفيذها بســ ــة لها. ول ــ ــلطة المختصــ موافقة الدائنين عليها وإررار الســ
يتوز فرض اـــــرو  لتعديل الخطة في تلك المرحلة )مولا، ينب ي أن تبرر الظروف التعديل، رأن تنشـــــأ،  

لأزئي مســــتحيلا، وران تنفيذ الخطة  لخطة بشــــكل رلي أوعلى ســــبيل المواا، مشــــكلة معينة تتعل تنفيذ ا
                                                                                           ســـــــيفشـــــــل ما لم تعال   تلك المشـــــــكلة، اـــــــريطة أن يكون من الممكن معالتتها(. وينب ي أن يحدد القانون  
ــأة الصــــــــــــ ر   الأطراف التي يتوز لها ارتراح التعديلات في تلك المرحلة، ويمكن رصــــــــــــرها على المنشــــــــــ

 تأثرين نتنفيذ الخطة.الص يرة المدينة والدائنين الم أو

__________ 

 أعلاه للاطلاع على المسائل المثارة فيما يتعلق بتلك التوصية، التي قد تؤثر في الشرح. 55انظر الحاشية  (79) 
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وينب ي أن تافل آلية الموافقة على تعديل الخطة في مرحلة تنفيذها الشـــــــــــــفالية وحماية مصـــــــــــــالح  - 294
الدائنين وتحقق الســـــلطة المختصـــــة من التعديل المقترح تحققا ســـــليما. ووالتالي، فلن هذه العملية تشـــــبه الموافقة 

على ما يلي: )أ( راــــــــعار لأميع الأطراف ذات المصــــــــلحة   المعدلة وإررارها وتنطوه  على الخطة الأصــــــــلية أو 
المتأثرة بالتعديلات على الأرل، رن لم يكن لأميع الأطراف ذات المصـــــــلحة، بالتعديلات التي تقترحها الســـــــلطة  

 المختصة؛ )ب( موافقة تلك الأطراف على التعديلات؛ )ج( رررار السلطة المختصة للخطة المعدلة.  

                                                               ير  في النظام المبســـــط للإعســـــار تلزم فيها موافقة الدائنين، ســـــي فترض وعلى يرار حالات أ -295
معار ـة رالية بحلوا  أن الدائنين موافقون على التعديلات رذا لم تبلغ السـلطة المختصـة بأه اعتراض أو

الألأـل الـذه تحـدده لهـذا ال رض. وينب ي أن يحـدد القـانون عوارـب عـدم تـأمين الموافقـة على التعـديلات، 
                     أن ي نهى رلأراع رعادة  أن تبدأ التصـــــــــــاية رذا تعذر ذلك، أو تمر تنفيذ الخطة المقرة أصـــــــــــلا، أوكأن يســـــــ ــــ

 التنظيم المبسط رذا ران المدين موسرا.

ويمكن أن تاون بعض الخطط ذاتيـة التعـديـل، موـل الخطط التي تق ـــــــــــــي نـدفع مبـالغ مت يرة ننـاع  - 296
ة المدينة. ورد يتطلب تنفيذ هذه الخطط رصــدها. وودلا عن  الصــ ير  على الإيرادات الفعلية للمنشــأة الصــ ر  أو 

ــار  ــداد الديون رلى الإيرادات والنفقات المتورعة، وينب ي أن يســـمح رانون الإعسـ ــتند دفعات سـ ذلك، يتوز أن تسـ
ــ ر  أو  ــأة الصـ ــع الفعلي للمنشـ ــد الو ـ ــ يرة المدينة مقارنة بالتورعات الواردة   لرطراف نتعديل الخطة لتتسـ الصـ

 خطة. ويمكن أن تاون هناك نظم تتيح تخايض الدفعات، ولان ليس زيادتها.  في ال 
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                                                                                     نولأه عام، تعتمد روانين الإعســـــار نهتا مختلفة لإرفاا رلأراعات رعادة التنظيم. فقد تقف ل عند  -297
                                                                                               رررار يطــة رعــادة التنظيم. وفي هــذه الحــالــة، ت نفــ ذ الحقو  والالتزامــات الواردة في الخطــة بمولأــب رــانون 

ــار. وثمة نه  آير يتمول في ررفاا الإلأراعات وفقا لأحكام وفقا لاتفا   الخطة أو آير يير رانون الإعســـ
تعارده آير نين المدين والدائنين. وهناك نه  آير أي ــا يتمول في ررفاا رلأراع رعادة التنظيم بعد التنفيذ  
الاامل للخطة. ويتبع هذا  النص[ النه  الأيير الذه يوصـــــــــــي بأن يظل رلأراع رعادة التنظيم المبســـــــــــطة 

ــة بعد التأكد ــلطة المختصــ                                                  من تنفيذ الخطة. ورد ح بذ هذا النه  لأن هذا  النص[  مفتوحا رلى أن تقفله الســ
 يتويى وظائف هامة للسلطة المختصة حتى نهاية تنفيذ يطة رعادة التنظيم. 

ــرة  -298 ــراف على تنفيذ الخطة، ويمكنها أداأها مبااـــ ــة الأولى هي الإاـــ ــلطة المختصـــ فوظيفة الســـ
ســــــــنى أداع هذه الوظيفة، يتب أن يظل . وليت [(81 من يلاا تعيين مهني مســــــــتقل )انظر التوصــــــــية  أو

الإلأراع مفتوحا حتى النهاية. أما الوظيفة الوانية فهي تأكيد تنفيذ الخطة رشــر  مســبق لإرفاا رلأراع رعادة 
                                                                                             التنظيم المبسطة. وي تورع من السلطة المختصة أداع تلك الوظيفة بصرف النظر عما رذا تولت هي نفسها 

 الخطة.  أه اخص آير الإاراف على تنفيذ أو

وهناك أسـباب أير  لإرفاا رلأراع رعادة التنظيم المبسـطة. وهذه الأسـباب تتناولها أحكام أير  من   - 299
الموافقـة عليهـا بحلوا الألأـل المحـدد رلى ررفـاا رلأراع رعـادة  هـذا  النص[ )مولا، رـد يوده عـدم ارتراح الخطـة أو 

 صاية في حالة المدين المعسر(.  التنظيم المبسطة في حالة المدين الموسر وتحويله رلى ت 
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ــتقل على تنفيذ الخطة، مع   يتويى هذا  النص[ احتماا راـــــراف الســـــلطة المختصـــــة أو  - 300 مهني مســـ
مهني مستقل على الخطة في لأميع الحالات رد لا يكون  روريا ورد   التسليم بأن راراف السلطة المختصة أو 

مختصة  يكون مكلفا. وفي بعض الحالات، يتوز و ع المدين تحت راراف فعلي من أاخاا يير السلطة ال 
ــراف على الإطلا  في حالات أير    أو  ــبيل المواا، الدائنين(، نينما رد لا يلزم الإاــــــ ــتقل )على ســــــ مهني مســــــ
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)مولا عندما يحتب مصـــــرف تلقائيا الدفعات عن حســـــاب المدين ويحولها رلى حســـــابات الدائنين المعنيين وفقا  
ــروريا،  ــراف  ـ ــة أن تقرر أداع   لخطة رعادة التنظيم المتفق عليها(. وفي حاا ران الإاـ ــلطة المختصـ يتوز للسـ

تعيين مهني مســتقل لهذا ال رض. وتمااــيا مع هدف النظام المبســط للإعســار المتمول   تلك الوظيفة ننفســها أو 
 في و ع رلأراعات مرنة ومنخف ة التالفة، فلن الفارة هي أن يشمل هذا الحكم رل هذه النه .  
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روما تعطل تنفيذ الخطة لســــــــــبب آير، بما في  روما أيل المدين ريلالا ربيرا نبنود الخطة أو -301
ــتونائية(. ومن ثم، يتويى هذا النص عدة  ذلك عتز المدين عن تنفيذها )لأســــباب صــــحية أو لظروف اســ

ور ملاعمة من ييارات لاي تنظر فيها الســـلطة المختصـــة في تلك الحالات. ورد تاون بعض الخيارات أك
ييرها تبعا للمرحلة التي نل ها تنفيذ الخطة ودرلأة ملاعة المدين وأســـــــــــباب عدم تنفيذ الخطة. وما لم يكن 
الســــــــــــــبـب في عـدم تنفيـذ الخطـة أفعـاا يير مشــــــــــــــروعـة ارتابهـا المـدين، ينب ي أن يظـل الهـدف هو حـل 

 الصعووات المالية التي يوالأهها المدين. 

لمهني  عن تنفيذ الخطة لأسـباب مبررة، يتوز للقانون أن يسـمح للمدين أو                     وفي حاا عتز  المدين  - 302
  [ 82  مســتقل يشــرف على تنفيذ الخطة نتقديم التمان رلى الســلطة المختصــة لتعديل الخطة. وريم أن التوصــية 

حاا    تتويى تعديل يطة رعادة التنظيم أثناع تنفيذها. وفي   [ 79  لا تتويى هذه الإمكانية صـراحة، فلن التوصـية 
اللتوع رلى هـذا الخيـار، ينب ي تحقيق توازن نين عوامـل مختلفـة، منهـا الورـت اللازم للموافقـة على يطـة معـدلـة 

 ( 80) وتحقيق أف ل النتائ  لتميع الأطراف ذات المصلحة و رورة الإسراع في سير الإلأراعات. 

سـطة فشـل تنفيذه رلى وثمة ييار آير للمدين المعسـر يتمول في تحويل رلأراع رعادة تنظيم مب  -303
رلأراع تصاية مبسطة أو نوع آير من رلأراعات الإعسار، وهو أحد أسباب التحويل المتوياة في التوصية 

. أما ليما يتعلق بالمدين الموســــــر، فلن تســــــتطيع الســــــلطة المختصــــــة رلأراع هذا التحويل؛ نل يتعين  [97 
ن الأطراف ســــــــتمارن حقورها بمولأب رانون عليها ررفاا رلأراع رعادة التنظيم الذه فشــــــــل، والنتيتة هي أ

آير يير رانون الإعســـــــــار. ورد يكون هذا الخيار أكور ملاعمة أي ـــــــــا للمدين المعســـــــــر في حاا رانت 
                                                                                             مولأوداته المتبقية مرهونة بالاامل ولا ي تورع بالتالي توزيع أه منها على الدائنين يير الم مونين.

ن الخطة، يتوز للسلطة المختصة أن تقرر رما رنهاع وفي حالة ريلاا المدين نبنود محددة م -304
                                                                               رنهـاعهـا فقط ليمـا يتعلق بـالالتزام المحـدد الـذه أ يـل بـه. وفي حـالـة الإنهـاع التزئي، لا  الخطـة بـأكملهـا أو

                                                                                                     يعود الدائن الذه أ يل بالتزام متعلق به ملزما بالخطة ورد تعاد مطالبته رلى رامل مبل ها رذا ران رد وافق 
ا على مبلغ أرل بمولأب الخطة، رلا رذا ران القانون لا يتيز ذلك الخيار وران الدائن ملزما  على الحصو 

 بمبلغ المطالبة الوارد في الخطة. 

ويمكن أي ــــا تناوا مســــألة عدم التنفيذ في يطة رعادة التنظيم، التي رد تحدد حقو  الدائنين   -305
 في تلك الحالة.

  
 ( 81) [ 83إلى تصفية ]مشروع التوصية تحويل إعادة تنظيم مبسطة  - 15

ــتصـــــوب  -306 ــطة يكون من المســـ ــيا  رلأراع رعادة التنظيم المبســـ رد يطرأ عدد من الظروف في ســـ
عادية(. والأسـباب الرئيسـية للتحويل  فيها أن يتيز رانون الإعسـار تحويل الإلأراع رلى تصـاية )مبسـطة أو

__________ 

 أعلاه للاطلاع على المسائل المثارة فيما يتعلق بتلك التوصية. 57انظر الحاشية  (80) 
 وموضعه. 83ة قد يلزم تنقيح هذا القسم وتغيير موضعه وفقا لما يراه الفريق العامل بشأن مضمون مشروع التوصي (81) 
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الموافقـــة عليهـــا؛ عـــدم الموافقـــة على التعـــديلات  هي أه ممـــا يلي: عـــدم ارتراح يطـــة لإعـــادة التنظيم أو
كبيرا  المقترحــة المطلووــة لتنفيــذ الخطــة؛ الطعن ننتــاح في يطــة مقرة؛ ريلاا المــدين ريلالا لأوهريــا أو

 (د) 78و (د) 76و 70 بالتزاماته بمولأب الخطة؛ عدم تنفيذ الخطة لســـــــــــبب آير. وتتناوا التوصـــــــــــيات 
 أسباب التحويل هذه.  [82و (ج) 79و

ورد يتويى القانون أي ـــــا التحويل التلقائي رلى التصـــــاية في حاا ات ـــــح أن المدين يســـــيع  -307
ــفه المدين المتملك )مولا،   ــطة رما بعدم الوفاع بالتزاماته نوصــــــــــ ــتخدام رلأراعات رعادة التنظيم المبســــــــــ اســــــــــ

ــوع نية، أو ــلطة المختصـــة بعدم رنلاغ ال يير مأذون نها، أو بللأراع تحويلات احتيالية أو بالتصـــرف بسـ سـ
بعــدم التعــاون مع الســــــــــــــلطـة  مهني مســــــــــــــتقــل عن المولأودات على النحو الــذه رــد يكون مطلووــا( أو أو

ــة أو ــبيل المواا، عدم تمكين أه  المختصـ ــفه المدين المتملك )على سـ ــتقل في حاا تنحيته نوصـ مهني مسـ
 حتب المعلومات عنهما(.  منهما من السيطرة بصورة فعالة على المنشأة أو

وإ ــــــافة رلى ذلك، يتويى  النص[ تحويل رلأراع رعادة تنظيم مبســــــطة رلى رلأراع تصــــــاية في أه   - 308
ورت أثناع رلأراع رعادة التنظيم المبســــطة في حاا تقرر أن المدين معســــر ولا رمكانية لإعادة تنظيم نالأعة. ورد  

 ــافة رلى ذلك، يتوز للقانون أن  يتبين ذلك مولا باســتمرار تابد المنشــأة يســائر يلاا فترة رعادة التنظيم. ووالإ 
على اخص ينحيه في الإدارة اليومية للمنشأة بلنهاع ردارة رلأراعات رعادة  يفرض التزاما على المدين المتملك أو 

التنظيم على الفور رذا ات ـــــــــــــح أن رعــادة التنظيم متعــذرة، وذلــك حفــاظــا على القيمــة للــدائنين. ويتوز فرض  
 ص وتحميله التااليف لأراع انتهاك ذلك الالتزام.  ذلك الشخ  لأزاعات على المدين أو 

وعند النظر في تحويل رلأراع رعادة تنظيم مبسـطة رلى تصـاية ربل تقديم يطة رعادة التنظيم،   -309
ينب ي أن تســــمح الســــلطة المختصــــة للمهلة المحددة لارتراح الخطة بالانق ــــاع ما لم تتفق الأطراف على 

 التحويل ربل انق اع تلك المهلة. 

سيلزم التوسع في هذا القسم من يلاا تو يح المشاررة المتورعة لمهني مستقل في اتخاذ ررار التحويل،  
 [.83بما يتسد رأه الفريق العامل بشأن م مون الأحكام ذات الصلة في مشروع التوصية 

ــاية تقديم طلب لأديد لبدع الإلأراعات ندلا من الاعتماد عل -310 ــى التحويل رلى التصــ ى وإذا ارت ــ
الطلب الأصــــلي رأســــان للإلأراعات المحولة، فقد يوده ذلك رلى مزيد من التأيير والتنارص في القيمة. 
ــية   ــير الإلأراعات المحولة )انظر التوصــــــــ [ 98ومن ثم، رد يلزم النظر في المتطلبات الإلأرائية لبدع وســــــــ

 [(.348-346والفقرات  

ــا أن ينظر وفي حاا تحويل رلأراعات رعادة التنظيم المبســـــــطة  -311  ــيتعين أي ـــــ ــاية، ســـــ رلى تصـــــ
القـانون الذه ينص على نظـام مبســــــــــــــط للإعســــــــــــــار ليمـا يلي: حالة أه رلأراعات اتخـذها المـدين المتملـك  

ــتمرار تطبيق الورف؛  أو ــأة ربل الموافقة على الخطة؛ اسـ ــ يل اليومي للمنشـ اـــخص ينحي المدين في التشـ
ددت أثناع تنفيذ الخطة ربل                                               التحويل؛ معاملة مطالبات الدائنين التي أ ي ــــــــــعت                                                 معاملة الدفعات التي ســــــــــ 

ددت أثناع رعادة التنظيم من رعماا أحكام                                                                                                لتســـــــــــــوية في رعادة التنظيم. ورد تلزم حماية الدفعات التي ســـــــــــــ 
ــوية في رعادة التنظيم ليمكن رعادتها رلى رامل  يمتها في أه  ــعت لتسـ                                                                                               الإبطاا. أما المطالبات التي أ ي ـ

[ والفقرات 100و 99انلة للإنفاذ فقط بقيمة التســــوية. )انظر رذلك التوصــــيتين  لأعلها ر تصــــاية لاحقة أو
 [ في القسم  عين[ أدناه.(349-352 

 


